المتهم.. معاملته وحقوته 


الأستاذ بندر بن فهد السويلم 


بالمو كق العو بي للحي اعات الأمنية د التحريب 
بال یاضی 


هھ 


حقوق a.‏ 
النشر حفوذ 
ظة لل 
للناشر 


بالو كز العو منية د التد ويب 
بي للد ر اعات ال 
١‏ ۱ نة إ۱ 4 
لویاضس کک 


الرياض 


fA 
۷ ه [الموافق‎ 

۹۸ 

[e| 


شاا 


المحتويات 


التقديم . . فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالل آل الشيخ SS‏ 
المقدمة 


الباب الأول: التهمة والمتهم 


الفصل الأول : التهمة وأنواعها E SS‏ 


الفصل الثاني : معنى المتهم والفرق بينه وبين الجانفي E‏ 
الفصل الثالث : الشروط الواجب توافرها فيمن يوجه التهمه 
وفیمن توجه اليه ar A RT a r Ê oe‏ 


الفصل الرابع : تعدد المتهمين وأنواعهم HERE A‏ 


الفصل الأول : القبض على المتهم ASAS AE‏ 


الفصل الثاني : حبس المتهم A SAS‏ 
الفصل الثالث : تعذيب المتهم O ONES‏ 


الفصل الرابع : حجز أموال المتهم وكف يده عن العمل RIE‏ 


القصل الأول: الشهمادة af a BE EES‏ 
الفصل الثاني : اقرار المتهم ROR ES‏ 


AS SS Rr E Es الفصل الرابع : القسامسه‎ 
E E e ERA الفصل الخامس : علم القاضي‎ 


اباب الرابع: حقوق المتهم 


الفصل الأول : الحقوق المشتركة بين المتهم وخصمه TIE‏ 
الفصل الثاني : الحقوق الخاصة بالمتهم RR aE As‏ 


AOR SAE AA SS Se الخاتة ةة‎ 


الدب 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام عل من 5 نبي بعده وعلل آله وصحره 


آما بعد : 


فقد جاءت شريعة الاسلام بالتعاليم الخالدة التی يتحقق ہا العدل ویتبرد ہا 
الظلم وتحسم با الحريمة» ومن أهم أهدافها حاية الدماء والأموال والأعراض 
وتثبيت الأمن واستقراره ليعيش الناس مطمئنين آمنين . 


ولا كانت الشبهات تحوم حول المتهم فانه ير بمرحلة دقيقة تعد من أخطر 
المراحل وأعظمها شأنا . . ولذا كانت الكتابة فيا يتعلق بالمتهم وبيان أحكامه 
صعبة وبحاجة الى جهد واستقصاء للوصول الى العلم بجا جب أن يعامل به امتهم 
وإنهاء أمره بأحد أمرين: 
الأول: خروجه برياً ومن تم لا يلحقه ضرر من خلال تلك المحاملة. 
والثاني: إدانته ومن ثم تطبيق العقوبة الشرعية عليه. 


کل هذا مع ضمان حقوقه بصفته انساناً وما يکنه من ابداء أقواله ونفي 
التهمة عنه بوسائل الدفاع المشروعة. . 

واليوم يظفر المهتمون بالدراسات القضائية والحنائية والتطبيقات العملية في 
هذا المجال من القضاة ورجال الشرطة والتحقيق . . يظفرون حيعا هذا الكتاب 
القيم الذي أسهم فيه مؤلفه «بندر بن فهد السويلم» بجهده وبين فيه الأحكام 
الشرعية المتعلقة بالمتهم وأضاف واختار با يتلاءم مع النصوص والقواعد 
الشرعية . 


ويعد هذا الكتاب دلیل تفوق قطعي وشهادة سسقی للشريعة الاسلامية 
EE,‏ 


بقي أن نقول: عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا العمل وأن يجعل 
وصلى الله وسلم وبارك على نبنا عمد وعلى آله وصحه . 


ا ی که ع 
عضو هيئة كبار العلاء» وعضو هيئة التدريس 
بجامعة الامام عمد بن سعود الاسلامية 


المقدة 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من مده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن حمدا عبده ورسوله «عا») 
وعلى آله وصحبه وسلم. 
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أما بعد: 


فقد كانت رسالات الله الحكيمة تتوالى على عباده لتنظم هم شئون الحياة 
وتتعاهدهم بالتوجيه والارشادء وكان آخرها رسالة الاسلام الخالدة على لسان نبينا 
حمد (لد). وهی الرسالة الق جعل الله فيها ۔ بعلمه الواسع ورحهته الشاملة 
وحکمته القويمة - من الكمال والشمول ما یکفل ها البقاء والصمود. ولا عجب 
فانها رسالة جاءت من عند خالق الخلق الذي يعلم حاجاتهم وأسرارهم وما تتطلبه 


ولهذا. . ف لحأ المسلمون الى الأحذ من هذه الشريعة الغراء الا وجدوا فيها 
ما يغنيهم عن غيرها ویکفيهم عا سواهاء يقول اله تعالى : اوزنا عليك 
الكتابَ تبيانا لكل شيءٍ وهدىّ ورحة وبْشرى لِلمُسلمين" ويقول سبحانه : 
ما رظنا في الكتاب من شيء”“. 


.۸٩ سورة النحل. الآية:‎ - ١ 
.۳۸ سورة الأنعام. الأية:‎ - ۲ 


ولقد كان من حملة ما شملته هذه الشريعة برعايتها تلبيتها لحاجات البشر 
مع ضمان العيش الكريم في أمن وسلام فقررت العقوبات المناسبة لحفظ 
الحقوق وتطبيقها على من ثبت بحقهم ارتكاب موجبهاء وقررت عدم أخذ أحد 
ومعاقبته بغير حق ثبت وہذا يرتفع الظلم والعدوان ويسود العدل والأمان 
وتتحقق السعادة للنفضس البشرية في الدنيا والأخحرة. 

ومن جهة أخرى فانه لا يوجد في هذه الشريعة أن جرية ما يذهب الحق 
فيها هدرا لأن البحث والتحري وبذل الحهد في الوصول الى الحقيقة لا يتوقف على 
أشخاص معينين أو عند حد معينء وہذا لا تضيع الحقوق ولا تغتالء وهي 
بجانب هذا تقرر الحقوق با لم يسبق له متيل مما تصان به الحقوق والأخلاق 
ويندفع به الظلم وبحيا به العدل. 
أهمية هذا الموضوع : 

لاشك أن هذا الموضوع ذو أهمية عظيمة وفائدة كبيرة» فانه لا كان المجرم 
يقصد الكتمان ومواطن الخلوات ويختار الأوقات المناسبة لتنفيذ جريته ومن ثم 
يلوذ بالفرار والمرب لئلا يعرف ولا يستدل عليه كانت معرفة ما يتعخذ تجاهه من 
وسائل البحث والتحري متعينة وتعينت كذلك معرفة معاملة من نسبت اليه 
الجرية وظنت به. 


وهذا الموضوع أهمية للقاضي الذي ينظر في القضايا والتهم ويتولى ايصال 
الحقوق الى أهلهاء فإن من هم ما ينبني عليه القضاء هو معرفة الفصل في التهم 
بمعرفة الأحكام الشرعية في ذلك كتعين معرفة الفصل في الدعاوى بجعرفة 
أحكامها. كا أن موجه التهمة بجعرفته أحكامها يستطيع أن يوجهها ا انان ود 
ما يدعو الى اتمامه ومن ثم يتحرى الدليل الذي يثبت التهمة. 


يستطع فيكفي أن يتعرف على طرق الدفاع المعررة له شرعا والحقوق التي يتمتع 
ا 


٤ 


وادا عرف الشهود ما يلزم لثبوت التهمة تغكنوا من أدائها على وجهها الذي 
يظهر به الحق ويندفع به الباطل . 


ورجال الشرطة والأمن والتحقيق المساعدون للقاضي في الوصول الى 
الحقيقة بمعرفتهم الأحكام الشرعية في ذلك يكون الحق رائدهم فيا يطلبونهء فلا 
يكون للأهواء أثر في نفوسهم . 

ولا تتوقف أهمية هذا الموضوع لدى هؤلاء فقط بل إن معرفة أفراد المجتمع 
لأحكام التهم عامل مساعد للوصول الى الحقيقة. 


وإن مما يساعد على خفاء المجرمين وصعوبة العثور عليهم اتساع البلدان في 
هذا العصر وتطور العمران وتوفر المواصلات بأنواعها وسهولة التنقل وتعدد 
وسائل الاجرام وجهل حال أكثر الناس» وبالتالي فان التهم قد نساق وتلتصق 
بالأبرياء فيضطرب الأمن ويصبح أفراد المجتمع في خحوف من امتداد التهم اليهم 
فاحتاج الناس الى معرفة ما ينع عنهم الاهام» وحاجة الناس للشيء تزيد من 
ميته . 


ولا كانت النظم والتشريعات تحرص عل علاج ما قد جد من قضايا 
ومشكلات فإن الشريعة الاسلامية قد أوجدت العلاج الناجح مذه القضية المهمة 
في حياة البشرء بل أا أوجدت سبل الوقاية التي تقي وتمنع من الوقوع في التهم 
فبإيقاظها الضصمير الداخلي وتربية الشعور براقبة الله والخوف منه يبتعد الفرد عا لا 
يجوز له ارتكابه فتنتفي الحرائم ومن ثم التهم. 


وبتتبع ما في هذه الشريعة التي لا ينضب معينها نجد أن من سبل الوقاية 
التي تنع الوقوع في التهم ما جاءت به من النهي عن التعرض لا يثبر الشك ويقوي 
الظن ويدعو الى التهمة. فهت عن ارتياد مواطن التهم ومظان الريب حيث 


\o 


يقول «ة» : «فمن اتقى الشبهات استبراً لدینه وعرضه»» وقول أيضا: «دع ما 
يريبك الى ما لايريبك»” ويقول بعض السلف: (من عرض نفسه للتهم فلا 
يلومن من آساء الظن به)” . 


وا يدل على أهمية هذا الموضوع أن تعقد الندوات“ التي يشترك فيها 
القضاة وأساتذة الحامعات ورجال الأمن لبحث حقوق المتهم» فجدیر بطلاب 
العلم والفقه الاسلامي أن متموا ببحث ودراسة الأحكام المتعلقة بالمتهمين. 


وأسأل الله العلل القدير أن ينفعنا با علّمنا وأن دينا صراطه المستقيم 


١‏ - أخرجه البخاري ي صحیحه ۱۹/۱ ومسلم في صحیحه ۱۲۲۰/۳ وأو داود في سننه 
۳ والترمذي في سننه ۳٤١/۲‏ وابن ماجه في سنه ۲ والدارمي في سننه 
۲ والبيهقي في السنن الکبری ۲٠٤٣/١‏ . 

۲ أخحرجه الامام أحد في مسنده ۲٠٠/١‏ والترمذي في سننه ٤‏ /۷۷» وقال: (هذا حديث 
صحیح )۰ والنساتي في سننه ۰۳۲۸/۸ والدارمي في سننه ۲٤٥/۲‏ ؛ والحجاكم في المستدرك 
۳/۲ 

۳ - جامع العلوم والحكم. ص .٦۳‏ 

٤‏ - قام المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بعقد ندوة عن امتهم وحقوقه في الشريعة 
الاسلامية» وذلك بمدينة الرياض من ٠٤١ - ۲١‏ شعبان سنة ١١٤١ه.‏ 


۱٦ 


الجاب الأول 


التهمة والمتههمم 


الفصل الأول 
التهمة وأنواعها 
١‏ - التهة 


ا کان الحكم على الشيء فرعا عن تصوره» والحدیث عن الشيء يتوقف 
ا 


التعريف اللغوي للتهمة : 

وردت كلمة التهمة ي عة العرب» وتکلم علاء اللغة ف یانما » وذکروا 
نها تکون بسکون الهاء وفتحها'»وهي الظن”وقيل : الشك والريية. “ يقال: ات 
الرجل» واتهمه» وأوشمه: أدخل عليه التهمة» آي ما يتهم عليه » أي : ظن فيه 
ما تسب اليه“ . 

وال اه ف فول أ شك ى صق 


. ٠٠١۳/۲ وتاج العروس 4۷/۹ والمعجم الوسيط‎ 4٦/١ المصباح اللير‎ - ١ 

۲ - لسان العرب ۲ وتاج العروس ۹۷/۹. 

۴ - المصباح امبر .٠٦/١‏ 

1٤٤/١١ ولسان العرب‎ .1۱۸۹/٤ والقاموس المحيط‎ ٤1١ ء٤1٠٥‎ /١ تهذيب اللغة‎ - ٤ 
.۹۷/۹ وتاج العروس‎ 

ه _ لسان العرب 1٤٤/١١‏ وتاج العروس ۹۷/۹. 

.٠٠۷۳/۲ المعجم الوسيط‎ - ٦ 


۱۹ 


وبقال: ا على وزن أفعْل 3 ا اذا صارت به الريبة والريبة 
هي : الشك والظنة والتهمة”. 
وبقال لارجل اذا امه : تمت إتهاما“. 
اة اوالهة: الاتہام. 

فالتهمة تأتي في اللغة بمعنى الشك والظن والريبةء وكل هذه المعاني تدل على 
عدم الجزم واليقين. 


أما جح التهخة فهو عم همات 
وأصل التهمة: الؤمة» من الوهم وأصل التاء واو . 


ولا كان أصلها الوهم فينبغي التعرف على معناهء فقد ذكر أهل اللغة أنه 
من خطرات القلى“ أو هو: مرجوح طرفي المتردد فيه 

يقال : توهُم الثىء: يله وتمثله كان في الوجود أو م يك“ وتوهم الشيء: 
له ٩‏ 1 


کح الصحاح ٥‏ ولسان العرب 14٤/١۲‏ والمعجم الوسيط .٠١۷۳/۲‏ 

۲ لسان العرب ٤٤۲/١‏ والمعجم الوسیط .۳۸٦/١‏ 

.1٤4/١۲ ولسان العرب‎ ٥ الصحاح‎ ٣ 

.٠١۷۳/۲ المعجم الوسيط‎ ٤ 

. ٠٠۷۳/۲ والمعجم الوسيط‎ ٦٤٤/١١ لسان العرب‎ ٥ 

ٍ . ۱١۷۳/۲ المعجم الوسيط‎ ٦ 

۷- الصحاح ۲٠٠٤/١‏ والمصباح المنر ۸٤۳/١‏ ولسان العرب 1٤٤/١١‏ . وتاج الحروس 
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۸ لسان العرت 1٤۳/١۲‏ . 

۹- القاموس المحيط ۱۸۹/٤‏ . 

. ٠٠۷۳/۲ والمعجم الوسيط‎ 1٤۳/١۲ لسان العرب‎ -١ 

.٠١۷۳/۲ والمعجم الوسيط‎ ۱۸۹/٤ والقاموس المحيط‎ ۲/٥ الصحاح‎ -١ 


۲۹ 


والوهم أيضا: الغلط. يقال: وحمت في الحساب أوهم وما اذا غلطت فيه 


وسهوت ٩‏ . 
والوهم : الخجمل الذلول الضخم. قال الشاعر يصف ناقته : 
کأنہا مل وهم وما بقیت الا النحيزة والألواح والعصب 


ومن معانيه أيضا: الطريق الواسح» قال الشاعر يصف بعيره وبعير صاحه : 
ثم أصدرناما في وارد صادر وهم صواه قد مث ٠‏ 


ويقال: لا وهم من كذا أي : لاب منه". 

ا کات اة ي ك ارق روما ان ذلك يدر ان ماما 
ليظهر الفرق بين الكلمتين. 
فالهمة : مأخوذة من عَم . أي : تغيرء يقال: تمم اللحم والدهن اذا تغير ويقال 
في اللحم والدهن تَهمة أي : خحبث ريح وزهومة . 

ومن معانيها: الأرض المتصوبة الى البحر ويقال: عَم الرجل وتَتهمٌ : 
ق تهامة“. 

وہذا يظهر ارق ويتضح › فالتهمة مأخذوة من تم . وليس أصلها الوهم 
كا هو الشأن في التهمة. 


١‏ - الصحاح .۲٠٠٤/١‏ وتهذيب اللغة .411/١‏ والقاموس الميحط ۱۸۹/٤‏ ومعجم 
مقاييسس اللغة .٠٤4/١‏ والمصباح لمر .۸٤1۳/۲‏ والمعجم الوسيط ٠١۷۳/۲‏ 

٣‏ - عهذيب اللغة ٤12/١‏ . والصحاح 0 /04* ومعجم مقاييس اللغة ۱٤۹/١‏ ولسان 
العرب 11٤/١١‏ د٤٦.‏ وتاج العروس 4۷/۹. 

۳ الصحاح ۲٠٠۵/٠١‏ ولسان العرب .1٤٤/١١‏ وتاج العروس 4۷/۹ والمعجم الوسيط 
.VT/Y‏ 

.۸٥/٤ والقاموس المحيط‎ ۷۲/١۲ لسان العرب‎ - ٤ 

. ۲٤۳/١ وتمذيب اللغة‎ .۸٦/٤ والقاموس الحيط‎ ۷۳/٠۲ لسان العرب‎ -٥ 

.١٠١/۸ وتاج العروس‎ ٥۷۳/١۲ ولسان العرب‎ ۲٤۳/١ تہذيب اللغة‎ ٦ 


۲١ 


التعريف الشرعي للتهمة: 

لقد قمت بالبحث عن تعريف التهمة وحدها في الشرع لدى الققهاءء 
ورجعت الى مصادر الفقه ومراجعهء واستقصيت ذلك بقدر جهدي وطاقتي» وم 
أجد ها تعريفا بجددها ويمنع دخول غيرها معهاء الا أن الفقهاء تحدثوا حول 
التهمة وقوتها وضعفهاء وأشار كلام بعضهم الى ما يذل على حاهاء فيقول بعض 
الفقهاء : ان التهمة هي الدعوى التي لا تتحقق على المدعى عليه“. بين| يقول 
غيرهم بأنا تكون غير متحققة فيمن يتهم ولو عادة"» ني حين يذكر آخرون أن 
دعاوى الاتمام لا بينة فيها“ ولا اقرار“. 


ويقسم شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحه اله الدعاوی الى قسمین: دعوى 
تهمة» ودعوى غر تهمةء ويبين دعوى التهمة ب (أن يدعي فعلا بحرم على 
المطلوب» يوجب عقوبته» مثل قتل أو قطع يد أو سرقةء أو غير ذلك من أنواع 


١‏ - أبو عبدالله محمد بن أحمد ميارة. الاتقان والأحكام شرح تحفة الحكام» مطبعة الاستقامةء 

توزيع دار الباز - مكة المكرمة» .۲١١/۲‏ 

۲ ۔ فتح الباري ۱۸٠/۱۲‏ . 

۳ - ابن قم الجوزية .الطرق الحكمية. تحقيق محمد حامد الفقي . دار الكتب العلمية . بيروت 

۹ أبوالجحسن التسوليالبهجة ٠۵۹/۲‏ . 

. ۲۳۹ الطرق الحكمية‎ ٤ 

ه - هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني الدمشقي الحنبليء 
الامام الحلامة الفقيه المفسر الحافظ المحدث المجتهد ولد في حران سنة ١٠٠ه‏ وتحول به 
أبوه الى دمشق فنبغ واشتهر. وأوذي كثيرا وحبس بالقلعة ومات بها سنة ۷۲۸ه وله 
تصانيف كثيرة جدا منها مجموع الفتاوى. ودرء تعارض العقل والنقل . 

(أنظر: عمد الكتبي . فوات الوفيات . تحقيق احسان عباس . دار صادر. بیروت 
۳م ۷٤/۱‏ وذیل طبقات الخحنابلة ۳۸۷/۲ . والدرر الكامنة ٠٠١٤/١‏ . وطبقات الحفاظ 

والاعلام ۱6/۱ . 


۲۲ 


العدوان المحرم كالذي يستخفى به با يتعذر اقامة البينة عليه في غالب الأوقات في 
العادة“. 


ويتع الامام أبن القيم” - رحه الله - شيخ الاسلام في هذا التقسيم والتعريف". 
وبالنظر الى ماذكره الفقهاء فانه يمكنني أن أضع تعريفا للتهمة فأقول: 
التهمة : اضافة جرية الى الغبر لطلب حى في مجلس القضاء با قد يتحققه 
المطالب لنفسهء ويا يتعذر اقامة الشهادة غالبا. 


شرح هذا التعريف: 

اضافة : اسم جنس يشمل الاضافة في الدعوى والاقرار والشهادة وغير ذلك 
فالمدعي بضيف حقا له على غيره» والمقر بضيف حقا لغيره على نفسهء والشاهد 
يضيف حقا لغیره على غيره. 

جريمة: قيد أخرج ماعداها كالبيع وامبة ونحوهها. 

الى الخير: قيد آخر أخرج الاقرار» لأن المقر با لجريية ينسبها الى نفسه لا الى غيره. 


لطلب حق : أخحرج ما يضاف الى الغير من جرائم على سبيل الحكاية» اذ أن من 
يضيف جرية الى غيره على سبيل الحكاية لا يطالب بحق. 


. عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد . محموع الفتاوى.مطابع دار العربية للطباعة والنشر‎ - ١ 

بیروت . الطبعة الأولی. ۱۳۹۸هہ ۳۸۹/۳۰ ۳۹۰. 

۲ - هو شمس الدين أبو عبداله محمد بن أي بكر بن يوب الزرعي الدمشقي ابن قيم الحوزية 
الحنبل» ولد سنة 1۹١‏ ه. وتفقه في المذهب الحنبليء ولازم الشيخ تقي الدين بن تيمية 
ا ونج منهجه وكان عالا بالتفسر وأصول الدين والحديث ومعانيهء وقد امتحن 
وأوذي وحبس مع شیځه منفردا عن ولا مات الشيح فرج عنهء توفي سلة ١۷۵ه.‏ 

(انظر ذیل طبقات الحنابلة ٤۷/۲‏ وما بعدهاء والدرر الكامنة ۲٠/٤‏ وما بعدهاء 
وشذرات الذهب .)۱1۸/١‏ 
۳- الطرق الحكمية ص: ۹۳ء .٠٤‏ 


۲۳ 


في مجلس القضاء: لأن المقصود من ذلك . . النظز والحكم بشرع الله والقاضي 
هو الذي .ينظر في الدعاوى والاصومات ويفصل فيهاء فخرج ذا اذا م تكن في 
مجلس القاضي . 

وبذه القيود فان الشهادة حسبة على جرية تهمة لأنها اضافة جرية الى الغير 
في مجلس القاضي. فاذا شهد الشهود على شخص بالزتى أو الشرب لم بحكم 
القاضى عل المشهوة عليه ختى يعدل الشهود. أما قبل التعديل فان المشهود عليه 
یکون متها. 

بجا قد يتحققه المطالب لنفسه: هذا قيد حاص بالطالب لنفسه لتضرره من 
الحرية مباشرة» كا لو وقعت عليه أو على قريبه فانه قد يتحقق ويقطع باضافة 
الجرية الى الخصمء ك) لو رأى المسروق منه السارق أثناء السرقة ولم يقدر على 
امساكه أو رأى أب المقتول القاتل أثناء القتلء ولم يتمكن من منعه من القتل ولم 
بقدر على امساكه ولا يوجد أحد غيره ثم ادعى عليه السرقة أو القتل فانه يضيف 
اليه ا لجرية على وجه القطع والحزم أما الغالب قي التهم فهو أن الحرية تضاف الى 
الغر على وجه الشك والريب لا القطع والجزم . «» 

وبا يتعذر اقامة الشهادة غالبا: هذا بيان لأغلب حالات التهم» اذ يقل 
ويندر أن تتوفر الشهادة على شخص بارتكابه الجرية. لأن المجرم يلتمس الخفاء 
ويقصد الكتمان ومواطن الخلوات ويتحرى ذلك دائ لتتعذر معرفته والشهادة 
عليه ولكنه قد يشاهد أثناء ارتكابه الحريمة» وتتوفر بذلك الشهادة عليه فلا 
تتعذر اقامتها ولكن ذلك نادر الوقوع . 


١‏ - بدائع الصنائع .۲۲۲/۱٢‏ ونبیین الحقائق ۰۲۹۰/٤‏ ۲۹۱ ودرر الحکام ۳۳١/۲‏ والبحر 
الراثق 1۹۲/۷ وتكملة فتح القدیر .٠١۷/١‏ 

۲ - شمس الدين الدسوقي . حاشية الدسوقي .دار احياء الكتب العربية . عيسى البابي وشركاه 
٤‏ وعمد الخرثی . شرح الخرشي ۰ دار صادر۔ بیروت . مطبعة بولاق ۱۳۱۸ه» 
القاهرة. ٠١٤/۷‏ . 


۲٤ 


وهذا التعريف بعد شرحه يظهر لي أنه بحدد المعرف ولا يدخحل معه غيرهء 
ومذا تميزرت التهمة عن غيرهاء كا أن هذا التعريف قد شمل نوعي الاتہام - كا 
سياتي بيانه - كا أنه استبعد ما يشبه التهمة. 

o 
ِن الل إل بض آلف إ4‎ E ا‎ 

وما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي «بية» قال : «اياكم والظن فإن 
الطن أكذب الحديث ولا ڪسسوا ولا تجسسوا. ا الحدیٹث»“. 


والجواب أن الظن نوعان: محمود ومذموم مني عنه ولا تكون من الظن 
المنبي عنه اذا قامت أسباباء واستندت على قرائن وأسباب تدعو الى الظن 
والشك. أما اذا ۾ تكن كذلك فهي من الظن النهي عنه في الآية والحديث. 

جاء في الحامع لأحكام القرآن": رقال علماؤنا: فالظن هنا وني الآية هو 
التهمةء ومحل التحذير والني انما هو تهمة لا سبب ها يوجبهاء كمن يتهم 
بالفاحشة أو بشرب الخمر - مثلا - ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك). 


وجاء في قواعد الاحكام :5 (أما الآية فلم ينه فيها عن كل ظن وانما نى 
عن بعضه» وهو أن نبي على الظن ما لا يجوز بناؤه عليه » مثل أن يظن بانسان أنه 


.٠١ سورة الحجرات. الآيةَ:‎ -١ 
الامام مالك «الموطأً» روايه‎ «4A0 / 4 وصحیح مسلم‎ AA cAR/Y صحح البخاري‎ ٣ 


الليثي - دار النفائس - بيروت ٠.‏ الطبعة السابعة ٤١٠٤٠ه.‏ ص: 1٥۳‏ وسنن أي داود 
٤‏ والسنن الکبری ۳۳۳/۸. 
القرطبي.الجامع لأحكام القرآن . الطبعة الثالثة . دار الكتاب العربي . القاهرة ۳۸۷٠ه.‏ 
1 


.٠١/١ العز بن عبدالسلام‎ -٤ 


o 


قطع الطريق أو قتل نفساً أو أخذ مال أو سلب عرضاء فأراد أن 
راد أن يشهد عليه بذلك 


زنی او سرق او 
يؤاخذه بذلك من غير حجة شرعية يستند اليها ظنه» وأ 
على ظنه المذكور فهذا هو الاأثم). 

ومن هنا فلا يحرم سوء الظن بن اشتهر بين الناس بمخالطة الريب 
والشکوك لأنه قد دل على نفسه ودخل ا ئې مداخل السوء»» ومن ذلك أن 
قتادة بن النعمان” اتهم بني ابيرق بسرقة طعام وسلاح عمه رفاعة بن زيد. قال 
قتادة : فتحسسنا في الدار وسألناء فقيل لنا: قد رأينا بني ابيرق استوقدوا في هذه 
الليلة» ولانرى في) نراه الا على بعض طعامكم . 

قال : فأتيت رسول الله «لاة» فذكرت ذلك له فقلت: يارسول الله ان أهل 
بيت منا أهل جفاء عمدوا الى عمي رفاعة فنقبوا مشربة لهد وأخذوا سلاحه 


- محمد بن اسماعيل الصنعائي . سبل السلام.جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية‎ - ١ 

مطابع الرياض ۳۷٤/٤‏ . 

۲ - هر أبو عمرو قتادة بن النعمان بن زيد الأنصاري الأوسي» وهو أحد فضلاء الصحابة وهو 
أخو أبي سعيد الخدري لأمه» وشهد العقبة وبدرا والمشاهد كلهاء وأصيبت عينه» فردها 
اللبي «وة». توفي سنة ۲۳ه. 

(أنظر: أبوعبدالله محمد الزهري - الطبقات الکبری» دار صادر بيروت. ٤٥١/۳‏ 
۳ . أبوعمر يوسف بن عبدالبر - الاستيعاب » تحقيق البجاوي - مكتبة نهضة مصر 
ومطبعتها - القاهرة ٠۲۷٤/١‏ وما بعدها وأسد الغابة ٠۹١/٤‏ والاصابة .)۲٠١/۳‏ 

۳ - هو رفاعة بن زيد بن عامر بن سواد بن کعب سواد بن کحب وهو ظقر بن الخزرج ابن عمرو 

بن مالك الأنصاري الأوسي ثم الظفري» صحابي جليل» وهو عم قتادة بن النعمان. 
(أنظر: الاستيعاب 144/۲٤ء‏ وأسد الغابة ۱۷۹/۲ء ١۱1۸ء‏ والاصابة ١/۷١د).‏ 

٤‏ - المشربة «بضم الراء وفتحها» الخرفة» «ابن الأثرر النهاية في غريب الحديث والأئر» . المكتبة 
الاسلامية ٤٠٥٥/۲‏ وأحمد بن علي الحعسقلاني. تفسير غريب الحديث. دار المعرفة. 
بیروت ص: ۱۳۱ . 


۲١ 


وطعامه» فليردوا علينا سلاحناء فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه» فقال رسول الله 
«يلة»«أنظر في ذلك»› فلا سمع بذلك بنو أبيرق أتوا رجلا منم يقال له : آستر 
بن عروة“». فكلموه في ذلك واجتمع اليه اناس من أهل الدار» فأتوا رسول الله 
«ية» فقالوا: يارسول الله : ان قتادة بن النعمان وعمه عمدوا الى أهل بيت منا 
أهل اسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت قال قتادة: فأتيت 
رسول الله «ياة» فكلمته» فقال: عمدت الى أهل بيت ذكر منهم اسلام وصلاح» 
ترميهم بالسرقة على غير بينة ولا ثبت قال: فرجعت ولوددت أي خرجت من 
بعض مالي ولم أكلم رسول الله «ية» في ذلك فأتيت عمي رفاعة فقال: يا ابن 
أخي ما صنعت؟ فأخبرته با قال لي رسول الله «ة» فقال: الله المستعان. 
فلم نلبث أن نزل القرآن: إا انلا ليك الكتاب باحق لتحم 
ن الاس با اراك اله ولا تكن للخائين خصي4” أحرجه‌الطبري”. 


١‏ - هو أسير بن عروة بن سواد بن اميم بن ظفر الأنصاري الظفري من بني أبيرق» كان رجلا 

منطقيا ظريفا بليغاء وكان مسلا فاعم بالنفاق منذ أن خاصم بي أبيرق . 
(أنظر: الاستيعاب ٠٠١ .٩۹4/١‏ وأسد الغابة 4٥/١‏ والاصابة .)٥٠/١‏ 

۲ _ سورة النساء. الآية: .٠٠١‏ 

-٣‏ هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري» شيخ المفسيرن وأحد الأئمة» جع 
من العلوم مالم يشاركه فيه أحد من إهل عصره» فكان حافظا لكتاب الله بصيرا به» فقيها 
في أحكامه عالا بالسنن وأحوال الصحابة والتابعين» وقد رحل في طلب الحديث وسمع 
بالعراق والشام ومصر» وله مؤلفات كثيرةء منہا تفسر القرآن» واختلاف العلاء» ولد سنة 
٤ه‏ وتوف ببغداد سنة ١٣۳ه.‏ 

(أنظر: الخطيب البغدادي . تاريخ بغداد .ا مكتبة السلفية . المدينة المنورة ›١١۴۳/١‏ 
ووفيات الأعيان 1۹١/٤‏ جلال الدين السيوطي. طبقات المفسرين للسيوطي مكتبة 
وهبة» . الطبعة الأول . القاهرة ص: ٠١‏ شمس الدين الداوودي .طبقات المغسرين. 
مكتبة وهبة. الطبعة الأول ۳۹۲٠هى‏ القاهرة ٠٠٦/۲‏ وطبقات الحفاظ ص : 


(IY 1° 


۲¥ 


وال تى واا 


ففى هذه الحادثة توجهت التهمة الى بني أبيرق لا قامت أسباا ووجدت 
قرائن تقوي الظن» فهذا ليس من الظن النهي عنهء وقول النبي «كي» : عمدت 
الى أهل بيت ذكر منم اسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير بينة ولا ثبت لا 
يدل عل أن أسباب التهمة ل تكن موجودة لأن قوله تعالى : «إإنا رلا ليك 
الكَتَابَ . . . 4 الآية مع مافيه من تشريف للنبي «ئة» وتكريم وتعظيم وتفويض 


١‏ - هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الضرير الترمذي . الحافظ العلم المشهودء 
وهو تلميذ أي عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري› وأحد الأئمة الذين يقتدى ہم في علم 
الحديث. توفي في رجب سنة تسع وسبعين ومائتين بترمذء وكان من أبناء السبعين. 

(أنظر: وفيات الأعیان .۲۷۸/٠‏ وتہذيب التهذيب ۳۸۷/4ء وميزان الاعتدال 
۳ وتذكرة الجحماظ ٦۳۳/۲‏ وطبقات الحفاظ ص: ۲۸۲. وخحلاصة تذهيب 
تہذیب الکمال ص: ١٠أ).‏ 

_ هو أبو عبداللة محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدوية الضبي الطهماني المعروف بالحاكم 
النيسابوري» ولد سنة ١۳۲ه‏ بنيسابورء تفقه على أي سهل محمد بن سليمان الفقيه 
الشافعي ثم انتفل الى العراق ثم طلب الحديث وغلب عليه واشتهر به فكان أمام أهل 
الحديث في عصره وصنف في علومه كثيرال وتقلد القضاء بنيسابور وتوقي فيها سنة 
0ھ 

(أنظر: تاريخ بغداد ٤۷۳/١‏ ابن خلكان. وفيات الأعيان دار الثقافة 
٤‏ وطبقات الحفاظ ص: ٤٠١‏ . 


. بیروت 


(وانظر: الحديث في جامع البيان عن تأويل القرآن ۱۷۸/۹. ۷۹ء الامام الترمذيء 
سنن الترمذي . تحقيق عبدالرحهمن عثمان - دار الفكر للطباعة والنشر . بيروت ۳١١/٤‏ 
۲ وقال النرمذي : (هذا حديث غريب) والحافظ النيسابوري ء المستدرك مكتبة 
المطبوعات الاسلامية ۔ حلب .۳۸١ ۳۸١/٤‏ 


۲۸ 


الأمر. ففيه تفه يم على الحادة ف المحم « تانيب على ما فى اليه ن أمر ب 


ج 


أبہرق"'. 


هلا وإن حد الهم في الشرع - الذي هو أصل النهمة - هو رجسان جه 
ا لخطا. أما الشك فهر تساه نى الطرفين. والظن هو رحسان جهة الصواب. الا أنه 
في عرف الفقهاء قد رى على أن الظن من قبيل الشك لأنہم بربدون به التردد 
بين وجود الشيء وعدماه. سواء استويا أو رجح احدهما'' و ذا يكون الظن 
والشك والوهم لدت الفقهاء عى «احد وههذا بكر بعضهم أن دعو نى التهمة 
ترجع للشك ءالطن"“. 


وع هذا يجوز نوجيه التهمة بلفظها أو باط الفلن أو بلفظ الشك. فكا 
أا تسسع اذا قال : اتمه بسرقة دینار. فاا نسمع اذا قال: أظله سرف دارا آو 


,٠۷٠/١ الحامع لأخام القران‎ - ١ 

۲ ے این نيم الألاء والنظائر . دار الكثب العامة . يروت صص: ,۷۳١‏ 

ا الدسوفي عل العاو. حاشية العدوى عل الخرشي \0t/¥‏ 
والاتقان والاحكام شرح فة الحکام ۲۹۹/۲ . 

.٠١٤/٤ حاشية الدسوفى‎ ٤ 


۲۹ 


۲ - أنواع التهمة 
تتنوع التهمة الى أنواع باعتبارين : 


الأول: باعتبار من يوجهها. 
الثاني : باعتبار الصحة وعدمها. 


الأول: للتهمة باعتبار من يوجهها نوعان”: 
١‏ - الاتهام الفردي: 


ويتمثل هذا ني التهمة التي يوجهها ويقوم با شخص تتعلق به الجرية 
ومس مصالحه شخصياء وهو المجني عليه الذي وقعت عليه الحرية» أو من يقوم 
مقامه كالوكيل» أو من تعلقت به أضرار الحريية ولو م يكن ا مجني عليه كورنة 
القتيل ونحوه» فالمتضرر من الحرية عموما يباشر التهمة ويراصل التقاضي حى 
ينتهي الفصل فيهاء ويكون ذلك الاتبام عبارة عن خصومة بين طرفين أحدهما 
طالب والآخحر مطلوب» كا لو اعم شخص آخر بسرقة ماله أو بقتله لأبيه ونحو 
ذلك . 
۲ _ الاعمام العام : 


ويتمثل في شهادة من يؤدي الشهادة حسبة لله تعالى في حقوقه سبحانه» 
فيباشر التهمة كل من بحتسب الأجر ويطلبه» ولا يقتصر ذلك على فئة معينةء لأا 
من قبیل الأمر بالمعروف والهي عن النكرء وهو لا يتوقف على معن . 


١‏ - أسبوع الفقه الاسلامي ومهرجان الامام ابن تيمية » دمشق . شوال ١۳۸٠ه.‏ مطبوعات 
الجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ص ٦١١‏ د. توفيق 
الشاوې . به الاجراءات الجنائية . الطبعة الثانية . دار الكتاب العربي . ٤م‏ مصر . 
ص 1A‏ 


والاتهام هذه الطريقة يفتح الباب أمام أهل الفساد ممن لا يتورعون عن 
الكذب ويزعمون القيام بالأمر با لمعروف والهي عن المنكر ويستترون به» ويفتح 
المجال أمام هؤلاء بإلقاء التهم جزافاء ما يترتب عليه اساءة الظن بالأبرياء وكثرة 
القضايا في مثل هذه التي يضيع بسببها وقت القاضي في لا فائدة فيهء کا أن 
الاتهام بهذه الطريقة قد يؤدي الى امال الأخبار عن الجريةء إما لعدم ارتباطها 
تمن یعلم ہا أو لما تلحقه بسبب مباشرته ها من ضياع وقت كثير في سبيلها أو لغير 
ذلك . 


ولاشك أن ذلك يكون له الأثر السيء على أمن المجتمع» حيث تنتشر 
الجرائم وينعدم الأمنء فيمضي المجرم في ارتكاب الجرائم مع شعوره بالطمأنينة 
وعدم الاخبار والبحث عنهء ولكن الشريعة الاسلامية تلافت تلك العيوب وذلك 
باشتراط شروط معينة فيمن يشهد تطوعا وباشتراط شروط معينة في رجل الحسبة» 
وكل هذه الشروط تخرج أهل الفساد والكذب. كا أن الأمر با معروف والنهي عن 
المنكر يقتضي التبليغ عن الجرية وعدم السكوت عباء ولا بحد نظام الحسية من 
تعاون الأفراد ومباشرتمم للاتهام احتسابا للأجرء بل لو سكت الناس عن ازالة 
المنكر كان ذلك من ذنومم” ومذا يمكن الفرد أن يوجه التهمة اذا وقعت جرية ما 
لأن ضرر الحرائم يقع على جميع أفراد المجتمع » وهذا من باب التعاون على البر 
وازالة المنكر. 


يقول تعالى: «وَعَاونوا على ال والتقوى ولا تعَاونوا على الإلْم 
وًالعدوان چ . ٠”‏ 


. ابن تيمية. الحسبة في الاسلام . تحقيق : سيد بن محمد بن أبي سعدة. الطبعة الأولى‎ - ١ 
.۸۸ هھه. مکتبة دار الأرقم. الكويت ص:‎ ۳ 


۲ - سورة المائدة. الآية: ۲. 


۳١ 


ع 2 ٤‏ ا # ۰ ٤ ٤‏ 
وقد أخرج الامام مسلم“ والترمذي وابو داود" وابن ماجه والنسائي“ 


١ 


- هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري الامام الحافظ في 


الحديث ولد سنة ١٠٠ه‏ وقيل : ١٠۲ه.‏ ورحل الى الحجاز والعراق والشام ومصرء 
وقدم بغداد وله مصنفات منہا كتاب التمييز والعللء والأساء والكنى» وكتاب أولاد 
الصحاية والصحيح › وتوقي قي رجب سنة ١١۲ه.‏ 

(أنظر: تاریخ بغداد ٠١/١۳‏ وما بعدهاء ووفيات الأعيان ۱۹٤/١‏ وتذكرة الحفاظ 
٥۲‏ وتهذيب التهذيب ۱۲٦/٠١‏ وما بعدها وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص: 
۷2( 


۲ - هو سليمان بن الأشعث بن اسحق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني . ولد سنة ۲٠۲‏ 
ه» وهو أحد العلماء الحافظين في الحديث والفقه حع كتابه السنن وعرضه علل الامام أحجمد 
فاستجاده واسىتحسىنە › وکتب عن العراقس. والخراسانیین وغیرهم» سکن البصرة وتوف ا 


سنة ۲۷۵ ه. 


(أنظر: تاریخ بغداد .٠ ٥/۹‏ ووفيات الأعيان .)٠١ .)٠ ٤/۲‏ وتذكرة الحفاظ 541/۲ 


وتمذيب التهذيب 11۹/٤‏ وما بعدها وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص: .)!١١‏ 


۳ - هو أبو عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه الربعي بالولاء - القزويني الحافظ المشهور أحد أئمة 


٤ 


الحديث. وله مصنفات كثيرة في التفسير والسنن والتاريخ . وهو ثقة كبيرة مضق عليه ومحتج 
به توفي سنة ثلاث وسبعين ومائتین» وکان ۱ب بن أربع وستین سنه . 

(أنظر: وفيات الأعيان .۲۷۹/٤‏ وتذكرة الحفاظ .1۳1/١‏ وتہذيب التهذيب 
٩۹‏ .. وطبقات الحفاظ ص: ۲۸۲. وخلاصة تذهیب تہذیب الکمال ص : .)۳١١‏ 


هو آبو عبدالرهمن احمد بن شعيب بن علي بن سان بن بحر بن دينار النسائي القاضي 


الحافظ. امام أهل عصره في الحديث. ولد بنساً سنة ٠٠١‏ هء وسمع بخراسان والعراق 
والحجاز ومصر والشام والحزيرة» وكان نهدا في العبادة مواظبا على الحج والجهاد وحترزا 
عن مجالس السلطان ولم يزل ذلك دأبه الى أن توفي بمكة سنة ١۳٠۳ه.‏ وقيل بالرسلة في 

(أنظر: وفيات الأعيان ۷۷/١‏ وتذكرة الحفاظ ٣‏ وتہذیب التهذیب ۳۹/۱ 
وما بعدها» وخلاصة تذهيب تہذيب الكمال ص: ۷). 


۳۲ 


والبيهقي“ أن النبي « ی قال : «(من رأی منکم منکراً فلیغیره بيده » فإن ل 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه. . وذلك أضعف الايان». 
E IER OSE E E EOS‏ 
إنهم شهدوا فشت ما نسب الى المتهم المشهود عليهء لأنه لابد من تزكية الشهود 
وتعديلهم » وقبل تعديلهم یکون المشهود عليه متھے| . 


جاء في فتح القدير“: (. , وان لم يكن يعرف حاهم حبس المشهود عليه 
حت يعدلوا لأنه صار متهما) . 


| - هو أبو بكر أحد بن الحسين بن على بن عبدالله البيهقى الفقيه الشافعى الحافظ الكبيرء 
من كبار أصحاب الحاكم بن البيع في الحديث ثم الزائد عليه في أنواع العلوم» وغلب عليه 
EE‏ واشتهر به وقد ولذ ATA ` au‏ وله مصنفات کثیرة منہا البينن الكرضة 


ودلائل النبوةء ءشعب الايان وتوف بنيسابور سنة 5۸٤ه.‏ 


(أنظر: وفيات الأعيان ۷١/١‏ وما بعدهاء تاج الدين السبكي. طبفات الشافعية 

الكبرىءالطبعة الأول . عيسى البابي الحلبى . ۸/٤‏ وما بعدهاء وتذكرة الحفاظ ١١١۲/۳‏ 
وما بعدهاء وطبقات الحفاظ ص : .)٤)۳۲‏ 

۲ صحیح مسلم 1۹/١‏ وسنن أي داود ۲۹۷/۱ ۱۲۳/٤‏ وسنن الترمذی ۰۳۱۸/۳ 
وسن ابن ماجه ٠۳۳١/۲ ٤٨71/١‏ وسنن النسائي ۸“ والسنن الکبرى 
AAS‏ 

۳ بدائع الصنائع ٦‏ ۲۸۲ والآشباه والنظائر لابن نجیم ص : ۲۲۵ ۲٤۲‏ محمد 
المالکی . قرانین الاحکام الشرعیة ۱۹۷۹م - دار العلم للملایین ۰ ص: ۳۳۹ وآدب 
القضاء لابن أي الدم ص ۳١‏ ومغن المحتاح ۳۷/٤‏ والفروع ٠۲١/١‏ والغني 
۸ والسياسة الشرعية ص٠ .1٤١‏ علاء الدين المرداوي. الالصاف. الطبعة 
الثانية . دار احياء التراث العربي: ١٠٤٠١ه. .۲٤١١/١١‏ علي قراعة. الأصول 
القضائية . مطعة الرغائب بدار المؤید: ۳۳۹١ه‏ ص: ۱۸١ 1۸١‏ والجرية ص: ٠١‏ . 


ابن اشام ۴۳۹/2 


۳۳ 


الثاني : أنواع التهمة باعتبار الصحة وعدمها: 


لا كانت التهمة تشبه الدعوى باعتبار اضافتها الى الغيرء فانه يكن أن 
تتنوع التهمة الى صحيحة وفاسدة على ضوء تقسيم الدعوى الى ذلك وهو تقسيم 
أكثر الفقهاء٠“.‏ فتكون أنواع التهمة بهذا الاعتبار كالتالي: 
١‏ - التهمة الصحيحة : وهي التي يعتبرها الشرع ويسمعها الحاكم” لتوفر الشروط 
التالية فيها: 
الشرط الأول: أن تكون معلومةء فاذا كانت مجهولة فانما لا تعتبر لأن المطالبة في 
الاتهام كالمطالبة في سائر الحقوق. والمقصود من رفع التهمة الى القاضي الفصل 
فيها وهذا لا يكن مع عدم العلم اء كا أن الحاكم يسأل الهم عا نسب اليه 
فاذا كانت مجهولة فانه يسأله عن شيء مجهول ولا يكن الزام المتهم بشيء مجهول» 
کا لو قال شخص: اتهم فلانا. 

فلا تصح هذه التهمة للجهالةء ولا يعلم كون التهمة في قتل أو سرقة أو 
غر ذلك أما لو قال أ تهم فلانا بقتل أبي أو سرقة مالي فانها تكون صحيحة لتحقق 
العلم وانتفاء الجهالة» والعلم جا بحصل بعلم القاضي والمدعي والمدعى عليه“ 
وهو المتهم. 


٠۳۷/١ ه . المطبعة الأميرية بولاق‎ ٠١١۸ ابن الممام . تكملة فتح القدير 'الطبعة الأرلى‎ - ١ 
شمس الدين الأسيوطي . جواهر العقود.‎ ۳/٤ والفتاوی اهندية‎ .٥٤ ومعین الحکام ص:‎ 
. ٤41/٣ الطبعة الأول ٠ه . مطبعة السنة المحمدية . القاهرة.‎ 

۲ - علاءالدبن الطرابلسي .معين الحكام .الطبعة الثانية ۳ هھ ۔ مصطفى البابي الحلبى وأولاده 

مصر. ص: ٠٤‏ وجواهر العقود 4۷/۲ . 

٣‏ تكملة فتح القدير ۱۳۷/١‏ ومعين الحكام ص: .٠٤‏ والفروق ۷۲/٤‏ وتبصرة الحكام 
e-1‏ وحاشية الدسوقي ٠٤٤/٤‏ وحاشية العدوى علي الخرشي ٠١٤/۷‏ وروضة 

الطالبين .۸/١١۲‏ وفتح الوهاب ٠٤۹/۲‏ . ومغنى المحتاج ..٤‏ وحاشية قليوي 

. ۳٤٤/٦ وکشاف القناع‎ ٦۲١/۳ والمقنعم‎ \IT/E 


۳٤ 


الشرط الثاني : أن تنفك عم| يكذماء بحيث تكون محتملة الثبوت» فان اقترن ا 
ما یکذ ما فانہا لا ر تعتبر ولا يسمعها الحاكم» » فلو اچ مہم شخصا بقتل أبيه منفردا ثم 
ام آخحر أنه قتل أباه منفردا م تسمع الثانية لأنه دما بدعواه الأول وكذلك لو 
اتمه بسرقة شيء تستحيل سرقته» كا لو اتهمه بسرقة أرض منزله الذي يسكنه 
وحائطه وأبوابه وهو يراه من غير مانع نعه من معارضته والإخبار عنه فانیا لا 
تسمع لعدم احتمال ثبوت هذه التهمة» وكذلك لو اتمه بفتل ولا يوجد قتيل فلا 
عبرة هذا الاتهام"'. 
الشرط الفالث: أن يترتب عليها الزام المتهم بحق وذلك في لو ثبتت عليه فاذا ۾ 
يترتب على بوتها الزام امتهم بحق لم تعتبر صحيحة. وم يسمعها القاضي لأنها نوع 
من العبث. ويشترط الفقهاء هذا الشرط في الدعوى الصحيحة ويذكرون له مثالا 
وهو ما لو ادعى انسان أنه وكيل شخص حاضر فأنكر المدعى عليه فان القاضي لا 
سمج تلك الدعرى لأنه يكن المدعى عليه أن یعزله في الحال ويكن ايراد 
O O E ELA EE‏ 
أي مال المتهم نفسه - فهذه لا يترتب عليها الزام حق على المتهم لأنه ماله وله 
الأحذ منه اذا شاء في أي وقت. 
BEES,‏ 
فإن 4 يكن كذلك فلا ينظر القاضی فيها» کا لو اتهمه بسرقة مالا تتىعه أاهمة ° 


١‏ - ححمد الحنظلي.الدر المختار ٠٤٤/١‏ والفتاوى اهندية .٠/ ٤‏ والفروق .۷۲/٤‏ وتبصرة 
الحكام للمدني .۱۲۹/١‏ وروضة الطالبين ۷/٠١‏ وجواهر العقود ٤41/١‏ . ومنتهى 
الارادات .٥۹۲/۲‏ وكشاف القناع .۳٤٤/١‏ 

-١‏ تكملة فتح القدير ۱۳۷/١‏ والدر المختار ٠٤٤4 .٠٤٠١/١‏ وحاشية ابن عابدين 
/. ومعہن الحكام ص: ٤٠د ٠١‏ وتبصرة الحكام 71 

۳ بثل بعضر الفقهاء لذلك بحبة القمح أو عشر السمسمة. (الفروق ۷۲/٤‏ وتبصرة 
احکام 4۸/۱ ۱۲۹. ومعين الحكام ص: .)٣٣‏ 


o 


لأن هذه التهمة - وان ترتب عليها نفع هو حفظ حيع حقوق الناس مهما كانت - 
فان فيها تكلفة كبيرة تكمن في اشغال وقت القاضي واشغاله بالنظر فيهاء وتعطيل 
النظر فيا هو أهم منهاء فتحصل مفسدة» هي تأخير الفصل في الحقوق الأهم 
وهي أعظم من مفسدة عدم النظر في الأشياء التي لا تتبعها الهمة» وهذا لا يسمع 
القاضي التهمة في مثل هذا. 

۲ - التهمة الفاسدة: وهي التي لم يعتبرها الشرع فلا يسمعها الحاكم وسبب 
فسادها اختلال أحد شروط التهمة الصحيحة. 


هذا وييكن أن تتنوع التهمة الصحيحة الى ثلاثة أنواع وذلك باعتبار القوة 
وعدمھاء کا بلي : 


الأول: التهمة القوية: 

وهي التي اقترن ا ما يقويا» فيصبح جانب موجه الاتمام قوياء وجانب 
المتهم ضعيفاء فلو كانت التهمة في ارتكاب زنى وكان المتهم متصنعا للنساء ذا 
خلابة وفكاهةء أو سبق أن ارتكب الزنى فان التهمة تكون قويةء وكذلك لو 
كانت التهمة في سرقة» وكان المتهم يتسور الحدران أو يشي مع السراق ويجالسهم 
فان التهمة تقوى عليه . 
الثاني : التهمة الضعيفة : 

وهي التي اقترن ا ما يضعفهاء فيضعف جانب المدعي ٠‏ وبقوى جانب 


امتهم ك لو كانت التهمة في الزن وكان المتهم من ذوي اهيئات والصيانات غير 
متصنح للنساء» فان التهمة تکون ضعيفة' . 


4 الماوردي الأحكام السلطانية.الطبعة الثانية . ١۳۸٠ه‏ . مطبعة مصطفى البابي الحلبى . 
مصر ص : ۰۲۱۹ ۲۲۰. آبو يعي . الأحكام السلطانية الطبعة الثالثة: ١۹١۳١ه‏ . مكتبة 
ابن نهان أندونيسيا ص: ۲١۸‏ وتبصرة الحكام ٠٤١/۲‏ . 


۳٦ 


الثالث: التهمة المتوسطة : 


لا كانت التهمة تقوى وتضعف فانه يمكن أن تكون منزلة بين تلك الحالتين 
فيتكون في الذهن اعتدال لا يترجح معه جانب أحد طرفي الاتهام» وسبب 
اعتداها اما خلوها من قرائن ترجح أحد الجانبين أو وجود قرائن لدی كلل ما في 
درجة واحدةء كا لو كان المتهم مجهول الحال لا يعرف عنه شيء. وكان موجه 
الاتبام كذلك. 


۳۷ 


الفصل الثاني 
معنى المتهم والفرق بينه وبين الجاني 
e‏ 
تقدم معتى التهمة في اللغة وفي الاصطلاح الشرعي » وهذا فان معنى المتهم 
أصبح واضحا. 


ففي اللغة يقال : اتهمت فلانا بكذا أي ظننت به فهو تهيم» فالمتهم هو التهيم"» 
وهو من أدخلت عليه التهمة ونسبت اليه. 


أما في الاصطلاح : فانه يكون من نسبت اليه جرية في مجلس القضاء لطلب حق 
بما قد يتحققه المطالب لنفسهء وبا يتعذر اقامة الشهادة غالبا. 

ویطلق بعضص الفقهاء کلمة المتهوم على المتهم » ویعبرون بذلك اذا کان 
الناظر الذي رفع اليه المتهم هو الوالي» كا يظهر ذلك جليا من کلامهم". 

۲٠‏ - الفرق بين المتهم وال جاني 

اذا کان كل من المتهم والحاني مطالبين بحق فان الاتفاق بينه) في هذا لا 
يؤدي الى اتفاقه) في كل وجه بحيث اذا أطلق المتهم أريد به الجاني أو العكس» 
وهذا كان بيان الفرق بي) متعيناء ليتميز كل واحد منا عن الآخر. 
١‏ - المصباح النير .۸٤۳/۲ ٩۷/١‏ والمعجم الوسیط .٠١۷۳/۲‏ 
۲ - الأحكام السلطانية للماوردي ص: ۲۱۹. والأحكام السلطانية لأ يعلى ص: ٠۵٠۷‏ . 


وقد جاء فيهما: روان كان الناظر الذي رفع اليه هذا المتهوم أميرا أو من ولاة 
الأحداث كان له مع هذا المتهوم من أسباب الكشف والاستبراء. .) 


۸ 


ولعل أول فرق يظهر بيغا هو تباينا من جهة المعنى اللغوي فانه يقال: 
جن الذنب جناية» أو جى على نفسه» أي جره . والحناية الذنب أو الحرم 
ويقال: جنى الثمرةء أي : أخحذها من شجرها أو منبتها". فيكون الحاني جارا الى 


ء 


نفسه شيا من ذنب أو ثمر. 

ويقال: اتهمت فلانا بكذاء أي ظننت به“ ومن هنا فان امتهم مجر اليه 
غيره ولا مجر الى نفسه شيا. 

وكا يفترقان في اللغة يفترقان في الاصطلاح. فان أكثر الفقهاء ذكروا أن 
ا لجاني غخصوص مما يفعله من القتل والجرح . وذلك لا يقع اللا على البدن“. 
انسان زنى أو سرقة أو شرب . 

ويطلق بعض الفقهاء الحناية على جرائم الحدود والقصاص خاصة. وعلى 
هذا فالجحرائم الموجبة للتعزير لا تدخحل ضمن الجناية. 


أو تعزيرا لا يكون جانيا على التعريف الأول كا أن المتعدي با يوجب تعزيرا لا 


.٠٤١/١ والمعجم الوسيط‎ “٠٠١/٤ والقاموس المحيط‎ ٠٥٤/١٤١ لسان العرب‎ ١ 

۲ - معجم مقاييس اللغة ١/١۸٤ء‏ المصباح المئبر .1۳١/١‏ ولسان الحرب ٠٠١١/١٠٤١‏ . وتاج 
العروس ۷۷/٠١‏ والمعجم الوسيط .٠٤١/١‏ 

۳ - المصباح المنير .۸٤١/۲ .۹۷/١‏ والمعجم الوسيط .٠٤١١/١‏ 

ء۲٤٤/۸ وشرح الكنز للعيني ۲۳۳/۲. وتكملة فتح القدیر‎ .4۷/١ تبيون الحقائق‎ - ٤ 
والمغنى‎ . ۲/٤ وأسنى المطالب‎ . ٠۲۲/۹ وروضة الطالبين‎ . ٠۲۷/١ وحاشية ابن عابدين‎ 
ومنتهی الارادات ۳۹۰/۲. وکشف‎ .۱٤۹/١ والشرح الکبیر لابن آي عمر‎ . ۷ 
. ٤۳١ المخدرات للبعلي ص:‎ 

.١٠١/۳ وتبصرة الحكام ۲۲۹/۲. وأسهل المدارك‎ .۱۸١ معين الحكام ص:‎ ٥ 


۳۹ 


کک طا عل ارف الان فاا را ارط بض ارا ا 

أما المتهم فان معناه الشرعى يدل على أنه مرتبط بجميع الجرائم سواء كانت 
جرية توجب الحد أو القصاص أو التعزير» ولا يختص بجراتم الحدود والقصاص 
فط ولا بجرائم القتل والجرح . 

كذلك فان امتهم يفترق عن الجاني من جهة ثبوت ما اضيف اليه ء فا لجاني 
قد ثبتت عليه الجناية أما المتهم فلم يثبت عليه مانسب اليه من جرائم » ومن هنا 
فلا يقال عن انسان ما انه متهم وجان ني وقت واحد» ك لا يقال عن المتهم بأنه 
جان» ولا يقال - أيضا - عن الحاني بأنه متهم . 

وبالاضافة الى ذلك فان المتهم بريء نما نسب اليه حتى يثبت عليه شرعاما 
نسب اليه أما الحاني فقد شغلت فمته بثبوت الحناية عليه فليس بريا. 


على الآخحر. وال أعلم. 


الفصل الثالست 


الشروط الواجب توفرها 
فيمن يوجه التهمة وفيمن توجه اليه 


١‏ - الشروط الواجب توفرها فيمن يوجه التهمة: 


تختلف الشروط التي جب أن تتوفر فيمن يوجه التهمة باختلاف التهمة 


ففی الاتهام الفردي یکون الطالب مدعیاء وعندما حلد الفقهاء شروط 
المدعي فانه يكن الاستئناس با في تحديد الشروط الى جب أن تتوفر فيمن يوجه 
التهمة في الاتهام الفردي بحيث تكون هذه الشروط على النحو التالي: 


أولا: أن يكون عاقلا: 


فالمجنون لآ سمح منه التهمة لعدم قدرته على بیان ما ينسبه» ولعدم 
حصول الثقة في قولهء إذ لا يستبعد منه الكذب. وقد قال أكثر الفقهاء بعدم 
سماع دعواه'' 


١‏ - بدائع الصنائع ٩‏ ودرر الحکام ۳۳١/۲‏ الفتاوى امندية ٠۲/٤‏ والبحر الرائق 
 . ۷‏ ومغن المحتاج ٤‏ ونهاية المحتاج ۳١۹/۸‏ وفتح الوهاب ۱٤۹/۲‏ » 


0/۲ وحاشية الشرقاوي‎ ٠١ 
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ئانيا: أن يكون بالغا؛ 


فالصغير لا تسمع منه التهمة لأنه لا يتورع عن الكذب ولا تحصل الثقة في 
قوله وقد قرر اکر الفقهاء أيضا عدم سماع دعواه. 


ثالثا: أن يكون ملتزما أحكام المسلمين: 
فا لحري الذي لا آمان له لا تسمع دعواه لأنه لا يستحق شيعا ”". 
رابعا: أن يكون صاحب الشأن أو نائبا عنه كالوكيل : 


فاذا ل يكن صاحب الشأن ولا نائباً عنه فلا بمكنه توجيه التهمة لأا لن 
تسمع منه لعدم علاقتها به» وهذا يذكر بعض الفقهاء أن من أت القاضي متعلقا 
برجل يرميه بدم وليه فان القاضي في مثل هذا يلزمه أن يأمر المدعي أن يثبت أنه 
ولي الدم» فاذا أثبت كشف هل له بينة أم لا؟. 

فالقصود أن یکون أصيلا أو نائبا عنه کا هو الشأن ف الدعاوى. 


خامسا: أن يکون معينا: 


لأن التهمة خحصومة بين طرفي الاتهام فيلزم تعيينهاء وموجه الاتهام مطالب 
بحق ولا يتحقق ايصال الحق الا بالتعيرن» وقد ذكر بعض الفقهاء آنه يلزم تعيين 


١‏ - مغني المحتاج ١٠١/٤‏ واية المحتاج ۳۱۹/۸ وفتح الوهاب ٠٠٠١/۲‏ وحاشية 
الشرقاوي ٠٠٠١/۲‏ واعانة الطالبين .۲٤۸/٤‏ 

۲ _ مغني المحتاح ١١٠١/٤‏ وفتح الوهاب ۲/١٠٠٠ء‏ واعانة الطالبين ۲٤۸/٤‏ وحاشية 
الشرقاوي ,.٠٠١/۲‏ 

۳ - تبصرة الحکام ۱٤۷/١‏ 

٠١١/١ روضة القضاة وطريق النجاة‎ ٤ 


۲ 


المدعي في الدعوى حتى يكن الفصل فيهاء فاذا ما جهل لم تصح الدعوى'". 

أما الاتهام العام : فان موجه التهمة يقوم ا لأ بطلب أحد ولا بتقدم دعوى 
لأنها شهادة حسبةء وقد حدد الفقهاء شروط الشاهد في الحملة على خلاف بينم 
في بعض التفصيلات» وقد ذكروا أن من أهم الشروط التي مجحب أن تتوفر فيه : 
(العقل» والبلوغ» والعدالةء والاسلامء والتيقظ والحفظ وانتفاء التهمة) 7 

ومن هنا فان الشروط التي يجب أن تتوفر فيمن يوجه التهمة اذا كان الاتهام 
عاما هي شروط الشاهد. . وسوف يكون الكلام عن شروط الشاهد بشكل أوسع 
في الفصل الأول من الباب الثالث إن شاء الله تعالى. 


۲ - الشروط الواجب توفرها فيمن توجه اليه التهمة: 


توجيه التهمة الى انسان ما مقيد بشروط عند تخلفها أو تخلف بعضها لا 
ينظر ني ذلك الانهام ولا يسمع. 

ولا كانت التهمة تجتمع مع الدعوى باعتبار الاضافة الى الغير لطلب حق 
فانه يمكن الاستفادة من الشروط التي ذكرها الفقهاء في المدعى عليه في تكوين 
E‏ 


.۳٠۹/۸ حاشية قليوي ٤/۱1۳ء وناية المحتاج‎ ١ 

۲- بدائع الصنائم ۰۲٦۸ ۲۱۷/٦‏ ۲۷۲. وحاشية ابن عابدين ٤٦۲/١‏ . والكافي لابن 
عبدالر ۰۸۹۲/۲ والشرح الكبير للدردير 1٦۷ ٠٠٠/٤‏ وقوانين الأحكام الشرعية 
ص: ۳١‏ وتبصرة الحكام ١/١٠۲ء‏ وأدب القضاء لابن أبي الدم ص: ١٠ء‏ ومغني 
المحتاج cETV/E‏ وفتح الوهاب ۲۲٠/۲‏ وحاشية الشرقاوي ٠٠٦ .٠٠*٠/۲‏ والمحرر 
۲ والمغني ۹ ۹٩١۱ء ۱٩۷‏ » والشرح الکبیر لابن ابي عمر ۲٥٠٦/٦‏ 
c0۹ oV‏ والمقنع ۳ وما بعدهاء والانصاف ۳۷/۱۲ ۳۸ ۳۹ ٣٤ء c٤۳‏ 
ومنتهى الارادات» ٦٥۸ ٠٥۷/۲‏ وكشاف القناع 1٦‏ وما بعدهاء ومطالب آولي 
النهي 1 وما بعدها. 


۳ 


وکن احمال شروط من توجه اليه التهمة في أربعة شروط هي :- 


الشرط الأول: أن يكن حصول الحرية منه. 


الشرط الثاني : أن يكون معلوماً. 
الشرط الثالث: ألا يكون حريياً. 


اک 


الشرط الرابع : ألا يكون تقياً صالاً. 


الشرط الأول: أن يمكن حصول الحريمة منه: 


فاذا م يمكن حصول الحرية الواقعة منه فلا توجه اليه التهمة» لأن الحرية 
ترف ترب عله رة رع فاا تست رة لاان © ترو م 
ارتكاا فمعنى ذلك نسبة فعل لاييكن أن بحدث منه وبالتالي فان عقوبته ظلم 
وضرر عليه» والشريعة الاسلامية تأ الظلم وتمنع الضرر. فلو وجهت تمة قتل 
أو زنی الى طفل صغرر لا یتجاوز عمره ثلاث سنوات»› فلا تسمع هذه التهمة لأنه 
لا اعتبار ها اذ لايقدر ذلك الصغير على ارتكاب جرية القتل أو الزنى كذلك لو 
وجهت الى انسان يبلغ عشرین عاماً بارتکابه تلا من ثلاڻين 'عاماً ٺم تسمع» 
وكذلك لو وجهت تهمة ارتكاب الزنى الى رجل مجبوب فلا اعتبار لذلك. وقد 
روی انس رضي الله عنه ۔ أن رجلا کان یتهم بأم ولد رسول الله (هاز)» فقال 
رسول الله (يو) لعلي : «اذهب فاضرب عنقه» فأتاه علي فاذا هو في رک يتبرد 


١‏ - هو أبو حزة أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي النجاري . خادم رسول الله 
(ية) وأحد المكشثرين من الرواية عنه» دعا له النبي (يية) بكثرة المال والولد. فولد له من 
صلبه ثمانون ذکرا وابنتان توش سنة ۹۴۳ھ وله من العمر ٠٠۳‏ سنين. وقيل: أنه آخر من 
مات من الصحاب بالبصرة. 
(أنظر: الطبقات الكبرى ۱۷/۷ وما بعدها. والاستيعاب ۱٠٠۹/١‏ وما بعدها وأسد الغابة 
1 والاصاية .)۷۱/١‏ 

۲ - الركي : جنس للركية . وهي البئر. 
(أنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ۲٠٠/۲‏ وتفسير غريب الحديث ص: ٠٠١‏ . 


٤ 


فيها» فقال له علي : أخرج . فناوله يده فأخرجهء فاذا هو مجبوب لیس له ذکر 
فكف علي عنهء ثم اق النبي (عثة) فقال: يأرسول الته إنه لمجبوب ماله ذكر. 
أخرجه الامام أحمد ومسلم واللفظ له 


ففي هذا الحديث وجد الخليفة الرابع علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
وجد المتهم غير متصور منه ما اعم به» فلم يعتبر تلك التهمة. ولم يرتب عليها 
شيئاً بل ترك المتهم ولم يتعرض له. 

وعندما تكلم الفقهاء عن المدعى عليه حددوا له شروطاً كالبلوغ والعقل» 
وان كانوايقصدون أحياناً من ذلك مراعاة جواب الدعوى» وحيث ان جواما يلزم 
أن يكون ممن يعتد بكلامه ويعتر. فانه يكن أن يكون في ذلك اشارة الى تصور 
هذا الشرط وهو امكان حصول الحرية الواقعة فيمن يراد توجيه التهمة اليه. 


فالحنفية ذكروا أن العقل هو معيار قبول الدعوى على المدعى عليه» وهذا 
قالوا بعدم قبوها على غير العاقل كالمجنون أو الصبي غير المميز لأا لا يعقلانء 
أما الصبي المميز فتصح الدعوى عليه لأنه بعقل”. 

أما المالكية فاعتبروا الاقرار هو معيار ذلك اذا كانت الدعرى في المعاملات 
والديون مثل البيع والسلف. فلا تسمع الدعوى على السفيه لعدم صحة اقراره» 
اما في الأموال كالغصب والقتل والحرح فمعيار ذلك هو امكان حصوله من المدعى 
عليه وهو عكن من السفيه والصغير”٠‏ فعلى ذلك يسمع الحاكم التهمة اذا كان ذلك 
السفيه أو الصغر قادرا على ارتكاب الحرية. 


| مسند الامام أحمد .TA1/F‏ وصحيح الامام مسلم .TI4/€‏ 

۲ - بدائع الصنائع ۲۲۲/١‏ . والفتاوى اهندية ۲/۲ . ودرر الحكام .۴٠٠/۲‏ والبحر الرائق 
۷ . والأصول القضائية ص: ۷ 

۴ ۔ تبصرة الحکام .۱۳۳/١‏ 


والملجنون لا يعرفان ذلك» ومن هنا فإن الكلف تقام عليه الدعوىء أما الصبي 
والمجنون فاد تقام علیھ| 51 بحضور ولیھےا لیتمکن من دفع ما نسب اليهما" . 

وأشار الحنابلة الى أن الانسان اذا جاز تصرفه كان بالامكان أن تقام عليه 
الدعوىء لأن جواز التصرف شرط لصحة الانكار والدعوى” . وهذا قالوا: ان 
الدعوى على السفيه صحيحة با يؤخذ به حال سفههء وبعد فك حجره كالطلاق 


والحد لأن اقراره به معتبر". 


وقد دل كلام بعض الفقهاء على أن امكانية الحصول من المدعى عليه تسرغ 
سماع الدعوى» وذكروا أا تسمع على الصغير والسفيه لامكان حصول التعدي 
منها والاتلاف فيمكن المدعي من اقامة البينة“. 

کا أن بعض الفقهاء نص على اشتراط امكانية حصول القتل من المتهم في 
تهمة ارتكاب القتل» وذلك ضمن شروط القسامة» وأنه لما كانت القسامة تثبت 
بها جريمة القتل فلابد من قدرة الهم على القتل حتى يكن اثباتها عليه» فلو كان 
امتهم مكلفاً غير قادر على القتل كمريض أو زمن» ل تصح القسامة » لأن المريض 
أو الزمن لا يتصور منه الاقدام على القتل“. 


وبمذا فإن الانسان الذي لا يستطيع ارتكاب الجحرية الواقعة لا يصح توجيه 
التهمة اليه بارتكابما ولا تنسب اليه وهذا أمر يختلف باختلاف الحرائم وملابساتها 


١‏ - مغنى المحتاج 1/4 ونہاية المحتاج .۳۲٠١۳۱۹/۸‏ وفتح الوهاب ٠٠١١/۲‏ . واعانة 
الطالبین .۲٤۲۸/٤‏ وجرواهر العقود .۳١١/۲‏ 

۲ أبو البركات . المحرر.مطبعة السنة المحمدية ۹ه ۲١۱/۲‏ . والمقنع 1٥٥/۳‏ . والاقناع 
٤‏ . ومنتهی الارادات 1۲۸/۲. وكشاف القناع A/T‏ 

۳ الاقناع ٤٠١/٤‏ . والانصاف ١‏ . وكشاف القناع .۳۸٤/١‏ ومطالب أولي النهى 
٦1ه.‏ وحاشية الروض المربع .٥۷١/۷‏ 

.-۱ معن الحکام ص : 1۸ . وتبصرة الحكام‎ - ٤ 

ه - آبو اسحق الحنبلي. المبدع في شرح القنع . المكتب الاسلامي. ١٩٤۱ھ‏ ۳۹/۹۰. 
ومطالب اولي الي ۱٤۸/١‏ . 


٤٦ 


كا ختلف باخحتلاف الأشخاص» فلو كانت الجريمة قتل انسان شاب سليم معاى 
وكانت آلة القتل مسدساً صغيراً فانه يكن أن تقع من صبي أو مجنون أو سفيه أو 
مريض أو زم . أما لو كانت آلة القتل سيفاً أو سكيناً قطعت ما أمعاء القتيل فلا 
يكن أن يرتكب تلك الجرية ذلك الصبي أو المريض ونحوهما. 


الشرط الثاني : أن يكون معلوماً: 


ولقد ذكر الفقهاء أثناء الكلام في الدعوى أن يعين المدعي في دعواء المدعى 
عليه ليمكن الأشهاد والحكم عليه » وينتفي الاميام الحاصل مع جهالته . فلابد أن 
يكون المدعى عليه معلوماً'. ومن هنا فلا توجه التهمة الى مجهول لتعذر عحاكمته 
والاشهاد والحكم عليهء لأن الشهادة لابد ان تكون على معلوم وكذا الحكم» 
وبجهالته - أيضاً - لايوجد أحد يؤمر بأداء حق لمدعى”. 

ولقد اخحتلف الفقهاء في هذا الشرط في| لو كانت ال حرية الواقعة قتلا اقترن 
بها لوث وهي دعوى القسامة وذلك على قولين: 
القول الأول : ان من شرط القسامة ألا يعلم القاتلء فان علم فلا قسامة ولكن 
جب القصاص أو الديةء وهو رأي الحلفية”. 


القول الثاني : أنه يشترط أن يعي التهم في دعوى القسامة» فلو قال المدعي : قتله 
أحد الحاضرين لم تسمع للاام وعدم التعيين» فلا توجه التهمة الى مجهول. فان 
يعلم فلا قسامة»› وهر رای جمهور الفقهاء“. 


١‏ - مغني المحتاج ٤‏ وناية المحتاج ۸“ وفتح الوهاب ۹/۲٤1ء‏ وحاشية 
الشرقاوي ۲ وتبیین الحقائتق .۲۹۱/٤‏ والبحر الرائق ۱۹۱/۷. 

۲ - علي حيدر.درر الحكام شرح بجلة الأحكام . مكتبة النهضة. بيروت. بغداد ٠١۸/٤‏ . 

٣‏ - بدائع الصنائع ۷.. ودرر الحکام ۱۲١/۲‏ . وشرح الكنز للعيني .۲٠۹/۲‏ وتكملة 
فتح القدير .۳۸٤/۸‏ وتكملة البحر الرائق ٤٤1/۸‏ . وحاشية ابن عابدين 1۲١/١‏ . 

٠٠/۸ والمغتي‎ ۱٤۹/۲١ ونماية المحتاج ۳1۸/۷ وفتح الوهاب‎ 1٠۹/٤ مغني المحتاج‎ - ٤ 
.٠١۳١/١ ومطالب أولي الي‎ 1۷/١ وكشاف القناع‎ ٣ والاقناع‎ 


4۷ 


الأدلة: 


١‏ - استدل القائلون باشتراط الجهالة با أخرجه البخاري» وأبو داودء 
والنسائي» والدار قطنى” والبيهقىء ان الأنصار ادعوا القتل على مود 
خيبر» فقال هم النبي (كية): «تأتون بالبينة على من قتله؟» 


قالوا: ما لنا نة قال : «فيحلفون» .. الحديث0“. 


ووجه الدلالة : أن النبي (بية) سمع دعوى الأنصار على اليهود ولم يعينوا أحداً 
منهم . 


١‏ - هو أبو عبدالله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة الحعفي البخاري الامام الحافظ في 
علم الحديث» ولد سنة ٤۹٠ه‏ ورحل في طلب الحديث الى أكثر محدثي الأمصار. كان 
وسا في الذكاء والعلم والورع والعبادة وكان بحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف 
حديث غير صحيح » له التاريخ الكبير والصحيح » توفي بخرتنك من قرى سمرقند سنة 
۲۵هھ. 

(أنظر: تاريخ بغداد ٤/۲‏ وما بعدها. ووفيات الأعيان .۱۸۸/٤‏ وتذكرة الحفاظ 
۲. وتہذيب التهذيب ٤۷/4‏ وما بعدها. وخلاصة تذهيب تمذيب الكمال ص: 
(TY‏ . 


٣‏ - هو آبو ا لجسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدار قطني امام من أئمة الحديث 
ولد سنة ١١۳ه‏ وكان عالاً حافضاً فقيهاً على مذهب الامام الشافعي له كاتب السنن. 
والعلل . والأفراد. والمختلف والمؤتلف . توفي ببغداد عام ۵ھ 

(آنظر: تاریخ بغداد ۳٤/۱۲‏ . ووفیات الأعیان ۳۹۷/۳ . وتذكرة الحفاظ ۹4۱/۳. 
وطبقات الحماظ ص ۳۹۳). 


۳ - صحيح البخاري ٤۲/۸‏ . وسنن أي داود ٤‏ / ۱۷۹ . وسنن النسائى ۸ 
قطني ۱۱١/۳‏ . والسنن الکبری .٠۲١/۸‏ 
-٤‏ المغني 1٥/۸‏ . وفتح الباري ۲۳۸/۱۲ . 


وسنن الدار 


۸ 


۲ - استدل الحمهور على اشتراط تعبين التهم با يلي: 


أ - با أخرجه الامام مد ومسلم» وأبو داود» والدارمي'». والبيهقي ان 
الأنصار ادعوا على اليهود وقال إل : «يقسم خسون متكم على رجل 
ا 

ووجه الدلالة: أن النبي (يية) بين أن الدعوى لا تصح الا على واحد» وهذا 

بيان أن الدعوى لا تصح الا على معين لأن الواحد منهم معي ”. 

ا ا عرق ن ا ن اع اه ووي اا 
ذعر فيحن فا شح عل غر مانت 


نوقش دليل القائلين باشتراط الجحهالة بجا ثبت عن رسول الله (ية) أنه أقر 
القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية" وقد كانت في الحاهلية على معين“. 


كما أجيب عنه : بأنه لما تعذرت البينة على المعين ولم يقر كان ذلك لوثا يؤيد 
صدق الدعوى» فيحكم بالقسامة على المعيلّء فاذا لم يكن معينا فلا“. 


١‏ - هو أبو محمد عبدالله بن عبدالرحهمن بن الفضل بن هرام الدارمي التميمي السمرقندي . ولد 
سنة ١۸١ه‏ وهو أحد الأعلام ممن حفظ وجمع وتفقه وصنف وحدث وأظهر السنة في بلده 
ودعا اليها وذب عن حريها ألزم بقضاء سمرقند فقضى بقضية واحدة ثم استعفى فأعفي » 
توفي يوم التروية سنة ١٠٠ه.‏ 
(أنظر: تاريخ بغداد ۲۹/۱۰ . وتذكرة الحفاظط .٥۳٤/۲‏ وتمذیب التهذیب ۲۹٤/۰‏ . 
وطبقات الحفاظ ص: ۲۳۹). 

۲ مسند الامام آحد .۳/٤‏ وصحيح مسلم ۲۳.. وسنن أي داود ۱۷۷/٤‏ . وسنن 
الدارمی ۱۸۹/۲. والسٹن الکبری .۱١۹/۸‏ 

1/۸ المغنى‎ EIA 

.۱۳١/۸ والسنن الکبری‎ .٥/۸ صحیح مسلم ۳ . وسنن النسائي‎ ٥ 

. ۱۲۹/۸ والسنن الکبری‎ ٤/۸ وسن النسائي‎ ٤ صحيح البخاري‎ ٦ 


۷- الشوكاني نيل الأوطار. الطبعة الأخيرة › مطبعة مصطفى البابي الحلبي ۔مصر ٤۳ ٤۲/۷‏ . 


۹ 


كما يمكن الاجابة عنه بأنه لايشترط العلم بالقاتل فعلاء لكن التهمة لا توجه 
الال فحن وهي الى ترئ اللرك عليه واقرن به مايتغو ان تعينه وكا 
الفقهاء في القسامة و القاتل أو يعلم لكن الدليل من بينة أو اقرار 
مفقود“ ويؤيد ذلك قول شيخ الاسلام ابن تيمية _ رحه الله : 

(وأما اذا م يعرف قاتله لا ببينة ولا اقرار ففي مثل هذا تشرع القسامة)". 
ومعنى ذلك : أن الجهل بالقاتل سبب لمشروعية القسامة التي يثبت جا القتل على 
معين» كا أن العلم بالقاتل سبب لذلك اذا فقد الدليل من بينة أو اقرار» ولا 
يكن الجهل شرطا فانه اذا جهل القاتل فلابد أن توجه التهمة الى معين كا لوعلم 
القاتل وفقد الدليل . 
الرأي المختار: 


المتهم في دعوى القسامة وهو رأي الجمهور» وما یرجحه قوة ما استندوا عليه من 
الأدلة حيث ل ترد عليها اجابة. والله أعلم. 
الشرط الثالث: ألا يكون حربيا: 


فلا توجه التهمة الى الحربي لأن دمه وماله هدرء أما اذا أعطي الأمان کالذمي 
والمستأمن والمعاهد" فيمكن توجيه التهمة اليه لأنه أصبح ملتزما أحكام المسلمين 
وأصبح معصوم الدم . 


۵٤۸ العقوبة لأي زهرة ص:‎ - ١ 

۲ - مجموع الفتاوی ۱٤۷/۳٤‏ ک) یؤیده ما جاء في الفواکه الدواني ٤/۲‏ ۱۹. نحو هذا فقد 
عد صاحب الفواكه من شروط القسامة : (أن يدعي القتل من لا يعرف قاتله لا ببينة ولا 
باقرار المدعى عليه). 

٣‏ المعاهد:من أخذ عليه العهد من الكفار» والمستأمن: من دخل دار الاسلام منم بأمانء 
والذمي: من استوطن دار الاسلام بتسليم الجرية. 

أنظر: حاشية الروض للمربع لابن قاسم .)۳٠۲/٤‏ 


ولقد ذكر بعض الفقهاء هذا الشرط في المدعى عليه لتسمع الدعوى» وأنه 
اذا ل يكن ملتزما فلا تصح الدعوى عليه“ . 


الشرط الرابع : ألا يكون تقياً صالاً: 


فان كان كذلك فلا توجه اليه التهمة لأن الفقهاء ذكروا أن من لا يكون من 
أهل تلك التهمة ك| لو كان مشهورا بالصلاح فلا يسمع الحاكم الدعوى‌عليه :للا 
يتطرق الأراذل والأشرار من الناس الى الاستهانة بأهل الفضل والتقى وإيذائهم . 


الا أن قول الفقهاء: ان من ليس من أهل تلك التهمة لا يسمع الحاكم 
الدعوى عليه . . يقتضى أن من كان من أهل التهمة فلا يوجه اليه الا مثل التهمة 
التي عرف بها أما E‏ اليه» فمن كان من أهل السرقات توجه اليه 
التهمة بالسرقة »لأنه من أهل تلك التهمة» ولكن لا توجه اليه التهمة بالزنى أو 
شرب الخمر أو القتل لأنه ليس من أهل تلك التهمة. 


وهذا في نظري غير مسلم به لأن طريق الشر واحد» ومن سلك طريقا من 
طرقه فلا ينع ذلك أن يسلك الطرق الأخرى» فمن سرق أو زنى فلا ينع أن يقتل 
أو يشرب الخمر» وهذا فإن القول بعدم سماع الدعوى على من ليس من هل 
تلك التهمة لا يصح والصحيح القول بعدم سماع الدعوى على التقي الصالح 
فان كان مهولا أو معروفا بتهمة ما أمكن توجيه التهمة اليه» ومن هنا فان 
المعروف بتهمة ما يمكن أن توجه اليه تهمة غير التي عرف بهاء كما يمكن أن توجه 
اليه تهمة مثل التي عرف اء 

ولقد حرص الفقهاء على وقاية الأتقياء والصالحين من توجيه الاتهام اليهم 
فبجانب عدم سماع التهمة عليهم» اختلف الفقهاء فيا لو وجهت التهمة الى 
أحدهم هل يعاقب ذلك الهم ويؤدب أم لا؟ 


١‏ - مغنى المحتاج ١١٠١/٤‏ واية المحتاج ۷ وفتح الوهاب ۲/١٠٠٠ء‏ وحاشية 
الشرقاوي ۲/١٠ه.‏ واعانة الطالبين .۲٤۲۸/٤‏ 


ه١‎ 


الرأي الأول: ان المحهم لا يعاقب ولا يؤدب. 
الرأي الثاني : أنه يعاقب اذا قصد شتيمة المدعى عليه أو أذيته وعيبه فان لم يقصد 
ذلك فلا أدب عليه وبه قال الامام مالك وأشهب''. 

الرأي الئالث: أنه بؤدب ويعاقب مطلقا سواء قصد أذية المدعى عليه أو م يقصد 
ذلك» وهو قول أصبغ”“ وكثر من الفقهاء“ . 


ووجه القول بعدم التأدبب والعقوبة : أن متهم محتاج الى أن يقوم با يدعيه فكان 
له حرج يصرف العقوبة عنه» كالذي يقذف زوجته. 

ووجه القول بالتأديب: أن توجيه التهمة اليه اتہام له با هو منزه عنه فوجبت 
عقوبة اتهم كا يعاقب لو قصد شتمه أو الحاق الشين به. 


١‏ - هو بو عمرو مسكين بن عبدالعزيز بن داود بن ابراهيم القيسي العافري الجعدي » الملقب 
أشهب. الفقيه الالكي المصري» ولد سنة ١٤٠ه‏ وتفقه على الامام مالك ثم على المدنيين 
والمصريين وانتهت اليه الرئاسة بعد موت ابن القاسم» وخرج عنه أصحاب السنن» وتوفي 
سنه ٤١۲ه.‏ 

(أنظر: ترتيب للمدارك. المجلد الأول .٤٤۷‏ ووفيات الأعيان ۲۳۸/١‏ وتمذيب 
التهذيب ٥۹/١‏ وشجرة النور الزكية ص: .٥١۹‏ 

۲ - هو بو عبدالله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع مولى عبدالعزيز بن مروان» وقيل مولى 
عمر بن عبدالعزيز» ولد سنة ١٠٠هء‏ ورحل الى المدينة ليسمع من مالك فدخلها يوم 
مات وصحب ابن القأسم وابن وهب وأشهب وسمح منهم وتفقه معهم» فكان يستفتق 
مع أشهب وغيره من شيوخه» وله كتاب الأصول» وتفسير غريب الموطاً وغيرهما وتوفي 
بمصر سنه ۲۲۵ه. 

(أنظر: وفيات الأعيان ۲٤١/١‏ والديباج المذهب ص: 4۷ء وتذكرة الحفاظ 
۲ ع وترتيب المدارك المجلد الأول ص: ٥٦٩۱‏ وما بعدهاء وطبقات الحفاظ ص: 
۳( 

٠٠٤ والاختيارات الفقهية ص:‎ ٠١١/۲ الطرق الحكمية ص : ١١٠١ء وتبصرة الحكام‎ ٣ 

ومعین الحکام ص: ۱۷۸ . 


o۲ 


وبالاضافة الى هذا فان عقوبته وتأديبه حاية لأعراض أهل الصلاح 
وأمواهم من تسلط الأشرار والفساق» حيث أن عدم تأديبهم يفتح المجال أمامهم 
لينالوا الصالحين والأتقياء بالتهم. 


والرأي المختار : هو القول بتأديب امتهم لوجاهة ما علل به أصحابه والته أعلم . 


| - جموع الفتاوی ۳۹٦/۳۰‏ ۳۹۷ والطرق الحكمية ص: ٠١١‏ ومعين الحكام ص: 
۸ وتبصرة الحکام ۲ ٠١۳‏ والنتقى ۱١٦/۷‏ وحاشية المعداني ٠٠٠/۲‏ . 


or 


الفصل الراإببسع 
تعدد المتهمين وأنواعهم 


١‏ - تعدد المتهمين 


تقع الحرية بفعل فردي » فيكون مرتكب المجريعة شخصا واحدا» كا تقع 
بفعل جماعي حيث يرتكبها أكثر من واحد» ومن هنا فانه يجوز لمن يوجه التهمة أن 
يتهم شخصا واحدا أو أكش» حسب ظروف الحرية وملابساعهاء وما يظهر له من 
آثار تدل على أن فاعل الجريمة واحد أو أكش أي حيث توجد أسباب الاتهام لفرد 
أو لحماعة. 


فاذا اتهم جماعة» فان تعدد المتهمين لا يسوغ التعدي على حقوق المتهم كا 
لا يسوغ اثبات التهمة بطرق مالفةء وكذلك لا يسوغ معاملتهم جعاملة غير 
شرعية فتعددهم لا يغير شيئا تما قررته الشريعة للمتهم الواحد فلو ثبت عليهم 
ما نسب اليهم أصبحوا مسئولين عن ذلك وتطبق عليهم العقوبة جميعاء أما اذا 
ثبت على البعض فان المسئولية تكون على من ثبتت عليه الجرية فلا تشمل العقوبة 
الآخرينء لأن مبدأ المسثولية في الشريعة الاسلامية قائم على ألا يؤاخذ أحد بفعل 
غيره انطلاقا من قول العزيز الحكيم: ول قزر وَازِرَةٌ ور أخرى4٠.‏ 

فلو قتل شخص واتہم أولياؤه جماعة كثلاثة أو أربعة ونحوهم سمعت هذه 
التهمة ويتخذ تجاه هؤلاء المتهمين ما يتخذ تجاه امتهم الواحد. 

لكن الفقهاء اختلفوا في دعوى القسامة» هل يكون الاتهام فیھا موجها الى 
شخص واحد فيمتنع تعدد المتهمين في القسامةء أو يجوز أن تكون دعوى القسامة 


1٥ سورة الاسراء. الأية:‎ - ١ 


o4 


على أكثر من واحد» وبهذا توجه التهمة الى أك من واحد ويمكن بهذا تعدد 
المتهمين في القسامةء وقد كان للفقهاء في ذلك رأيان: 


الرأي الأول : أن الدعوى في القسامة لا بد أن تكون معلومة سواء كان المدعى 
عليه فردا أو شركة» فالمعول عليه هو العلم بالتهمة وبمذا يكن أن تكون الدعوى 
على واحد فيوجه اليه الاتهام» أو تكون على جماعة فيوجه اليهم الاتهام» ويكون 
تعدد المتهمين جائزا في دعوى القسامةء وهو رأي الشافعية والمالكية“. 


الرأي الثاني : أن الدعرى في القسامة لابد أن تكون على واحد» فاذا وجهت 
التهمة الى أكثر من واحد لم تصح دعوى القسامة» وذا فلا جوز أن يتعدد 
المتهمون بالقتل في دعوى القسامةء وهو ري الحنابلة” . 


الأدلة: 

احتج أصحاب الرأي الأول بأن القتل يثبت بالقسامة فأشبهت الشهادةء 
فيستوي الاثبات فيها على واحد أو جاعة كالشهادة» وهذا يقتضي أن تسمع 
دعوى القسامة على جاعة کا تسمع على واحد. “^ 

واحتج أصحاب الرأي الثاني بقوله (بية) : يقسم خسون منكم على رجل 
منهم فیدفع برمته. 


١‏ - مغني المحتاج ٤‏ وناية المحتاحج ۷ والمهذب ۴۲۰/۲ وفتح الوهاب 
۲ وحاشية الشرقاوي ۳۸۲/۲ والروضة الندية ۳٠٤/۲‏ وحاشية الدسوقي 
۷٤‏ وحاشية العدوي على شرح أي الحسن ۲٠٣/۲‏ . 

۲ - المقنع ٤۳۷/۳‏ 4۳۸ والانصاف ٠٤١/٠١‏ والشرح الکبیر لابن ابي عمر »۴۳٤/٣١‏ 
ومنتهى الارادات .٤٥٤/۲‏ وحاشية الروض الربع ۹/۷ 

۳ ۔ المغتي ۸۸/۸ والشرح الکبیر لاہن اب عمر ٣٣٤٣/١‏ 


- سبق تخرجه. 
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واحل“ آي أن الف الذي يديه أولياء الدم یکون عل شخصس واحد» فاذا 

حلفرا أدين ذلك الشخص والحلف هو الدليل الذي ثبتت به تهمة القتل» 

والاثبات لا بد من مطابقته للدعویء فل) کان الحلف على واحد لزم أن تکون 
كا احتجوا بأن القسامة دليل أضعف من الشهادة والاقرار اللذين هما أصل 

الاثبات قي القتل › ك نها خالفة هذين الدليلينء وهذا فيقتصر على الواحد فيها 

وما عداه يبقى على الأصل“ . 

ووجه خالفتها أصل الاثبات مايل : 


١‏ - بوتها باللوث وهو شبهة» والقود يسقط بالشبهة ويدراً بهاء فكانت خالفة 
لأصل اثبات القود. 

۲ - أن اليمين فيها بجانب المدعي وأصل اليمين أن تكون في جانب المدعى عليه 
في سائر الدعاوى» فكانت مالفة لأصل الايان. 


مناقشة الأدلة: 


أجيب عن دليل الرأي الأول بأنه غير مسلم كون القسامة كالشهادةء اذ أن 
لکرم لا یٹہتون حقا لأنفسهم» ولا نفعاء ولا یدفعون عنہها ضرا» ولا عداوة 
بینم وبين المشهود عليه كل ذلك يقوي الشهادة وهذا تشبت ہا سائر الحقوق 
والحدود الى تدرا بالشبهات . 
١‏ المغنی ۰۸۹/۸ والعدة في شرح العمدة ص: ٠٤١‏ والمحرر ٠١١/١‏ والشرح الكبير 
لابن اي عمر .۳۳٤/۰‏ 
۲ - المغني ۸4/۸ والشرح الکبیر لابن أي عمر .۴۳٤/٠‏ 


° 


ما القسامة فان الذي يحلف هم المدعونء فلا تنتفى تهمة جر النفعة 
فينبغي ان يقتصر على أقل شيء فيها وهو الواحد“. 
الرأي المختار: 


بعد عرض الآراء وأدلة الكل والمناقشة. يظهر أن الرأي الأول بالاختيار هو 
الرأي الثاني فلا يجوز تعدد المتهمين في دعوى القسامة» لقوة ما استند عليه 
اصحابه من الأدلة وسلامتها ما يعارضهاء» ومناقشة دلیل الرأي الأول والله 
أعلم . 

۲ - أنواع المتهمين 

حدد بعض الفقهاء أنواعا للمتهمين بحيث لا يخلو أن يكون من وجهت 
النوع الأول: أن يكون معروفا بالتقوى والصلاح ليس من أهل التهم والفجور. 
النوع الثاني : أن يكون معروفا بالفجور والشر والعدوانء أي أنه من أهل التهم 
کا لو عرف بالزنى أو السرقة أو القتل ونحو ذلك. 


النوع الثالث: أن يكون مجهول الحال لا يعرف بير وتقوى ولا فجور وعدوان”. 


الكشف عن نوع المتهم : 

معرفة نوع امتهم أهمية بالغةء لا يترتب على ذلك من قبول التهمة واعتبارما 
أو عدم ذلك أو التحفظ على امتهم باتخاذ الأمور الاحتياطية المقررة شرعاء 
واختلافها باحتلاف نوع المتهم. 


٣۳٤/١ المغني ۸۹/۸ والشرح الکبیر لابن أي عمر‎ - ١ 


۲ - مجموع الفتارى 11/0 والطرفق الحكمية ص °1 والمنتقى 111/۷ وتبصرة 
الحكام Mo/Y‏ ٤ا‏ ۸ ومعین الحكام ص: ۰۱۷۸ ۱۷۹. 
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وهذا كان الكشف عن نوع المتهم أمرا متعيناً عند اجهل بنوعهء فيقرر أكثر 
الفقهاء أن على الحاكم أن يتبصر المتهمين» ويكشف عن أحواهم بالأسباب المؤدية 
الى معرفة ذلك سواء كانت سرا أو جهرا“. 

کا ساروا على تقرير القاضي بأن يأخذ بأكثر ما يمكن لناظر الجرائم في معرفة 
المتهمين". فكا يسمع ناظر الجرائم قرف المتهوم من أعوان الامارة"“ فانه 
يستحب للقاضى أن يتخذ كاشفا قد ارتضاه يكشف عن أحوال الشهود في السر 
TT‏ وينبغي أن مجعل من أهل الدين والعدالة والأمانة بطانة له 
يستعين بهم في عمله"» وكا أن ناظر الحرائم يرجع الى قولحم في الاخبار عن حال 
المتهوم وهل هو من أهل التهم؟ وهل هو معروف بمثل ما نسب اليه أم لا؟ وأن 
عليه مراعاة شواهد الحال وأوصاف المتهوم في قوة التهمة وضعفها“ فان للقاضي 
ذلك حيث ينبغي له أن يراعي شواهد الحال من القرائن والدلائل“. 


وما يقرره الفقهاء في سيرة القاضي مع الخصوم مراقبة أحوال الخصوم عند 
الأداء بالحجج ودعوى الحقوق» فاذا ظهر له في أحد الخصمين أنه أبطن شبهة أو 
اتمه بدعوى الباطل فليبحث عن حقيقة ما توهم فيه“ . 


ويعتبر بعض الفقهاء أن كثرة مطالية المتهم وقوة التهمة طريق لعرفة المتهم 


٠٠١٤/۲ تبصرة الحكام‎ - ١ 

۲ - تبصرة الحكام ٠٤١/۲‏ »> ومعين الحكام ص: .٠۷١‏ 

۴ - الأحكام السلطانية للماوردي ص: ۲۱۹. والأحكام السلطانية لأي يعلى ص: ۲٠۸‏ . 
٤‏ - تبصرة الحكام ٠٤1/۲‏ ۷, ومعین الحکام ص: ۱۷١‏ . 

۵ الأحكام السلطانية للماوردي ص: ۲٠۱۹‏ والأحكام السلطانية لأي يعلى ص: ۲١۸‏ . 
٦‏ - تبصرة الحكام ۲ ومعین الحکام ص: ۱۷۵ . 

۷ - تبصرة الحكام ۱ ومعین الحكام ص: ۲۲. 


۸ 


واشتهاره با نسب اليه من السرقة ونحوها» فقد قيل لابن سحنون 7 : فيم یعرف 
السارق المشهور وغر المشهور؟ فقال : اخحتلف فيه العلاء فقيل : اذا کٹر طلابه 
e E‏ 


نکر صداق بنته مثلا وأثبته عليه بعد ذلك فانه لا یعتبر قوله هذاء لآن اثبات 
الصداق عليه ليس بزلة يبلغ بها أن يعد من أهل الريب”. 


ویری أكثر فقهاء النفية آن معرفة امتهم وهل هو من أهل التهم والریب 
واشتهاره بذلك من عدمه يثبت بشهادة مستورین أو واحد عدل فاذا شهد 
مستوران أو واحد عدل بفسق شخص فان للحاكم أن يتخذ تجاه المشهود عليه ما 
يلزم من حبس أو نحوه“. 


ويذكر بعضهم أن القاضي عدل فيكفي علمه باشتهار المتهم بفسق وتحوه* 
فالمقصود ثبوت نفس التهمة لا الحق المطالب به بأحد شطري الشهادة إما العدد أو 


١‏ - هو أبو عبدالله محمد بن سحنون عبدالسلام بن سعيد التنوخي » ولد سنة ٠٠۲‏ ه وتفقه 
بأبيه سحنون وغيره من العلاء» وكان عالما بالذب عن مذاهب أهل ألمدينة وكان عالما 
بالآثار وألف كتبا منها؛ الكبير الجامع لفنون من العلم والمسند تي الحديث وتفسير الموطأً 
وغيرها. وتوني بالساحل سنة ١٠٠ه‏ وجيء به من الساحل الى القيروان فدفن فيها. 

(أنظر: ترتيب المدارك المجلد الثاني ؛ ص: ٠١٤‏ والديباج المذهب ص: ۲۳٤١‏ - 
۷“/, وشجرة النور الزكية ص: .)١°‏ 

.٠١١/۲ البهجة‎ - ۲ 

۳ - تبصرة الحكام ٠١٤/۲‏ . 

٤‏ - تبيين الحقائق ٠١١/٤‏ وشرح الكنر للعيني ٠٥/۲‏ والعناية ٤٠٠/٠١‏ ودرر الحكام 
۲“ والبحر الرائق» ٤٦/١‏ وحاشية ابن عابدین »۷۰/٤‏ ۲۹۹/۰ . 

.۷٦/٤ حاشية ابن عابدين‎ - ١ 


۹ 


العدالة» كا أن لقبول خر الواحد علة هي كونه حجة في الديانات والمعاملات 
فتشبت شهادة العدل التهمة٠.‏ 

وي نظري أنه يكن اضافة بعض الطرق لعرفة نوع المتهم كسؤال إمام 
مسجد الحي الذي يسكن فيه المتهم وسؤال جماعة المسجد وجيرانه وكذلك 
الرجوع الى ما يعرف بصفحة السوابق لدى جهات الأمن المختصة ولدى سجلات 
المحاكم الشرعيةء لأن الرجوع الى ذلك أن م يدل على نوع المتهم فهو يساعد - 
على الأقل - على وجود قرائن تدل على المرادء والله أعلم.. 


.۲٠٤/١ والبحر الرائق‎ ٠١/١ تبون الحقائق ١/١١٠ء وشرح الكنز للعيني‎ - ١ 


0 


الساب الثاني 


معاملة امتهم 


1۱ 


الفصل الأول 
القبض على التهم 


يترتب على توجيه التهمة الى شخص ما حضوره لدى القاضي للنظر في 
القضية وسماع أقوال الحصوم فيها ومن ثم اصدار الحكم» ولا يتصور حضور 
ا متهم بمجرد توجيه التهمة لأنه قد يجهل ما نسب اليه» ومن هنا فانه يتعين تبليغه 
ما نسب اليه ودعوته لحضور مجلس القاضي» فان حضر نظر القاضي ني الخصومةء 
وان لم يحضر اتخذ تجاهه ما يكفل حضوره. ۰ 


والكلام هنا ف محلل : 
دعوة امتهم للحضور» واحضاره جبرا. 


١‏ - دعوة ا متهم للحضور 


ما طريقان في ذلك: 

الأول: دعوة المدعي لخصمه. 

الثاني : دعوة القاضي للخصم. 
الطريق الأول: دعوة المدعى لخصمه: 

ادا خاصم اثنان فدعا أحدهما الآخر لزمته اجابته» فيحضر معه الى مجلس 

القاضي” لقوله سبحانه وتعالى : #وإذا دُعُوا إلى الله وَرسُوله لِيحْكم بم إذا 
١‏ أدب القاضي للماوردي ۳1۹/۲ والمهذب ۳٠١٠/۲‏ والفروع ٤٥۹/٦‏ وكشاف القناع 

.٩۹۷ ومعین الحكام ص:‎ ١ وتبصرة الحكام‎ TYY/7 


1۳ 


فرق يم مُعْرِضو د #وإن يكن شم احق يتوا اله اجنین * ني فلوم رض 
ا آرتابوا 1 افون أن حف الله عليهم رسو بل اولك هم آلظاكون# إا 
كان قل الؤينين إذا دُعُوا إل الله وَرسوله ليحكم بيجم أن ولوا سَمِمُتا اطعا 
رَأولئكَ هم لفون 04 . 

فالله سبحانه وتعال ذم من م يجب الدعوة لأجل الحكم ني الخصومة بأقبح 
المذمةء وهذا دليل على وجوب اجابة الدعوة الى الحاكمء لأن الواجب ما ذم تاركه 
شرعا" . 

ومن هنا فان المدعو يأثم بامتناعه عن الحضورء الا اذا كان هناك عذر من 

مرض ونحوه ا يستطیع معه الحضور بنفسه . 


فاذا دعي الحهم الى الحضور في مجلس القاضي لزمته الاجابة وعدم التأحر 
ويذكر بعض الفقهاء أن للخصم عدم اجابة دعوة المدعي اذا م يكن عليه حق ولا 
يازمه الحضور. أو كان للمدعي على المدعى عليه حق لا يتوقف على الحاكم كما 
لوکان عليه دين قأدر على ايفائه لأنه يلزمه قضاؤه لا الاجابة واذا قضاه فقد أوفى 
حت الطالب. 


كا يذكرون أن للخصم عدم الحضور اذا علم أن القاضي بحكم عليه بجور 
فلا تجب الاجابةء لأنه يعلم أن القاضي يحكم عليه بالباطل بناء على الحجة 
الظاهرةء فیجوز بینه وین ايله أن تلع من الحضورء وخحاصة فیا تعلق بالدماء 


.ه١‎ - ٤)۸ سورة النور. الآيات من:‎ - ١ 

- احکام القرآن لابن العریي ۱۳۹۱/۳. 

۳ - روضة القضاة ۱ وشرح آدب القاضي لابن مازة ۳۱۸/۲. 

٤‏ - الفروق ۷۹/٤‏ وتبصرة الحكام ٠٠٠/١‏ وقواعد الأحكام ۲٤/۲‏ وأدب القضاء لابن أي 
الدم ص ١١١۲‏ ومغني المحتاج ٤1١/٤‏ ومعين الحكام ص .٩٩‏ 


٤ 


والحدود والفروج وسائر العقوبات الشرعية» بل أن بعضهم ذكر أن الحضور فيا 
يتعلق بذلك مرم . 
الطريق الثاني : دعوة القاضي للخصم: 

قد لا يستجيب المدعو الى مجلس الحكم لدعوة المدعي ويمتنع عن الاجابة 
فيقوم القاضي بدعوته . الا أن الفقهاء ذكروا أن دعوة القاضي الخصم للحضورفي 
مجلس الحكم بمجرد دعوى المدعي لا تخلو من أمرين: 

الأول: أن يكون الخصم حاضرا ني بلد القاضي . 

الثاني : أن يكون الخصم غائبا عن بلد القاض . 
الأمر الأول : اذا كان الخصم موجودا في بلد القاضي فان الفقهاء اختلفوا في حكم 


الرأي الأول : انه لا جوز للقاضي أن يدعوه ليحضر الا أن يعلم أن بين معاملة 
ويتبين أن لا ادعاه أصلا والا لم جز الإعداء" بمجرد الدعوى وقد روي هذاعن 
على بن أي طالب رضى الله عنه وهو رأي بعض الالكية ورواية في مذهب الامام 


احمل“ 


الرأي الثاني : أنه يلزم القاضي أن يستدعي الخصم للحضور سواء علم أن بيا 


: وقواعد الأحكام ۲ ومعین المیکام ص‎ ٠۱ وتبصرة الحكام‎ ۷۹/٤ الفروق‎ ١ 
.4 
-الإعداء: ان يبعث القاضي رجلا من أعوانه لاحضار الحخصم» وقيل: انفاذ خحتم أو خط من‎ 
الحاكم الى الخصم لأجل حضوره.‎ 
.)١١١ (أنظر: أدب القضاء لابن أبي الدم ص:‎ 
٠٤١/١ وحاشية الدسوقي ٤/۳٦٠ء ومواهب الجليل‎ »٠٦۳/٤ الشرح الكبير للدردبر‎ -٣ 
. ٦٠/٩4 والمغني‎ 


معاملة أو لم يعلم» وهذا رأي الحنفية والشافعية ورواية في مذهب الامام أحمر. “^ 
الأدلة: 

احتج القائلون بعدم دعوة القاضي الخصم للحضور بأن الدعوى بدون 
تلك الشروط استبذال لأهل المروءة وذوي الميئات واستخفاف بهم واهانة هم اذ 
بدعوى باطلة عليه ليدعى الى مجلس الحكم وينادي اليه”. 

واحتج القائلون بلزوم الاستدعاء با يلى: 


۱ ماروي أن رجلا من أراش ”قدم مكة بابل فباعها على أي جهل بن هشام“ 
فمطله فاستعدی رسول الله (یلا) فأعداه“. 


١‏ - شرح أدب القاضي لابن مازة ۳۰۳/۲ ومعین الحکام ص: ٩4۸‏ ولسان الحكام ص: 
١‏ وآدب القاضي للماوردي ۳۲۰/۲ وأآدب القضاء لابن أي الدم ص: ١)۳١‏ 
والمغني ٦/٩‏ وكشاف القناع “٦‏ ومطالب اولي الي ٤۹٥/٦‏ . 

. ٠٤١/٦ وحاشية الدسوقي ٤/۳٦٠ء ومواهب الجليل‎ ٠٠/۹ المغني‎ _ ٣ 

-٣‏ قال ياقوت : إراش بالكسر والشين معجمة: موضع في قول عدى بن الرقاع: 

فلا هن بالبهمي» وایاه اذ شتی جنوب إراش فاللهالة» فالعجب 
(أنظر: شهاب الدینالبغذادي . معجم البلدان . دار صادر . بیروت .)۱۳٤/١‏ 

٤‏ - هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي أشد الناس عداوة للنبي (يياة) وأحد 
سادات قريش ودهاتهاء شهد بدراً مع المشركين وقتل فيهاء (انظر: الطبقات الكبرى 
۲١۱ ۱‏ وتہذیب الأساء واللغات جزء ۲ قسم ١‏ ص: ۲٠٦‏ والأعلام 
(TY T/0‏ 

- سيرة ابن هشام ٠٤۱۷ ۰٤۱٦/۱‏ حیث رواه ابن هشام قال: قال ابن اسحق: حدٿڻني 
عبدالملك بن عبدالله بن ابي سفيان الثقفي » وكان داعية» قال: قدم رجل من أراش (قال 
ابن هشام : ويقال أراشة) بإبل له بمكة فابتاعها منه أبو جهل» فمطله بأثمااء فاأقبل 
الأراشي حى وقف على ناد من قريش. . الى آخر الحديث. 


٦ 


ووحه الدلالة: 


أن النبي (يية) وسلم أعدى الرجل بمجرد دعواه» وهذا يدل على جواز 

الإعداء بمجرد الدعوى . 

۲ - مارواه أبو واقد الليثي: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتاه رجل وهو 

بالشام فذكر له : أنه وجد مع امرأته رجلاء فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليشي 

الى هذه المرأة يسأما عن ذلك فأتاها وعندها نسوة حوهاء فذكر ضما الذي قاله 
زوجها لعمر بن الخطاب» وأخبرها أا لا تؤاحذ بقوله وجعل يلقنہا أشباه ذلك 
لتنزع » فأبت أن تنزع » وتمت على الاعتراف فأمر ہا عمر فرحمت . خر جه 

الامام مالك والامام الشافعي والبيهقي”). 

ووجه الدلالة: 

أن الإعداء يجوز بمجرد الخبر من غير حجة كا قعل أمير المؤمنين عمر رضي 

الله عنه , 

۳ - أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأبي“ قد حضرا عند زيد 

.۹۸ ومعين الحكام ص:‎ ۳٠١/۲ شرح أدب القاضي لابن مازة‎ - ١ 

۲ - هو الحارث بن عوف أو عوف بن الحارث الليثي من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة 
بن خزية الكناني» صحابي جليل يعد في أهل المدينة شهد بدرا وقيل لم يشهدهاء وشهد 
الفتح وشهد اليرموك بالشأم» وجاور بمكة سنة ومات بها سنة ۸ه وله مس وسبعون 
سنه . 

(أنظر: الاستيعاب ۱۷۷٤/٤‏ وأسد الغابة ۳۱۹/١‏ والاصابة .)٠٠١/٤‏ 

۳ الموطاً ص: ٥۹۲‏ ومسند الامام الشافعي ص: ۳۳۹ ۳۳۷ والسنن الکبری ۲۲٠/۸‏ . 

.٠٠١/۲ شرح أدب القاضي لابن مازة‎ - ٤ 

٥‏ هو أبي بن كعب بن عبيد بن النجار الأنصاري الخزرجي » له كنيتان: أبو المنذر كناه بها 
النبي (يياة) وأبو الطفيل كناه بها عمر بن الخطاب صحابي جليل» شهد العقبة وبدراء 
وهو أحد القراء المشهورين» وكان يكنب الوحي لرسول الله (ة) توفي سنة ۲٠ه‏ وقيل : 
سلة ١۳ه.‏ 

(أنظر: الطبقات الكبرى ۳ وما بعدهل والاستيعاب ٠٥/١‏ وأسد الغابة 
1 والاصابة ۱۹/۱ .)۲١‏ 


1¥ 


بن ابت" وكذلك حضر أمير المؤمنين علي بن أي طالب رضي الله عنه عند 
شریح ۳ آخرجها| البيهقى” . 


۽ - أن عدم استدعاء الخصم وطلبه مشتمل على ضرر عظيم وهو ضياع الحقوق 
القاضى. 


ه ‏ أن بعض الدعاوى قد لا تكون ناشئة عن معاملة كدعوى الحناية على النفس 
أو الطرف» واشتراط وجود المعاملة مخرحج هذا النوع فلو ادعى شخص على آخر 


١‏ - هو أبو سعيد زيد بن ثابت بن الضحاك بن النجار الأنصاري الخزرجي استصخره النبي 
(5) يوم بدر فرده» وشهد الخندق وهو أحد کتاب الوحي» وكان عالما بالقرائض وتعلم 
السريانية تنفيذا لرغبة الرسول (ية) واستخلفه عمر على المدينة ثلاث مرات وتوفي سنة 
0ھ. 

(أنظر: الاستيعاب ٥۳۷/۲‏ وما بعدهاء وأسد الغابة ۲۲٠/١‏ والاصابة .)01١/١‏ 

۲ _ هو أبو أمية شريح بن حارث بن قيس بن الجهم بن معاوية» ختلف في صحبته» ولي قضاء 
الكوفة في عهد عمر ثم لعثمان ثم لعلي رضي الله عنهم» ولم يزل بها حتى أعفاه الحجاج من 
القضاء» كان ذا فطنة وذكاء ومعرفة ورصانةء عالا بالقضاء» توفي سنة ۸۷ه» وقيل : غير 
ذلك . 

(أنظر: الطبقات الکبری ۰۱۳۱/١‏ والاستیعاب ۷۰٠۱/۲‏ ووفيات الأعيان ۲/ »٤1١‏ 
والاصابة ٠٤١/۲‏ وطبقات الحفاظ ص: ۲۷). 

۴ السنن الكبرى ۱١۳١/٠١‏ وحضور عمر رضي الله عنه عندما ادعى أبي عليه فأنكر ذلك 
فجعلا بيني زد بن ثابت» وحضور عل رضي الله عنه عند شریح کان في دعوى الدرع 
الي بينه وبين النصراني . 

٤‏ - المغفي ٠٠/۹‏ وكشاف القناع 1 وأدب القاضي للماوردي ۳۲۱/۲ ومطالب أولي 
النهي . 


۸ 


بل يلزم القاضي دعوته فلا وجه خروج هذا النوع من الدعاوى» ومن هنا فلا 
تشترط المعاملة . 


اللاقشة: 


نوقش دليل الرأي الأول الذي قال أصحابه فيه : ان دعوة القاضي للخصم 
بمجرد الدعوى استخفاف بأهل المروءة واهانة هم نوقش بأنه جوز أن يفرد 
القاضي هل المروءة وذوي الميئات عن مجلس القضاء العام وينظر بينهم في مكان 
غیره با بحفظ به صیانتهم» کا لو نظر بینم في منزله. 


الرأي المختار: 


بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن القول بلزوم دعوة القاضي للخصم 
بمجرد الدعوى له وجاهته» حيث استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة فوية» وقد 
سلمت من الناقشة» كا يقوي الأخذ به أن المستدعى اذا كره الحضور فله أن 
يوګل من يقوم مقامه» فلو کان من ذوي ائات مثلا وکل من ينوب عنه اذا ۾ 
يرد الحضور فينتفي ما احتجح به أصحاب الرأي الأول. 


فيها احق بسبب التراخي في اجراءاتهاه. 


(۲۰۱) - أدب القاضي للماوردي ۳۲٠/۲‏ . 

۳ - المغني 1۱/۹ والشرح الکبیر لابن آي عمر ۱۷۷/٦‏ ۱۷۸ وکشاف القناع »۳۲۷/١‏ 
وقوانين الأحكام الشرعية ص: ۳۲١‏ وحاشية الدسوقي .٠٦۳/٤‏ وأدب القضاء لابن 
أي الدم ص: ٠١۲‏ . 

٤‏ - الدكتور عبدالرحمن القاسم. النظام القضائي الاسلامي .الطبعة الأول ۳۹۳١ه.‏ مطبعة 

السعادة ص ۳°۸. 
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الأمر الثاني : أن يكون الخصم غائبا عن بلد القاضي» فلا خلو الحال من أن 
يكون الخصم في ولاية القاضي أو لا. 

فاذا لم يكن في ولاية القاضي 1 يعده عليه لأنه ليس مول عليه" . 

وإن كان ني ولاية القاضي فلا يخلو الأمر من أن يكون له نائب أو لا, 

فان کان له نائب فان القاضى ينفذ المدعي الى خحصمه ليخاصمه عند نائبه وهذا 
جرد دعواه فان کان معه 2 كتب القاضصي الى نائبه بذلك لا في دعوة الخصم 
من مشقة حضوره مع وجود الحاكم هناك» لإمكان الفصل ذا الطريق فلا 
يكلف الحضور“ . 

فان لم یکن له نائب فلا بخلو: اما أن يوجد فيها من يصلح للقضاء أو لا. 

فان كان فيها من يصلح للقضاء بعث اليه القاضي ليتوسط بين الخصمين 
ويحکم o‏ 

أما اذا م يكن فيها من يصلح للقضاء دعاه القاضي الى الحضور - بعدت 
اللسافة أو قربت - بعد تحرير الدعوى وصحتها لأنه يجوز أن يكون مدعيا ماليس 
بحق» فلو دعاه القاضى لكلفته الاجابة والحضور نا لا يقضى عليه بهء بالاضافة 
الى ذلك فان المشقة تلحق الغائب باجابته الدعوة» فيجب أن تكون الدعوى 
صحيحة قبل دعوة الخصم ولم يكن هذا مطلوبا في الحاضر لعدم المشقة في اجابته 
وحضوره» فاذا صحت الدعوى على الغائب فالحاق المشقة به أولى من الحاقها بمن 
ينفذه ليحكم بينهاء وفصل الخصومة لابد منه» فتعيل احضار الغائي ^ 


١‏ - المغتي 1۲/۹ وكشاف القناع ٦‏ وأدب القاضي للماوردي ۳۲٦/۲‏ ومغن 
الحتاج ٤‏ واية المحتاج .TIA/۸A‏ 

۲ الغني ٩۲/۹‏ وكشاف القناع ٦‏ وأدب القاضي للماوردي ۳۲۸/۲ وناية المحتاج 
CTA/۸‏ ومغني المحتاج 1/4 

۳ الغني ۲/۹ ۳ ومنتهی الارادات ٥۸۸/۲‏ وكشاف القناع ٦‏ وآدب القاضي 
للماوردیٰ ۳۲۹/۲ ۰ ومغخني المحتاج ٤‏ ومطالب اولي النبي 1 


Ye 


ويرى بعض الفقهاء أن القاضي اذا م يكن له نائب في بلد الغائب فانه يعدي 
عليه بمجرد الدعوى اذا كانت المسافة قريبة وحددوا المسافة القريبة بتحديد زم 
فقالوا: اذا خرج من مكانه وأتق مجلس الحكم وأمكنه الرجوع ا 
من يومه فهده قريب . 

أما اذا كانت المسافة بعيدة بحيث اذا حرج لم يمكنه المبيت في منزله من يومه 
بل يحتاج للمبيت في الطريق فان القاضي لا يعدي عليه بمجرد الدعوى حت يقيم 
المدعي الينةء وهذه البينة لأجل الاحضار وليست لأجل الحكم“. 


وبعد دعوة القاضي الخصم للحضور فانه يلزمه الحضور واجابة الدعوى ولا 
يسعه التأخير رعاية لمراتب الحكام” . 


۲ - احضار المتهم جبرا 


اذا م يستجب التهم بعد دعوته الى مجلس الحكم وامتنع عن المثول مام 
القاضي› أو اختفی وتواری وعلم مکانه فانه لا يترك بل یلزم احضاره قهرا لتلا 


ويرى كثير من الفقهاء أن القاضي يبعث من ينادي على بابه أنه إن م يحضر بعد 
ثلاثة أيام سيسمر بابه أو يختم عليه فما أن بحضر بنفسه أو يوكل من يحضر عنه 
لتزول معذرته» فاذا انتهت المدة ولإ محضر سَمّر بابه أو ختم عليه اذا طلب المدعي 


۱۔ شرح أدب القاضي لابن مازة ۳۳١/١‏ وروضة القضاة وطريق النجاة ۱۷١/١‏ ومغني 
المحتاج ٤1۷/٤‏ . 

۲ - روضة القضاة وطريتق النجاة 1۷١/١‏ ومغني المحتاج ٤/١٠:ء‏ ومطالب أولي النبي 
4/7 . 


۷١ 


ذلك“ وقال بعضهم بان ومر رجل بالرئن عل بابه فته جن اروج 
والدحول من منزله الأ الطعام والشراب فلا يمنعه منهاء ويضيق عليه حتى يحرج 
ويحضر” . 

فإن لم بحضر› فهل بہجم على بیته ویفتش مکانه ثم یقبض عليه .هذا ما 


الرأي الأول: لا يجوز المجوم على الخصم الغائب“. 


الرأى الثاني : يجرز اهجوم عليه اذا م بحضر بالوسائل الأخرى» وهو رأي الجمهور 
من الفقهاء*. 
واحتج المانعون: بأنه لا يجوز في حق المسلم أن تنتهك حرمة حارمه. 
ولا ينتهڭ ستره» فاذا هجم عليه فقد هتك ذلك › فلا جوز اهجوم“ . 
واحتج الحمهور ا بلي : 
١‏ _ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب ني الناس فقال: انه بلغي أن في 
بیت فلان وفلان شرابا - لرجل من قريش» ورجل من ثقيف - فسمى الثقفي 


۱ ۔ شرح أدب القاضي لابن مازة ۳۲٦/۲‏ وروضة القضاة وطرق النجاة ١۷٤ 1۷۳/١‏ 
وتبصرة الحكام ۱ وأسنی المطالب ۳۲٠/٤‏ ومغني المحتاج ٤١٦/٤‏ وحاشية 
قليوي ۳٠۳/٤‏ والمغنى ٦۲/۹‏ وكشاف القناع “1٦‏ ومطالب اولي الي 
. 

۲ _ روضة القضاة وطريتق النجاة. .٠۷١/١‏ 

۳ ۔ شرح أدب القاضي لابن مازة ۳۳۷/١‏ وروضة القضاة وطريق النجاة ٠۷١/١‏ . 

ء٠۱۷٤‎ 1۷۳/١ شرح أدب القاضي لابن مازة ۳۳۷/۲ وروضة القضاة وطريق النجاة‎ - ٤ 

وتبصرة الحكام ۱ وأسنی المطالب ۳۲٠/٤‏ ومغنى المحتاج ٤١١/٤‏ وحاشية ابن 

عابدین 4٩/۰‏ والغني 1۲/۹. 

٥ه-‏ شرح أدب القاضي لابن مازة ۳٤١/۲‏ . 


VY 


مرشداء واني آتي بيتيهاء فان كان حقا أحرقتها» فسمع القرشى بذلك فحذر. 
وأحرج ما في بيته ولم يفعل الثقفي ذلك قال: فأى بيت القرشي فلم يجد فيه شيتاء 
وأتى بيت الثقفي فوجد فيه الخمر» فأحرق البيت وقال: ما أنت بمرشد. 
وهذا يدل على أن عمر هجم على بيتيهاء ولو لم جز ذلك لما فعله رضي الله عنه. 


الري ^ فاحل الال وتواری عله علل نعیم ین دحاجة الأسدي ١‏ فأرسل علي 


١‏ - أبو عبيد القاسم بن سلام . الأموال. مطبعة محمد حجازي۳þ٠ ٠١٤ ٠١۳١/١-٠۳‏ عن 
بحیى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن أبن عمر قال: وجد عمر في بيت رجل من ثقيف 


وروی الدولابي في الكنى ۱۸۹/١‏ عن ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف قال: رأيت 
عمر أحرق بيت رويشد الثقفي حت كأنه جرة أو حممة وكان جارنا يبيع الخمر» وذكر 
الألباني أن سند ما رواه أبو عبيد وما رواه الدولابي صحيح . (أنظر: تحذير الساجد من اتخاذ 
القبور مساجد لمحمد ناصر الدين الألبافي ص: ٦ء‏ ط ۲ الكتب الاسلامي). 
۲ - هو عبدالرحن بن محنف الأزدي قائد من الشجعان في الدولة المروانية انتهت اليه سيادة زد 
شنوؤة وأزد عمان» کان مع المهلب في قتال الأزارقة فقتل وتأسف على قتله الكثر ورثاه غير 
واحد. (آنظر: الکامل ۲۳۱/٤‏ ۳۸۸ ۔ ۳۹۱ وتاریخ الاسلام ۱۱۹/۲ ١۲٠١ء‏ 
والأعلام .)١١١/٤‏ 
٣‏ الري: بفتح أوله وتشديد ثانيهء مدينة كثيرة الفواكه والخيرات. بيا وبين نيسابور مائة 
وستون فرسخا والى قزوين سبعة وعشرون فرسخا. (أنظر: معجم البلدان .)١١١/۳‏ 
٤‏ - هو نعيم بن دجاجة الأسدي رجل قليل الحديثء روى عن عمر وعلي وأبي مسعود 
الأنصاري وروى عنه المنهال بن عمرو وبحي بن هانىء وأبو حصين» وروى له النسائي 
حديثا واحدا وهو: ”لا هجرة بعد الفتح“. وذكره ابن سعد ومسلم بن الحجاج في الطبقة 
الأول من الكوفيين. 


(أنظر: الطبقات الكبرى ١/1۲۸ء‏ وتمذيب التهذيب .)٤٠٥/٠١‏ 


Ag 


رضي الله عنه من مخرجه من دار نعیم. وهذا يدل على جواز اهجوم اذ أن أمير 
امؤمنين علي رضي الله عنه جوزه". 
الرأي المختار: ۰ 

الذي يظهر بعد عرض الأدلة أن القول بال حواز هو المختار» لأن أصحاب هذا 
الرأي اعتمدوا على فعل من أمرهم البي (ة) باتباع سنتة ثم ان الضرورات 
تبيح المحظورات فلا اضطر الى احضاره جاز تناول شيء من حرمته» ثم ان المنع 
من اهجوم يؤدي الى اتخاذ الامتناع والتواري سبيلا في تضييع حقوق الآخرين» 
فهذا الرأي «القول بالجواز» له وجاهته في نظري . وال أعلم . 
صورة اهجوم : 

أهتم الفقهاء بآداب استدعاء الخصم الغائب مع مراعاة ما بحفظ انسانية 
اللطلوب وآداب الشرع» فكان المجوم الذي قرره الفقهاء على مكان الخصم 
الممتنع عن الحضور أو الختفي منطلقا من تلك المبادىء الكرية» بحيث يؤمن 
عدم التعدي آو ارتکاب مني عنه» فذکرو! أن اهجوم یکون بتوجیه القاضي. 
فيبعث رجالا عدولا يثق بهم» ومعهم جماعة من الصبيان ونحوهم كممسوح 
الذكر» وكذلك يكون معهم ثقات من النساء والأعوانء فيدخل الصبيان والنساء 
ويبقى الأعوان على الباب وحول الدار حتى اذا حرج من ناحية غ قصد الفرار 
أمسكوا به فاذا دخل الصبيان والنساء وسط الدار دحل الرجال وفتشوا الدارء فان 
1 مجدوا المطلوب أمر الصبيان والنساء بالتفتيش. ويتفقد النساء النساء لأنه رها 
اختفی بینہن.» فان ظفروا به أمسكوه وأحضروه”. 


١‏ بحشت عن هذا الأثر ولل أجده. 

۲ شرح أدب القاضي لابن مازة ۳۳۹/۲ . 

۳- شرح أدب القاضي لابن مازة ۳۳۷/۲» ۳۳۸ وروضة القضاة وطريق النجاة ۷١/١‏ 
وتبصرة الحكام ۳٠۳/١‏ وأسنى الطالب ۳۲۹/١‏ ومغني المحتاج ٤١١/4‏ والغفى 
1/۹ 


V€ 


ويذكر بعض الفقهاء أن الهجوم يكون بغتة وبدون انذار سابق للمطلوب"" 
ولعله الأولى لأنه اذا علم أنه سيهاجم حذر واحتاط بالفرار فيصعب العثور عليه . 


فإن لم يتمكنوا من احضاره فان للقاضي ن يستعين بالوالي قي احضاره 
وذلك عن طريق الوالي مباشرةء أو عن طريق صاحب الشرطة» فيبعث من 
بحضره جبرا". 

واذا حضر فان للقاضی تعزیره على امتناعه ما يراه مناسبا". 

هذا اذا کان اتهم متنعا عن الحضور أو مختفيا في مکان معلوم كمنزله فان 
کان حتفيا في مكان ججهول أو أنه يريد المرب كا لو كان متلبسا بالجرية فلا يخلو 
لجال من أمرين : 
الأول: ألا يعلم مكان المتهم الذي بختفي فيه» كا لو كان المتهم هو المجرم في 
الحقيقة اذ غالب أحوال المجرمين الاختفاء أو لم يكن كذلك لكنه اختفى خوفا أو 
غير ذلك» ففي هذه الحالة تقع مسئولية القبيض عليه على كاهل المختصين بالبحث 
والتحري وهم رجال الشرطة. ولو احتاج صاحب الشرطة الى مساعدة بعض 
أفراد المجتمع في البحث عن المتهم أو القبض عليه فليس هناك ما ينع ذلك فلو 


١۔‏ شرح أدب القاضي لابن مازة /١‏ ۳۷ء وروضة الفضاة وطريق النجاة ٠۷١/١‏ وتبصرة 
الحکام ۳٠۳/١‏ . 

شرح أدب القاضي لابن مازة ۳۲١/۲‏ وتبصرة الحكام ٠۲/١‏ والمهذب ۴٠١٠/۲‏ 
وأسنی الطالب ۳۲١/٤‏ و مغني المحتاج ٤11١/٤‏ ومنتهى الارادات ٥۸۸/۲‏ ومطالب 
أولي النمي . 

۳ شرح أدب القاضي لابن مازة ۳۲۷/۲ وروضة القضاة وطريتق النجاة 1۷۳/١‏ وأدب 
القضاء لابن أي الدم ص: ۱۳۲ وأسنی المطالب ۳۲٠/٤‏ و مغني المحتاج 1٦/٤‏ 
وتبصرة الحكام ۱+“ ومنتهى الارادات ٥۸۸/۲‏ ومطالب أولي الي ٤41/١‏ . 

٤‏ الجرية المتلبس ا هي الحرية التي تكشف وقت ارتكاا أو عقب ذلك ببرهة يسيرة. 
(أنظر: التشريع الجنائي الاسلامي .)۸٠/١‏ 


Vo 


عرف مکان امتهم أحد من الناس دل عليه“ وكذلك لو كان المتهم معروفا بالتهم 
ویيحث عنه فانه جوز له القبض عليه اذا وجده. 

جاء في فتح القدير": (لص معروف بالسرقة وجده رجل يذهب في حاجة 
غر مشغول بالسرقة ليس له أن يقتله وله أن يأخحذه وللامام أن بجبسه.) 


الثاني : أن تكون الجرية متلبسا اء كا لو وجد شخص قطعت يده وبقربه آخر 
معه سكين وملوث بالدم وعليه أثر الحرية» أو وجد شخص رجلا في بيته يحاول 
المرب منهء أو شوهد شخص ري بسرعة وخلفه رجال يلحقون به ويطلبون 
القبض عليه» ففي هذه الحالة يقبض على المتهم» فتقبض عليه الشرطة أو من 
أمكنه ذلك من عامة الناس تعاونا على البر والتقوى . 

يدل على هذا ما رواه الامام أحمد وأبو داود والترمذي” أن امرأة خرجت 
على عهد النبي (بية) تريد الصلاة. فتلقاها رجل فتجللهاء فقضى حاجته منهاء 
فصاحت.» وانطلقء فمر عليها رجل فقالت: إن ذاك فعل بي كذا وكذا» ومرت 
عصابة من المهاجرين فقالت: ان ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا فانطلقوا فأخذوا 
الرجل الذي ظنت أنه وقع عليهاء فأتوها بهء فقالت: نعم هو هذا فآتوا النبي 
(بية)» فلا أمر به قام صاحبها الذي وفع عليهاء فقال: يارسول الله : أنا 
صاحبهاء فقال هما: اذهبي فقد غفر الله لك. وقال للرجل قولا حسناء وقال 
للرجل الذي وقع عليها: ار موه فقال: ”لقد تاب توبة لو تاها أهل المدينة 
لقبلت منم“ وني رواية الامام أحمد: (فذهب الرجل في طلبه). 

وهذا الحديث يدل على جواز القبض على المتهم في الجريمة المتلبس ہا حيث 
لم ينكر ذلك رسول الله (ي) . 


. ۳۰١ الاختيارات الفمهية ص:‎ - ١ 
.۲۲٣/٤ ۔ فتح القدیر‎ ۲ 
وسٽن الترمذي ۷/۳ وقال‎ ۱۳۴٤/٤ مسند الامام مد ۹4/1 وسنن أي داود‎ - ٣ 


۷۹ 


وههذا يذكر بعض العلماء أنه اذا كانت هناك حرمة تنتهك يفوت استدراكها 
فإن للمحتسب أو المتطوع اذا علم بذلك أن يقدم على الكشف والبحث حذرا من 
فوات مالا يستدرك من انتهاك المحارم وارتكاب المحرمات» كا لو أخبره ثقة أن 
رجلا خلا بإمرأة ليزني ا أو برجل ليقتله". 

فاذ م يكن القبض على المتهم كا لو كان مع المتهم سلاح وأشهره في وجه 
من اقترب منه فان الذي يقبض عليه السلطة المختصة. 

وما يدل على مسولية السلطة في القبض على المتهم في الجرية المتلبس بها 
حادثة الخربة التي ذكرها ابن القيم - رحه الله - عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» وذلك (أنه اق برجل وجد في خربة بیده سکین متلطخ بدم» وبين يديه قتیل 
يتشحط في دمه فسأله» فقال: أنا قتلتهء قال : اذهبوا به فاقتلوهء فلا ذهبوا به 
أقبل رجل مسرعا فقال: يا قوم » لا تعجاوا ردوه الى علي فردوهء فقال الرجل : 
ياأمير المؤمنين : ماهذا صاحبهء أنا قتلتهء فقال: على للأول: ماحملك على أن 
قلت: أنا قاتله ولم تقتله؟ قال: ياأمير المؤمنين وما استطيم أن أصنع؟ وقد وقف 
العسس على الرجل يتشحط في دمه وأنا واقف وفي يدي سكين وفيها أثر الدم» 
وقد أخذت في خربة» فخفت ألا يقبل مني وأن يكون قسامة فاعترفت با ۾ 
أصنع واحتسبت نفسي عند الله فقال علي : بئس ما صنعت . فکیف کان حدیيتك؟ 
قال: اني رجل قصاب خرجت الى حانوتي في الغلس» فذبحت بقرة وسلختها 
فيينا آنا أصلحها والسكين ني يدي أخذني البول فأتيت خربة كانت بقري 
فدخلتها فقضيت حاجتي وعدت أريد حانوتيء فاذا آنا هذا المقتول يتشحط في 
دمه فراعنی أمره فوقفت أنظر اليه والسكين في يدي فلم أشعر الا بأصحابك قد 
وقفوا ل ادن فقال الناس : هذا قتل هذا ماله قاتل سواه فأيقنت أنك 
ا لقولي فاعترفت با لم أجنه. فقال علي للمقر الثاني : فأنت كيف 
١‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص: ٠٠۲‏ . والأحكام السلطانية لأ يعلى ص: »۲۹٩‏ 


وفتح الباري ٤۸۲/٠١‏ . 


VY 


كانت قصتك؟ فقال؛ أغوانی ابليس فقتلت الرجل طمعا ي ماله ثم سمعت حس 
العسس» فخرجت من الخربة واستقبلت هذا القصاب على الحال التي وصف› 
فاستترت منه ببعض الخربة حتى أق العسس فأخذوه وأتوك به فلا أمرت بقتله 
علمت اني سابوء بدمه أيضاً فاعترفت باحق . 


فقبض العسس على المتهم بالقتل . 

تدلنا هذه الحادثة على مسئولية رجال الأمن في القبض على المتهمين في الجرائم 
امتلبسن با: 
تفتیش امتهم : 

قد يكون امتهم المقبوض عليه هو المجرم» وعلى هذا اذا قيض عليه فلن 
يألو جهدا في اخفاء ما معه مما یساعد على ادانته» کا لو كان قاتلا ومعه آلة القتل 
أو سارقا ومعه المال» ونحو هذاء ولا يستبعد أن يتخلص من ذلك اما بالالقاء أو 
الاحفاء. 

ومن هنا فان تفتيشه يساعد في معرفة الحقيقةء فلو غلب على الظن أن 
التفتيش والنظر فيا معه من كتاب أو سيارة أو غيرهما يساعد في كشف حقيقة الأمر 
جاز ذلك., 

ويذكر الامام ابن القيم - رحه الله آنه لو ادعى الخصم الفلس وإنه لا 
شىء معه» وقال المدعي للحاكم : الال معه» وسال تتفتيشه وجب على الحاكم 
اا ی وا و ا ف 


ويذكر أيضا أنه اذا غلب على ظن الحاكم أن الال المسروق موجود في بيت 
المتهم أو معه فأمر بتفتیشه یکن بذلك الفا للشرع ". 


١‏ - ذكر هذا الأثر ابن القيم في الطرق الحكمية ص: ٥۷ ٥٦‏ وقد بحشت عنه ولم أجده. 
- الطرق الحكمية ص: 4. 
۳ - ابن فيم الجوزية. بدائع الفوائد. دار الكتاب العربي. بيروت .٠٤/٤‏ 


۷۸ 


ولو كان الانسان المقبوض عليه متها فانه لا حرمة له فيجوز النظر فيا معه 
من كتاب ونحوه » أما اذا لم يكن متها فلا يجوز النظر فيا معه الا باذنه". 

والذي بظهر لي أنه لما قبض عل المتهم في أمر لا بجحل له - ولو م تكن التهمة 
قوية - فانه قد أسقط با صنع من وقوفه موقف المتهم حرمة نفسه تما أدى الى 
القبض عليه فلا بأس بتفتيشه ... والله أعلم. 


. ٤۷/١١ فتح الباري‎ ١ 


۷۹ 


الفصل الثانشى 
حسس الهم 
تقهيد: 
لما كان القبض على المتهم تدبيرا يتخذ تجاه ذلك المتهم الهارب أو المختفي أو 
المتنع فانه قد يعثر عليه في وقت لا يكون القاضي في مجلس الحكم» فيتحفظ على 
امتهم با حبس للا يفلت» ك أن حبسه قد يساعد في معرفة المجرم الحقيقي 
فیکون الحبس وسيلة لظهور الحق . 
ويشتمل هذا الفصل على مبحثين هما: 
معنى الحبس ومشروعيته - والمحبس في التهم 
۱ - معی الحبس ومشر وعيته 


تعريف الحبس في اللغة : 

ورد الحبس في اللغة وأطلتق باطلاقات متعددة: 
فیطلق ویراد منه: المنع والامساك وهو ضد التخليةء يقال: حبس فلان فلانا 
أي : منعه وأمسکه. 

ويطلق ويراد منه الوقوف. يقال: حبس الشيءء أي: وقفه لا يباع ولا 
يورث وانغا تملك غلته ومنفعته» فالحبس هنا فيه معفى منع الأصل من البيع 
ونحوه. 
ویطلق ديراد منه ا لموضع الذي يحبس فيه والحبس هنا أيضا فيه معنى المنع 
اذ المحبوس ممنوع من الابتعاد عن موضعه“. 


۷ والمعجم الوسيط‎ \TE/t وتاج العروس‎ t/1 
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تعريف الحجبس في الشرع : 


حد الحيس شرعا: تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه» سواء كان 

في بيت أو مسجد أو کان بتوکیل الخصم أو وکیله عليه وملازمته له٠.‏ 

ومن هنا فان الحبس ليس هو السجن في مكان ضيق» أو ني مكان لا يتعداه 
المحبوس» بل يتعدى هذا المعنى الى التعويق والمنع من التصرف بنفسه. 

والحبس والسجن معناما واحد لدى كثير من الفقهاء فيطلقون كل واحد ما 


بمعنى الآخر". 
مشر وعیته 
الحبس مشروع بدلالة الكتاب والسنة والاجماع والمعقول: 
أ أدلة الكتاب: 


فقد دل على مشروعيته في آيات كثيرة منها: 
١‏ - قول الله تعالي: إا جَرَاء الْذين حار بون الله وَرسولَة وََْعَوْنَ في الأرْض 
سادا أن يفتلوا أو بُصَلَبُوا أو فطع ادي وَأرَجُلَهُمّ ِن جلاف أو يفوا من 
آلأرض .. 4^ . 


ووحه الدلالة: 


أن الآية نصت على عقوبة النفي من الأرض» ويراد بها الحبس. لأن النفي 
من الأرض مستحیل › وال بلد أخحری فيه ايذاء أهلهاء فلم يبق الا أن یکون 


۳١١/۲ والطرق الحكمية ص: ١۲١٠ء وتبصرة الحكام‎ .۳۹۸/٠١ مجموع الفتاوى‎ - ١ 
. ٠١١/٤ ومعين الحكام ص: 1۹47ء وتهذيب الفروق‎ ۲۹٠/١ والتراتيب الادارية‎ 

۲ تبصرة الحکام ۳٠٥/۲‏ ومعین الحکام ص: .۱۹١‏ 

۳- سورة الائدة. الآية: ۳۳. 


۸١ 


مراد الحبس لأن المحبوس لا ينتفع بطيبات الدنيا ولا بجتمع بأقاربه وأصحابه ومن 
ها فان ررغ ذه الاد 

۲ قوله تعالى : إياأًًا الذي مرا شيا ك إذا حَضرَ أَحَدَكُمْ الوت جين 
الوَصِيّة انان دوا عَذل منك أو آخرانِ مِنْ عير كم إن نتم ضَرَبتمّْ في الأرْضٍ 
قأصابتكم مُصيبة اموت تبسوتيًا من بَعْدِ الصلاة4“. 


ووجه الدلالة: 


أن الآية تدل على حبس من وجب عليه الحق 7 وذكر بعض المفسرين أا 
الأصل في ذلك وذكر بعضهم آنا تدل على جواز الحبس بالمعنى العام فالآية 
تدل على مشروعية الحبس . 


١‏ - بدائع الصنائع ۷ وتبيين الحقائق 1۷4/٤‏ وفتح القدير ٤۷١/١‏ والبحر الرائق 
“٦‏ وحاشية ابن عابدين ۱٠٤/٤‏ والانصاف 1۹۸/۱١‏ وجامع البيان عن تأويل 
القرآن ۲۷/٠١‏ وتفسير القرآن العظيم ٠/١‏ والأحكام السلطانية للماوردي ص: 
î‏ 

۲ سورة المائدة الآية: ٠١١‏ . 
واختلف في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة؟ فقال أبو حئيفة ومالك والشافعي 
وغيرهم : أن الآية منسوخة» وقال جهور العلهاء : أن الآية محكمة لعدم الدليل الصحيح 
الذي يدل على النسخ» وأما قوله تعالى: لمن يَرْضْونَ يِن الشَهَدَاء4 وقوله: 
إوأشهدوا ذَرّي عل نكم فها عامان في الأشخاص والآزمان والأحوال وهذه الآية 
خاصة بحالة الضرب في الأرض وبالوصية وبحالة عدم الشهود المسلمين» ولا تعارض 
بين عام وخاص» (أنظر: فتح القدير للشوکانی ۰۸٦/۲‏ ۸۷) . كيا أجاب ابن القيم - 
رحه الله - عن دعوى النسخ قي الطرق الحكمية بأما دعوى مجردة من الدليل ص: .۱۸١‏ 

۳ أحكام القرآن لابن العریي ۷۲۳/۲. 

.٠٠١۲/١ الجامع لأحكام القرآن‎ - ٤ 

٥ه‏ فتح القدير للشوكاني ۸۷/۲. 


AY 


ب - أدلة ١‏ ل 


وردت في السنة الشريفة أحاديث تدل على مشروعية ا حبس من أهمها: 
١‏ ما ثبت في الصحيحين وغيرهما”“ عن أبي هريرة"“ رضى الله عنه قال: بعث 
ال (فة) خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال“» 
فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج اليه النبي (يية) فقال: ماعندك 
ياثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاکر 
وان کنت ترید الال فسل منه ما شتت فترکه رسول الله (یٍ) حتی اذا کان الغد 
ثم قال له: ماعندك يائمامة قأعاد مثل هذا الكلام» فتركه حى كان بعد الغد 
فقال: ماعندك يائمامة فذكر مثل هذا فقال رسول الله (ي) : «أطلقوا ثمامة» . 


۱ - صحیح البخاري ۰۱۱۷/۵ ۱۱۸ وصحیح مسلم ۱۳۸۹/۳ وسنن أبي داود ..٥۷/۳‏ 
والسنن الکبری ٠٥/۹‏ . 

۲ هو عبدالرحمن بن صخر الدوسي» اخحتلف في اسمه اختلافا كثيراء أسلم عام خيبر وشهدها 
مع النبي (يية) ولازمه رغبة في العلم وروی عنه أحاديث كثيرة» واستعمله عمر بن 
الخطاب على البحرين ثم عزله ثم أعاده الى العمل فامتنع وسكن المدينة وتوفي بها سنة 
۷ھ. 

(أنظر: الطبقات الكبرى ٠٠٠/٤١‏ والاستيعاب 1۷٦۸/٤‏ وأسد الغابة 
٥‏ والاصابة ۲/٤‏ *۲). 

۳- هو سيد أهل اليمامة ثمامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة بن الدؤل بن حنيفة الحنفي» 
مر به النبي ريي فأراد ثمامة أن يقتله فمنعه عمه من ذلك ثم خرج يريد العمرة 
فأخحذته رسل رسول الله (کة) ثم أسلم وضيق على قريش» ولا ظهر مسيلمة أنكر ثمامة 
عليه ذلك. 

(أنظر: الطبقات الكبرى ٠٥٠/١‏ والاستيعاب ۲٠۳/١‏ وما بعدها وأسد الغابة 
۱ فما بعدها) . 


AY 


ووجه الدلالة: أن اللبي CE)‏ م ینکر ربط الأسسء والربط حبس› فدل على 
مشروعية الحبس . 

۲ - قول النبي (إلةم : ”لي الواجد بحل عرضه وعقوبته“. أخرجه الامام أحمد 
والبخاري وأبو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم وابن أبي شيبة”“ والبيهقي” . 


ووجه الدلالة : أن عقوبة لي الواجد هى حبسه كا فسرها أكثر العلهاءء وهذا يدل 
غل ر ت 

۳ -وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي (ة قال : «اذا مسك الرجل الرجل 
وقتله الآحر يقتل الذي قتل وبس الذي أمسك» أخرجه الدار قطني وابن آي 
شيبة والبيهقي . ^ . 


١‏ - هو الحافظ أبوبكر بن أي شيبة عبدالله بن محمد بن ابراهيم بن عثمان العبسي الكوقي» روى 
عن شريك وهشيم وابن عيينة وغيرهم› وروی عنه البخاري ٣۰‏ حدیٹا وروی عنه مسلم 
٣۰‏ حديٹاء توفي سنة ١۲۳۵ه.‏ 

(أنظر: تذكرة الحفاظ »٤۳۲/۲‏ وتہذيب التهذيب ۲/٠۹‏ وما بعدها وطبقات الحفاظ 
ص: ۱۹۲). 

۲ مسند الامام أحمد ۳۸۹/٤‏ وصحيح البخاري ۸٥/۳‏ وسنن آي داود ۳۱۳/۳ وسنن : 
ابن ماجه ۸١١/۲‏ وسنن النسائي ۳۹/۷ والمستدرك ٠٠١/٤‏ ومصنف ابن أبي شيبة 
۷ والسنن الكبرى .٥١/١‏ 

۳ مسند الامام آحمد “٤‏ ۰.۲۸۸ وصحیح البخاري ۸٥/۳‏ وسنن أي داود »۳۱٤/۳‏ 
وسنن ابن ماجه ۸۱۱/۲ مصنف ام أ شيبة ۷۹/۷ والسنن الكبرى .٥١/١‏ 

٤‏ - هو أبى عبد الرحمن عبدالله بن عمر بن الخطاب» أسلم مع أبيه وعرض على النبي (4ل) يوم 
بدر فاستصغره ثم بأحد كذلك» وأول مشاهده الخندق وكان من أهل الورع والعلم 
والاتباع لآثاره (4لة) روى عن النبي (ية) فأكثر وعن أبي بكر وعمر وعثمان» وكان شديد 
التحري والاحتياط في فتواه» توفي سنة ٣۷ه.‏ 

(أنظر:. الطبقات الكبرى ٠١۲/٤‏ ومابعدهاء والاستيعاب 4٥٠/۴‏ وأسد الغابة 
۷/۳ والاصابة .)۳٤۷/۲‏ 

٥‏ - سنن الدار قطني .٠٤٠١/۳‏ ومصنف ابن ابي شیبة ۴۳۷۲/۹ ۳۷۳. والسنن الكبرى 

0/۸ 


At 


ووجه الدلالة: أن هذا الحديث نص على حبس الممسك. وهذا دليل على 
مشروعية الحبس . 

٤‏ - عن رماس بن حبيب عن أبيه عن جده” قال: أتيت النبي (ة) بغريم 
لي» فقال: الزمه ثم قال لي : يا أخا بتي تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك . أخرجه أبو 
داود وابن ماجه والبيهقي 7. 


الحدیث عل مشروعيۀ الحبس .۳ 

۵ - وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده"" : أن النبي (4ة) حبس رجلا في تهمة 
أخرجه أبو داود والترمذي والنساثي والحاكم وقال الترمذي : حديث ہز عن 

بيه عن جده حدیث حسن .7 . 


١‏ هو الهرماس بن حبيب التميمي العنبري» روى عن أبيه عن جده» وروى عنه النضر بن 
شمیل» قال أحمد وابن معین: لانعرفه» وقال بو حاتم : شيخ أعرابي لم يرو عنه غير النضر 
ولا یعرف أبوه ولا جده (آنظر: ميزان الاعتدال ۲۹٥/٤‏ وتہذيب التهذيب ۲۷/٠١‏ 
وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص: ٤١۹‏ وأبره حبیب روی حديثا واحد في لزوم 
الغریم» (آنظر: الکاشف ۲۰٤/۱‏ وتہذیب التهذیب ۱۹۳/۲). 

۲ سنن آي داود »۳۱٤/۳‏ وسنن ابن ماجه ۰۸۱۱/۲ والسنن الکبری ٥۳/٦‏ . 

۳ نیل الأوطار .۳٤۳/۸‏ 

٤‏ - هو أبوعبدالملك بز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري البصري › روی عن أيه وعنه 
ابن علية والثوري وسفيان وغيرهم» وهو من الطبقة السادسة وتوقي بعد الأربعين. وقيل : 
قبل الستين. 

(أنظر: ميزان الاعتدال ٠۳/١‏ وتہذيب التهذيب ٤۹۸/١‏ وتقريب التهذيب 
١‏ وخلاصة تذهیب تهذيب الكمال ص: 0۳). 

(أنظر : الاستيعاب ۳٦٤/١‏ وأسد الغابة )٤]۳/١‏ وجده من أهل البصرة غزا حراسان 
ومات فيها وهو صحابي جليل). 

(أنظر: الاستيعاب ٠٤٠١/۳١‏ وأسد الغابة ۸٠/٤‏ والاصابة .)٤۳۲/۳‏ 

٥‏ - سنن أب داود ۳٠٤/۳‏ وسنن الترمذي ٤٠٠/۲‏ وسنن النسائي ٦۷/۸‏ والمستدرك 
T/4‏ 


وأخرج الامام أحمد وأبوداود وعبدالرزاق عن بهز بن حکيم عن أبڀه عن 
جده قال: أخذ النبي (ه أناسا من قومي في تهمة»› فحبسهم فجاء رجل من 
قومی الى النبى ر( وهو بخطب» فقال: ياحمد: علام حبس جیراني؟ فصمت 
اي )5 ا ذکر شيئا ‏ فقال النبي (ة) ؛ خلوا له عن جیرانه ”. 


ووجه الدلالة : أن حبس النبي (إبة) للرجل في التهمة يدل على مشروعية 
اسن 

٦‏ - مارواه البيهقي عن أي مجلر^: (أن عبدا کان بين رجلین فأعتق أحدها نصيبه 
فحبسه النبي (بية) حى باع غنيمة له). 


وهذا الحديث يدل على مشروعية الحبس أبضا حيث حبس النبي (كي) 
ذلك الرجل. 


ج اما es sl mS e‏ 
فکان إحاعاً عل مشروعية الجبس . 


١‏ - هو الحافظ الكبير أبوبكر عبدالرزاق بن مام بن نافع الحميري بالولاء الصنعاني ولد سنة 
aE ACS a‏ 
انبم نسبوه الى التشيع» وتوفي باليمن سنة ١١۲ه.‏ 
(أنظر: وفیات الأعیان ۲۱٦/۳‏ وتذكرة الحفاظ ۳٦٤/١‏ وتہذیب التهذیب ٣٠٠/١‏ 
ومابعدها) . 
۲ مسند الامام أحد ۲/۰ وسنن أب داود ۳۱٤/۳‏ ومصنف الرازق ۲۱٣/۱۰‏ . 
۳ هو لاحق بن حيد بن سعيد السدوسي البصري مشهور بكنيته » روى عن أي موسى ومعاوية 
وعمران بن حصين وغيرهمء وهو ثقة من الطبقة الثاللة توفي سنة ٩٦‏ وقيل غير ذلك. 
(آنظر: الطبقات الکبری ۳٦۸/۷‏ وتہذیب التهذیب ۱۷۱/۱١‏ ۷۲ء وتقريب 
التهذيب ۳٤١/۲‏ 41۹). 
٤‏ - السنن الكبرى ۲۷٦/٠١‏ وقال البيهقي : هذا منقطع . 


۸٦ 


فقد اشتری نافع بن عبدالحارث “لعمر بن ا لخطاب دارا للسجن بمكة من 
صفوان بن أمية ^ وسجن ابن الزبر“ بمکة . 
ک| سجن عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - الحطيئة على اهجو“ وسجن 


١‏ - هو نافع بن عبدالحارث بن حبالة بن عمير الخزاعي» أسلم يوم الفتح وكان من كبار 
الصحابة وفضلائهم » روى عن النبي (4ة) واستعمله عمر بن الحخطاب رضي اله عنه على 
مكة. 

(أنظر: الطبقات الكبرى /١‏ ١٠٠٤ء‏ والاستيعاب ٠٤۹١/٤‏ وأسد الغابة ۷/٠١‏ 
والاصابة ٣/٥٤ه.‏ 

۲ هو صفوان بن أمية بن خلف القرشي أبو وهب وقيل أبو أمية أحد أشراف قريش في 
الجاهلية ء قتل أبوه يوم بدر وكان كافراء وبعد الفتح هرب صفوان الى جده ثم أسلم وكان 
من المؤلفة وحسن اسلامه» وتوفي بمكة سنة ۲٤ه..‏ (انظر: الطبقات الكبرى .٤٤14/١‏ 
والاستيعاب ۷۱۸/۲ وما بعدها وأسد الغابة ۲۲/۳). 

۳ هو عبدالله بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي أبو بكر أول مولود في الاسلام 
بعد المجرة للمهاجرين فحنكه رسول الله (بية) بتمرة لاكها في فيه ثم حنکه بہاء وبويع 
بالخلافة بمكة سنة ٤‏ ٠ه‏ وقد بنى الكعبة وأدخل فيها الحجر» وقتل في أيام عبدالملك» 
وقيل: سنة ۳٣۷ه.‏ 

(أنظر: الاستيعاب ٠٠٠١/۳‏ وأسد الغابة ۳/١٦1.ء‏ ووفيات الأعيان ۳/١۷ء‏ 
والاصابة .)۳٠۹/۲‏ 

.41/۳ صحیح البخاري‎ ٤ 

ه _ هو جرول بن أوس بن مالك الحطيئة الشاعر» ولقب بالحطيئة لقربه من الأرض فانه كان 
قصيراء وهو من فحول الشعراء وفصائحهم » وكان هجاء! عنيفا لم يكد يسلم من لسانه 
أحد» هجا نفسه وأمه وأباه» وقد أدرك الجاهلية والاسلام» وتوفي في حدود الثلاثين 
للهجرة. (أنظر: فوات الوفيات ۲۷٦/١‏ والأعلام .)١١١/١‏ 

٦‏ - ذكر ابن حجر قصته نقلا عن أبي الفرج» وأنه هجا الزبرقان بن بدر فشكاه عند عمر 
وحبسه أياما. (أنظر: الاصابة .)۱۷٤/١‏ 

وقال ابن عبدالبر: وقصته هذه مشهورة عند أهل الأخبار ورواه الأشعار فلم أر 
لذكرها وجها. (أنظر: الاستيعاب .)٥٦۲/۲‏ 


AV 


صبيغاً“ . لسؤاله عن الذاريات والمرسلات والنازعات وضربه مرة بعد مرة"» 
وسجن عثمان بن عفان - رضی الله عنه ۔ ضاںء بن حارث” . وکان من لصوص 


-١‏ هو صبيغ بن عسل الحنظليء وقيل هو صبيغ بن شريك› وله ادراك وکان رجلا کبيرا في 

قومه ولم يزل كذلك الى أن ضربه عمر. 
أنظر: الاصابة ۰۱۹۸/۲ ۱۹۹ . 

۲ - روى الدارمي في سننه )٥٤/1(‏ قصة ضرب عمر صبيغاء ورواها من طریق آخر وفیها آن 
اسمه صبيغ العراقي» (سنن الدارمي )٥١/١‏ وليس فيا رواه الدارمي ان عمر سجن 
صبيغا أو أمر بسجنه. 

وروى البزار عن طريق سعيد بن المسيب قال: جاء أصبغ التميمي الى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن (الذاريات ذروا) قال: هي الرياح. . . 
ولولا ني سمعت رسول الله (4ٍ) يقوله ما قلته» قال : فأخبرني عن (الحاملات وقرا) . . . 
قال : ثم أمر به فضرب مائة وجعل في بيت فلها برأ دعاه فضربه مائة أحرى. .) وفي أبو بكر 
بن أبي سبرة وهو متروك (أنظر: جمع الزوائد )١١١/۷‏ فلعل من قال السجن استفاده من 
هده . 

٣‏ ۔ هو ضایء بن الحارث بن أرطاه بن شهاب بن عبيد بن خاذل بن قيس ابن حنظلة بن مالك 
التميمي » شاعر خبيث اللسان كثير الشرء عاش بالمدينة الى أيام عثمان» وسجنه عثمان 
حتی مات . 

(أنظر: طبقات فحول الشعراء. . 1۷١/١‏ والاعلام .)٠٠٠١/۳‏ 

٤‏ - قال الحافظ بن حجر: (روى القصة بطوها الميثم بن عدي عن مجالد وغيره عن الشعبي» 
وقال محمد بن قدامة الجوهري في أخبار الخوارج له حدثنا عبدالرحمن بن صالح حدثنا أبو 
بکر بن عیاش قال کان عثمان حبس في المجاء فھجا ضابںء قوما فحبسه عثمان ٹم 
استعرضه فأخذ سکینا فجعلها في أسفل نعله فأعلم عثمان بذلك فضربه ورده الى 
الخبس) . 

(أنظر: الاصابة .)٠٠١/۲‏ 


AA 


وقد حکی الاجاع غير واحد» ومن حکاه الزيلعي“ حيٿ قال : (وأما 
الاجماع فلأن الصحابة رضي الله عنم ومن بعدهم أجمعوا عليه). 


وكذلك حکى الشوكاني هذا الاجهاع وقال: (والحاصل أن الحبس وقع ني 
زمن النبوة وأيام الصحابة والتابعين فمن بعدهم الى الآن في جيع الأعصار 
والأمصار من دون انكام“ . 
دە اما المعقول: 

فلا كان الحاكم ينصب لحفظ الحقوق وصيانة النظام ورعاية المصالح فإن 
ذلك لا یتم عقلا الا باتخاذ الحبس» ليضع فيه من يعتدي على الحقوق أو يخل 
بالنظام» فكان حبس ذلك المعتدي ضرورة لثلا يمتد أذاه بعيداء فالمحبوس وأن 
حصل له ضرر في ماله أو بدنه فان في حبسه مصلحة عامة فتقدم المصلحة العامة 
على مصلحته الفردية» ففي حبسه صرف أذاه عن البلاد والعباد. 


فالمجرم الذي ينتهك المحارم ول یرتکب ما یوجب الد آو القصاص ان 
ترك وأخلي سبيله بلغ ضرره بالناس كل غايةء وان قتل کان سفکا لدمه بدون حق 


١‏ - هو عثمان بن علي بن حجن بن يونس الملقب فخرالدين الامام العلامة أبو محمد الزيلعي» 
قدم القاهرة سنة ۷٠٠‏ ه » ورأس بها ودرس وأفتى » وصنف وانتفع الناس به» ونشر الفقه 
وتوفي في رمضان بقرافة مصر سنة ۴۳٤۷ه.‏ 

(أنظر: الحواهر المضية ٠٤٠١/١‏ والفوائد البهية ص: .)١١٠١‏ 

۲ - تبیین الحقائق ۱۷۹/٤‏ . 

٣‏ هو محمد بن علي بن محمد بن عبدالله بن الحسن الشوكاني الخولاني ثم الصنعاني» ولد سنة 
۳ھ ونشأ بصنعاء فقرا القرآن وختمه وکان واسع العلم» با له واشتغل بالتدريس› 
وتولى القضاء سنة ٠۲٠۹‏ ه » وله مصنفات كثيرة منها فتح القدير ونيل الأوطار والدرر 
البهية» وتوفي بصنعاء سنة ١١٠٠٠١ه.‏ 

(أنظر: البدر الطالع ۲۱٤/۲‏ ونیل الوطر ۲۹۷/۲. والأعلام ۱۹۰/۷). 

. ۳٤۳/۸ نیل الأوطار‎ - ٤ 


۸۹ 


فاقتضى العقل أن يتم حفظه في السجن ويال بينه وبين الناس» كذلك من وجب 
عليه حد أو قصاص وأجل التنفيذ لبرد أو حر أو مرض أو غيره لا يترك لثلا يؤدي 
ذلك الى هربه وعدم اقامة الواجب عليه » فيحبس للا يضيع الحق . وكذلك من 
وجب عليه حق کدین وهو قادر على دفعه وام يدفعه الى صاحبهء فان ترك ضاع 
الحق» ولا يكن قتله لعدم جواز ذلك شرعا فلم يبق الا التحفظ عليه با حبس 0. 


ومن هنا. . . فالحبس يحقق أهدافا عظيمة ومصالح كبيرة» دل عليها العقل 
السليم» وہذا یکون العقل دالا على مشر وعية ابس . 


۲ - الحبس في التهم 
حكم حبس المتهم : 


ل يتفق الفقهاء على حبس المتهم» وهم في ذلك ثلاثة آراء: 


الرأي الأول: لا جوز حبس امتهم وهو ري ابن حزم ) وبعض الشافعية» 
وجه ئ مذي ايلد 


١‏ - أحکام القرآن لابن العربي ۷۲۳/۲ والجامع لأحكام القرآن ٠١۲/١‏ ونيل الأوطار 
ETA‏ 

۲ - هو آبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الأندلسي» أصله من فارس ومولده 
بقرطبه سنة ۳۸٤‏ هء وكان حافظا عالا بعلوم الحديث والفقه» وكان شافعي المذهب 
فانتقل الى مذهب أهل الظاهرء وزهد في الدنيا بعد الرئاسة التي کانت له ولأبیه من قبله» 
وكان كثبر الوقوع في العلماء المتقدمين فك أعداؤه وأقصي وشرد عن بلده وتوفي في بادية لبلة 
سنه ٤0٦1‏ ه. 

(أنظر: وفیات الأعیان ۳/ ۳۲٠‏ وتذكرة الحفاظ ۱۱۲۹/۳ ولسان المیزان ٤‏ /۱۹۸» 

.)٥4/٥ والاعلام‎ 

۳- ابن حزم الأندلسي .المحلى.مطبعة الامام . مصر ٠١١/١١‏ والمهذب ٠٤/۲‏ والانصاف 
۱ والشرح الکبیر لابن ابي عمر .۱۹۸/١‏ 


0 


الرأي الثاني : أن امتهم با يوجب الحد أو القصاص يحبس. آما امتهم با يوجب 
التعزير أو دعوى الال فلا حبس» وهو رأي الحنفية .٠(‏ 


الرأي الثالث: أن المتهم. حبس سواء كان متها بما يوجب الحد أو القصاص أو 
التعزير وهو ري الجمهور“. 


الأدلة: 

ات احتج أصحاب الرأي الأول بدلیلین : 

١‏ - عن عبدالله بن أبي عامر” قال: انطلقت في ركب حى اذا جنا ذا المروة 
سرقت عيبة لي ومعنا رجل يتهم ٠‏ فقال اصحابي : يافلان د عيبته فقال : ما 


آخحذتہاء فرجعت الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبرته فقال: کم أنتم؟ 
فعددتہم › فقال: أظنه صاحبها الذي اہم قلت: لقد أردت ياأمير المؤمنين أن 


»۲۳۷/۱ وشرح الکنز للعيني‎ ٥۱/۲ وکشف الحقائق‎ ۱٦١ ۱٦4/۳ تبون الحقائق‎ - ١ 
/ ٤ وفتح القدير‎ ۲۳٤/٦ ۰.٤٦/۵ ودرر الحکام ۰۷۸/۲ ۲۹۸ والبحر الرائق‎ .۲ 
وحاشية ابن عابدین‎ .]١١/١ ۲۲١ ء۱۱۷/٤ والعناية‎ 1١١/١ ۲۲۵ ۷ 
.44/0 «A4 

۲ الأحكام السلطانية للماوردي ص: ۲۲١‏ والأحكام السلطانية لأ يعلى ص: ۲۵۸ 
والطرق الحكمية ص: ٠١١‏ وتبصرة الحکام ۳۱۹/۲ وتہذيب الفروق »٠١٤/٤‏ 
والبهجة ٠٠/۲‏ والشرح الكبير لابن أبي عمر ۱۷٤/١‏ والفروع ۷۹/١‏ ومجموع 
الفتاوی ۳۹۷/۳ ومعين الحكام ص: ۱۸١‏ ونيل الأوطار ۱۷١/۷‏ والاتقان والأحكام 
شرح تحفة الحکام ۲٣۹/۲‏ . 

۳ هو عبدالله بن أبي عامر القرشي المدنيء ضعفه أحد وقال حى : يسرق الحديث. (أنظر: 
ميزان الاعتدال .٤)٥٠١/۲‏ ولسان اليزان .)"٠۳/۳‏ 

٤‏ - ذو المروة: قرية برادي القرى وقيل بين خحشب ووادي القرى. (أنظر: معجم البلدان 
(٥‏ . 


۹۱ 


آتي به مصفوداء قال : أتأتي به مصفودا بغير بينة؟ لا أكتب لك فيهاء ولا أسأل 
لك عنہاء قال: فغضب» قال : فا کتب ل فیها ولا سال عنها. اُخرجه 


عبدالرزاق'. 


ووجه الدلالة: آن عمر بن الخطاب رضی الله عنه أنکر على المدعى أن يصفد 
المتهم بغير بينة عندما أراد ذلك ولو كان حبس المتهم جائزا لما أنكر عمر رضي 
الله عنه تعويق ذلك المتهم”. 


۲ - أن الأصل براءة ذمة المدعى عليه فاذا حبس فقد اعتدى عليه وهوبريء فلا 
جوز حبسه. 

ب - واحتح الحنفية لرأييم بأن الحبس في التعزير والمال هو أقصى عقوبة يكن 
تطبيقها على المتهم في لو ثبت عليه ذلك» فلو حبس لكان حبسه عقوبة كاملة من 
غير أن تت الدعوى» فيمنع حبسه في ”التعزير أو الالء بخلاف الحد 
والقصاص» فان حبسه ليس أقصى عقوبةء اذ الحد أو القصاص أشد من 
الحجبس» فاذا حبس المتهم لم يكن حبسه العقوبة المقررة لذلك بل هو دونهاء 
فيجوز حبسه في ذلك“ 

ج - احتج الجمهور با يلي: 


| - عن بہز بن حكيم عن أبيه عن جده: أن النبي (46) حبس رجلا في تهمة“. 


۲۱۷/۱۰ مصنف عبدالرزاق‎ ١ 

١١١/١١ المحللى‎ ۲ 

۳- الشرح الكبير لابن آبي عمر ۱۹۸/١‏ والمهذب .۳٠٤/۲‏ 

٤‏ - تبیین الحقائق ۳/٦٦۱ء‏ وکشف الحقائق ۲/ ١ه‏ ودرر الحکام ۲۹۸/۲ وفتح القدير 
AIV/E‏ والعناية ٤٠٠/١‏ والبحر الرائق ۲۳٤١/١ ٦/١‏ 

9ى تخر جه في صفحة ۸0 


۹۲ 


ووجه الدلالة : أن الرسول (يلة) حبس التهم وهذا يدل على جواز حبسه. 
۲ - عن أزهر بن عبدالله : أن قوما سرق طم متاع فاتهموا أناسا من الحاكة فأتوا 
النعمان بن بشير“ صاحب رسول الله (4) فحبسهم أياما ئم أخلل سبیلهم » 
فأتوا النعمان فقالوا: أخليت سبيلهم بغر ضرب ولا امتحان فقال: ماشتتم› إن 
شئتم ضربتهم فان خرج متاعكم فذاك والا أحذت من ظهورکم مثله» فقالوا: 
هذا حكمك؟ قال: هذا حکم الله وحکم رسوله. أخرجه أبو داود والنسائي ”. 


ووجه الدلالة: أنه لو م يكن حبس المتهم جائزا لما حبس النعمان المتهمين وقال 


هذا حكم الله وحکم رسوله. 


عن عراك بن مالك قال : أقبل رجلان من بني غفار حتق نزلا منزلا بضجنان 


| - هو آزهر بن عبدالله بن جميع الحرازي الحمصي» ويقال: هو أزهر ابن سعيد» تابعي حسن 
الحديث. من الطبقة الخامسة. وتكلموا في أحاديثه للنصب فانه ينال من على. روی عن 
تيم الداري مرسلاء وعن عبدالله بن بسر وأبي عامر اموزنيء والنعمان بن بشس 
وغيرهم . (أنظر: ميزان الاعتدال ۱۷۳/١‏ وتهذيب التهذيب ۲٠٤/١‏ وتقريب 
التهذيب ٠۲/١‏ وخلاصة تذهيب تہذيب الكمال ص: .)٠١‏ 

- هو أبو عبدالله النعمان بن بشير بن ثعلبة بن سعد الأنصاري الفزرجي ولد قبل وفاة النبي 
(ياة) بثماني سنين وسبعة أشهر وهو أول مولود من الأنصار ولد بالمدينة المنورة بعد هجرة 
النبي (يَية) » وقد استعمله معاوية على الكوفة واستعمله عليها بعده ابنه يزيد وكانت وفاته 
سنة ربع وستين. (أنظر: الطبقات الكبرى ٠۳/١‏ والاستيعاب ٠٤۹٦/٤‏ وما 
بعدها وأسد الغابة ۲۲/١‏ وما بعدها) . 

.11/۸ سن أي داود ٤/٠٠٠ء وسنن النسائي‎ ٣ 

٤‏ - هو عراك بن مالك الخفاري الكناني المدنيء تابعي ثقة من خيار التابعين وهو فقيه أهل 
دهلك - جزيرة قريبة من أرض الحبشة - روى عن ابن عمر وأبي هريرة وعائشةء قال أبو 
الخصن: كان يصوم الدهر» توفي بالمدينة في خلافة يزيد بن عبدالملك. 

(أنظر: ميزان الاعتدال ۳/۳ وتمذيب التهذيب ۱۷۲/۷ وما بعدها وخلاصة 


تذهيب تہذيب الكامل ص: .)۲١٤١‏ 


۹۳ 


- من مياه المدينة - وعندها أناس من غطفان عندهم ظهر مء وكان الغطفانيون 
قد أضلوا بعيرين من ابلهمء فاتهموا الغفاريينء فأقبلوا ا الى النبي (بل) 
وذکروا له أمرهم» فحبس أحد الغفاريين وقال للآخر: اذهب فالتمس» فلم يكن 
الا يسيرا حتى جاء بماء فقال النبي () لأحد الخفارين - قال: حسبت أنه قال 
للمحبوس استغفر لي _ فقال: غفر الله لك يارسول الله » فقال رسول الله (لة) : 
ولك» وقتلك في سبيله . قال: فقتل يوم اليمامةء أخرجه عبدالرزاق”. 
ووجه الدلالة : أن حبس النبي (لاة) لأحد المتهمين يدل على جواز حبس المتهم . 
٤‏ أن الأصول التفق عليها بين الأئمة توافق ذلك كا ذكره شيخ الاسلام ابن 
تيمية والامام ابن القيم - رهما الله - اذ يجب على الحاكم احضار المدعى عليه الى 
مجلس الحكم للفصل في الدعوى اذا طلب المدعي احضار خصمه الذي يجب 
احضاره» فاذا حضر فقد يكون لدى القاضي ما يشغله عن تعجيل النظر في 
الدعوى والفصل فيهاء فيحصل الحبس للمدعى عليه لأن التعويق حصل له 
من حين الطلب الى حين الفصل. وهذا حبس بدون تهمة» فاذا كان الحبس في 
تهمة فهو أولى”. 


الناقتشة: 


ناقش ابن حزم حديث عراك بن مالك بأنه لو صح فانه يدل على المع من 
حبس التهم لاستغفار النبي (بية) من ذلك.. 


الرأي المختار: 


الذي رح لدي دعل عرض الآراء والأدلة والمنافشة ما يراه الحمهور من 
جواز حبس المتهم» لقوة ما استندوا عليه من الأدلة» ولوجاهة القول بحبسه» فان 


۱ مصنف عبدالرزاق ۲۱٦/۱۰‏ ۲۱۷. 
۲- مجموع الفتاوی .۳۹۷/۳١‏ ۳۹۸ والطرق الحكمية ص: ٠١١‏ . 
-٣‏ المحللى .٠١١/١١‏ 


٤ 


ترکه حتی تبت ادانته فيه ضياع للحقوق لأنه قد هرب فلا یظفر به» وعقوبته قبل 


وللاجابة عن الناقشة وبعض الأدلة نقول: 


إن مناقشة ابن حزم لحديث عراك يكن الاجابة عنها بأن استغفار النبي 
(ية) هو لرد اعتبار المتهم الذي لم تبت ادانته. 

أما القول بأن الأصل براءة الذمة» فيمكن أن جاب عنه بأن حبسه احتياطا 
مقابل تلك القرائن التي دعت الى اتهامه» وليس معنى ذلك ثبوت ما نسب اليه . 


والله أعلم. 
وجه حبس ا متهم : 


بعد بیان الراجح من الآراء في حبس امتهم وأنه جوز حبسه» فإن فكرة 
حبسه تقوم أساسا على وجه الاحتياط» اذ الحبس كا يكون عقوبة يكون 
استظهاراً ني غير حق ليستكشف ويستظهر به بعض ما وراءه فتتم معرفة ارتباط 
امتهم بالجرية وصلته بها وكا أنه اجراء يكون فيه المتهم موضع اختبار لا نسب 
اليه" فهو اجراء تحفظي ينعه من المرب والفرار وكل ذلك يتخذ تجاه احتياطا 
وما يؤيد أن المراد من حبسه الاحتياط قوله سبحانه وتعالى : يسوا من بعْدِ 
آلصلاةٍ4 فهذه الآية تفيد أن الورثة اذا اموا الشاهدين أو الوصيين بالخيانة فان 
الاحتياط هو حبسهم| ثم يقسمان بالله » وحبسه) انما هو لئلا يضيع الحق» حتى اذا 


. ۱١١/۷ ونيل الأوطار‎ ۲۳۷/١ أبو سليمان الخطابي. معام السنن»‎ - ١ 
۰۲٥۸ الأحكام السلطانية للماوردي ص: ۰۲۲۰ والأحكام السلطانية لأ يعلى ص:‎ a 
. ٠١٤١/٤ وتبصرة الحكام ۲" والنتقى 111/۷ وتهذيب الفروق‎ 


۳ - سورة المائدة. الآية: .٠١١‏ 


۹۵٥ 


ثبت علیه) الحق أمکن استیفاؤه وهذا أخذ بالاحتياط والثقة» فدل على أن حبس 
امتهم يكون على وجه الاحتياط ". 

ويؤيد ذلك أيضا ما أخرجه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي 
(ب حبس يوما وليلة استظهاراً واحتياطا". 

فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على ارادة الاحتياط من حبس للمتهم. 

الا أن بعض الفقهاء ل بجعلوا حبس التهم موقوفا على الاحتياط فقد 
اعتبروه بالاضافة الى ذلك تعزيرا وتأديبا كا لو كان الهم معروفا بالشر والعدوان 
فانه حبس احتياطا لمعرفة علاقته بالجرية» ويعزر بالحبس لكف أذيته وشره عن 
الناس» حت يطمئن أفراد المجتمع وتحصل هم الراحة النفسية. 

فيذ كر بعض الفقهاء أن من يتهم بالقتل أو السرقة أو ضرب الناس وعرف 
هذا فانه بحس لصرف شره عن الناس ”. 

ويذكر آخرون أنه لما كان الحبس يلحق بالمحبوس ضررا فان على القاضي 
أن يبدا النظر في المحبوسين فمن كان حبوسا في تهمة خلى سبيله ان رأى ذلك وان 
رآی ابقاءه أبقاه بقدر ما يراه مناسباً » وهذا يشعر بجواز تعزير المتهم بالحبس . 


:ويرى أكثر الحنفية أن المتهم با يوجب الحد أو القصاص يبس على وجه 
التعزير» فیکون ا حبس تعزيرا له على تلك التهمة ولا يكون على وجه الاحتياط› 


١‏ - جامع البيان عن تأويل القرآن ١۷۲/١١‏ والجامع لأحكام القرآن ٠۲/١‏ وأحكام 
القرآن لابن العربي ۷۲۳/۲. 

.٠١١/۴ المستدرك‎ ٣ 

۳۔ شرح الكنثر للعيتي 00/۲« وفتح القدير ٠٠٠/١‏ والدار المختار .۷٦/ ٤‏ والبحر الرائق 
٥‏ . 

٤‏ - الشرح الكبير لابن أبي عمر ١/١٤۱۷ء‏ ومنتهى الارادات ۲, وکشاف القناع 
eT1/1‏ ومطالب اولي النهي 1۸0/٦‏ . 


۹٦ 


فلو شهد شهود على انسان بارتكابه الزنى أو القتل حبسه القاضى حتى تظهر عدالة 
اود ا عر ا بعر عله بعد كلك وكرن ا مرا 9 عل ا 
وان لم يكن الحق المدعی به قد ثبت عليه» ولا يكون احتياطا لأن حبسه احتياطا 
توثيق» والتوثيق لا يكون في الحد والقصاص لأا يدرآن بالشبهات'. 
والواقع أن أصل حبس الهم هو الاحتياط وأن ما رآه أكثر الحنفية من كونه 
تعزيرا غير مسلم به فانه بعد التأمل في قوم يظهر أن المستفاد من تعليل الحبس 
بأنه لو خلي سبیله هرب فلا یقدر عليه هو آن یکون الحبس احتیاطا لا تعزیرا". 


أما لو قيل بأن يكون مع الاحتياط التعزير فلا مانع من ذلك کا ذكره بعض 
الفقهاء» لكن اعتبار الحبس تعزيرا فقط لا يؤدي الى ظهور الحق» بخلاف حبس 


مدة حبس المتهم 


لا كان حبس امتهم جائزا وهو حبس للمدعى عليه قبل ثبوت الحق عليه 
أي آنه بمجرد الدعوى» فقد يتخذ بعض الخصوم الاتهام وسيلة للتشفي والحاق 
الضرر بغيرهم فيتفدمون بتوجيه التهم الى أعدائهم ليودعرا في السجن ولكن 
الفقهاء لم يغفلوا عن ذلك واهتموا بتلافي حدوثه والوقاية منه وذلك بتحديد مدة 
لین ایم 


فمن الفقهاء من فرق بين حبس المتهم المجهول الحال وبين حبس المتهم 
المعروف بالشر والفسادء فان كان المتهم مجهول الخال فقد اختلفوا في مدة حبسه: 


١‏ تبیین الحقائق ٠٥۲/٤ ۲۱٤ ۱٦٥/۳‏ وکشف الحقائق ٥۱/۲‏ وشرح الکنز للعیني 
٥۵٥/۲ ۱‏ ودرر الأحکام ۲۹۸/۲ والعناية ٤١٠/١ ۲٠٠/٤‏ وفتح القدير 
٤‏ ۲۲۵ والبحر الرائق ۲۳٤/٦‏ وحاشية ابن عابدین ۲۹۹/١ ۰۸٩٦/٤‏ . 


. ۱۱۷/٤ حاشية سعدي جلبی‎ ٣ 
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فقيل : هي مقدرة بشهر لا تتعداهء فيحبس التهم اليوم واليومين والثلاثة 
ا 


وقيل : ليست بيمقدرة بل هي موقوفة على اجتهاد الحاكم ونظره» وذکر 
بعضهم انه لا یطال حبسه» فلو اتہم شخص رجلا من جیرانه غير معروف أو 
اتم رجلا غریبا فانه يسجن حتی یکشف عن حاله ولا یطال حبسه“. 


والذي أميل اليه هو القول بأن مدة الحبس غير مقدرةء لأنه قول وجيه» اذ 
أن تحديد المدة قد يفوت الفائدة من الحبس. 


وان كان المتهم معروفا بالتهم والفساد فقد اختلف في مقدار حبسه أيضا: 


فقيل : يسجن شهرا ونحوه وكلا قويت التهمة حبس الحبس الطويل". 


وقيل : حبس حت يموت أو يظهر التوبة» وقد كتب عمر بن عبدالعزيز“ أنه 
حبس حت مموت»› لأن السجن لقبض أذاه عن الناس لتكرر الفساد منه مع 
اصراره على الانكار والحاق الضرر بالناس فيجب أن يقبض عنم بالسجن وليس 


«T0۸ : والأحكام السلطانية لاي عل ص‎ TY الأحكام السلطانية للماوردي صس:‎ -١ 
«140/۲ وتہصرة الحكام‎ ٨۳ وججموع الفتاوی ۳۹۹/۳۰ والطرق الحكمية ص:‎ 
,AA/ وحاشية ابن عابدين‎ ۱۷١ ومعین الحكام ص:‎ ۲۹۹ /٦ ومواهب الحليل‎ 


۲ - النتقى ۱٦٦/۷‏ وتبصرة الحكام ٠٥۹/۲‏ والاتقان والأحكام 1/7۲ 

۳۔. مواهب الحلیل ۲۹۹/۲٣‏ . 

٤‏ - هو أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم ابن العاص الأموي 
القرشي» ولد بالمدينة المنورة سنة ٠۳‏ ه» وكان إماما فقيها مجتهدا عارفا بالسنن قانتا لله منيبا 
اليه وكان خامس الخلفاء الراشدين لعدله» وتوني سنة ١١إه.‏ 

(أنظر: الطبقات الكبرى ٣۳٠/٠١‏ وما بعدهاء وتذكرة الحفاظ /١‏ ۱۸ء وطبقات 
الحفاظ ص: ٠۳‏ وخلاصة تذهیب تہذیب الکمال ص: .)۲۸١ »۲۸٤‏ 


۹۸ 


بعض الأوقات بأولى من البعض الآخر”. 

وقيل: حبس حتى ختبر حاله". 

وکل ر ري الحاکم» واذا رأ تخليته فله ذلك وينبغي له 
مراعاة قوة التهمة وضعفهاء ويطيل حبسه عن حبس المتهم المجهول الحال”. 

وهذا الرأي له وجاهته لأن سجن للمتهم المعروف بالفساد والتعدي 
للاحتیاط» وهو موکول الى نظر واجتهاد الحاکم» کا ن له تعزیره وهو موکول اليه 
أيضا فيكون برأيه واجتهاده. . . . والله أعلم. 


صاحب الحبس في التهم : 


للفقهاء فيمن يتولى الأمر بحبس التهم رأيان: 
الأول: أن الذي يحبسه الوالي دون القاضيء لأن ولاية الوالي موضوعها المنعح من 
الفساد في الأرض وقمع أهل الشر والعدوان وذلك لا يكن الا بالعقوبة للمتهمين 
المعروفين بالاجرام» بخلاف ولاية القاضي فان موضوعها ايصال الحقوق الى 
أهلها واثباتهاء وهذا ممكن بدون ذلك. 


الثاني : أن الذي يحبسه الوالي والقاضى”. 


: ومعين الحکام ص‎ ۳۷۳ ۳٦۰ /۲ والبهجة‎ ٠٠١/۲ وتبصرة الحکام‎ .۱٦٦/۷ المنتقى‎ - ١ 
٤٠١٠/۳١ ومجموع الفتاوى‎ ٦۷/٤ وحاشية ابن عابدين‎ ٤٦/١ والبحر الرائق‎ ۹ 
.٠٠١ والطرق الحكمية ص:‎ 

۲ الاتقان والاحکام ۲/ .۲٣١‏ 

۳- المنتقى 1٦1/۷‏ وتبصرة الحكام ۲ ومعین الحكام ص: ۱۷۸ والبحر الرائق 
0/. 

۲١۸ والأحكام السلطانية لأب يعلى ص؛‎ ۲۲١ الأحكام السلطانية للماوردي ص:‎ - ٤ 
٠٠١ ٠١۳ ء۱٠١۲ وتجموع الفتاوی ۰۳۹۷/۳۰ ۳۹۹4 والطرق الحكمية ص:‎ 
ومعين الحكام‎ ۲٠١ والبهجة‎ ء٠٠١۸‎ ٠١۷/۲ وتبصرة الحكام‎ .۲٠١ /١١ والانصاف‎ 
. ٠١/٤ وحاشية ابن عابدين‎ ۱۸١ ص: ۱۷۹4ء‎ 


۹4 


والرأي الثاني : له وجاهته» فان حبسه الوالي فلما تقدم من أن ولايته موضوعها 
المنح من الفساد. وإن حبسه القاضي› فلأن حبس المتهم قد يكون من أغراض 
الفصل في الخصومات . 

ولان عموم الولايات وخصوصها ليس له حد في الشرع» وأن ولاية القاضي 
ف بعض البلاد والأرقات تتناول ولاية الواليء وذلك بحسب العرف والتنصيص 
والاصلاح في الولايات وعلى هذا فان منع الوالي القاضي من حبسه فليس له 
ذلك وإن لم ينعه فله ذلك.. وال أعلم. 


.١١ ء٠١ الحسبة في الاسلام ص:‎ - ١ 


ea 


الفصل الثالث 
تعذيب امتهم 


ی اک ع ی ی و ا ت 
القرائن وعرف بالاجرام والشر. 


ولا كانت البراءة الأصلية تعصم الانسان من أن يس بعذاب بمجرد الشك 
أو الظن فانه لابد من قيام دليل قطعي يسوغ ايقاع العقوبة . والمتهم قد تدنست 
براءته بالابام ولم يقم الدليل القطعي على ارتكابه الجرية» فهل يكون تعذيبه 
سائغا ليتوصل به الى ما تظهر به الحقيقة؟ هذا ما سيتضح أن شاء الله تعالى. 


يتفق الفقهاء ف هذه المسألة وهم رأیان فيها: 


الرأي الأول : أنه لا جوز مسه بشيء من العذاب*» وهذا رأي أصبغ وابن حزم» 
والغزالي. 


١‏ - تبصرة الحكام ۲/١٠٠٠ء‏ والمحلى ۱۷۱/١١‏ وشفاء الغليل ص: ۲۲۹ والمستصفى 
۱ والمستصفی ۲۹۷/۱ والنتقى .1١۹/۷‏ 

۲ هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي» حجة الاسلام زين الدين الطوسي 
الفقيه الشافعي» ولد سنة ١٠٤ه‏ بطوس» قدم نیسابور واختلى الى دروس أمام الحرمين 
حتی تخرج ولازم شيخة حت مات كان فقيها ماما لأهل زمانه» درس بالمدرسة النظامية 
ببغداد ثم رحل الى الشام ومصر ثم عاد الى طوس» له مصنفات كثيرة منها الوسيط والوجيز 
والمستصفى وأحياء علوم الدين وغيرها» وتوفي سنة ٠٠٥١‏ ه. 

(أنظر: وفيات الأعيان ۲٠٦/٤‏ وما بعدهاء وطبقات الشافعية الکبرى ۱۹۱/١‏ وما 
بعدهاء وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)۳۲٣/١‏ 


۱۰1 


الرأي الثاني : جواز تعذيبه وهذا رأي جهور الفقهاء“. 
الأدلة: 1 
أ - أدلة الرأي الأول: 
احتج آصحاب هذا الرأي بالأدلة التالية : 

... .( ماثبت في الصحيحين وغيرها“ أن النبي رة ) حطب الناس فقال:‎ - ١ 

فان دماءكم وأموالکم وأعراضکم رابشارکم علیکم حرام). 
ووجه الدلالة : أن الله تعالى حرم على لسان رسوله الأموال والأعراض والأبشار 
والدماءء فلا جحل ضرب المسلم ولا سبه الا بحق أوجبه القرآن أو السنة الثابتةء 
وتعذيب المتهم من قبيل ضرب المسلم بغير حق فلا يجوز تعذيبه”. 
۲ - ما ثبت في الصحيحين وغيرهما“ أن النبي (بية) قال في المرأة التي لاعنت: 
”لو كنت راجما أحدا بغير بيْنة لرجتها“. 
ووجه الدلالة : أن ما يدور في نفس الانسان من شك أو ظن وما يشاع بين الناس 
تمل للخماً والغلط. وما كان كذلك فلا يستباح به تأليم المسلم واضراره بلا 
حلاف فلا يقام ا لحد عليه الا ببينة أو اقرار ولو كان متها بالفاحشة كهذه المرأة“. 


۱- الأحكام السلطانية للماوردي ص: ۲۲١‏ والأحكام السلطانية لأي يعلى ص: »٠٥۹‏ 
ومجموع الفتارى .٤٠١ /٠١‏ والطرق الحكمية ص: ٤١٠٠ء‏ وتبصرة الحكام \o4/۲‏ 
٥‏ والبهجة ۲/ 1° والاتقان والأحكام ۲ والاعتصام ۱۲١/۲‏ والنتقی 
33/۷ وزاد المعاد ۳٠۳/۳‏ والفروع ٤۸٠/١‏ . 

۲ صحيح البخاري 4۱/۸ وصحیح مسلم ۱۳١١ »۱۳۰١/۳‏ ومسند الامام أحمد 
»٤١ ۳۹ ٥‏ ۷۲» وسنن الترمذي ۳۱۳/۳ وسنن ابن ماجه ۱١۱۵/۲‏ 
۹ والسنن الکبری ۱۹/۸ 

.۱۷١/١١ المحلى‎ ۳ 

٤‏ - صحيح البخاري ٦/٠۱۸ء‏ ۸“) وصحيح مسلم ٠٠١١/۲‏ وسنن النسائي 
۱۷٩ 7۳‏ وسنن ابن ماجه .۸۵٩/۲‏ 


٥‏ فتح الباري ۱۸۱/۱۲» وشرح النووي على صحيح مسلم ٠۳٠/٠١‏ ونيل الأوطار 
۷ 


۳ - عن أزهر بن عبدالله أن قوما من الكلاعيين سرق همم متاع فاتهموا اناسا من 
الحاكة. فأتوا النعمان بن بشير صاحب رسول الله «بيا» فحبسهم أياما ثم خلى 
سبيلهم. فأتوا النعمان فقالوا خحليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان» فقال: 
ماشئتم» ان شئتم ضربتهم فان خرج متاعكم فذاك والا أخذت من ظهرركم 
مثله» فقالوا هذا حكمك؟ قال: هذا حكم الله وحكم رسوله . أخرجه أبو داود 
واا 


ووجه الدلالة : أن النعمان لم يضرب المتهمين بالسرقةء ولم يعترض عليه أحد من 
الصحابة وبين أنه حكم الله ورسوله (ي) فلو كان تعذيب المتهم جائزا لضريم . 


٤‏ - عن ابن عباس" رضي الله عنه قال: جاءت جارية الى عمر رضي الله عنه 
فقالت: أن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حقى احترق فرجي » فقال عمر رضي 
الله عنه: هل رأى ذلك عليك؟ فقالت: لاء قال: فاعترفت له بشيء؟ قالت: 
لاء قال عمر رضي الله عنه: علي به» فلا رأى عمر رضي الله عنه الرجل قال: 
اتعذب بعذاب الله؟ قال: ياآمير المؤمنين أتهمتها في نفسها. قال: رأيت ذلك 
عليها؟ قال الرجل: لا. قال: فاعترفت لك بذلك؟ قال: لا. قال: والذي نفسي 
بيده لو لم أسمع رسول الله (بة) يقول: «لا يقاد ملوك من مالكه» ولا ولد من 
والده لأقدتها منك. فبرزه وضربه مائة سوط ثم قال؛ اذهبي فانت حرة لوجه الله 


۱- سنن أي داود ٠٣٠٣/٤‏ وسنن النسائي 11/۸ . 

۲ - هو أبو العباس عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب الماشمي القرشي» ابن عم رسول الله 
(قة) » ولد بمكة قبل المجرة بثلاث سنوات وهو صحابي مشهور» وهو حر الأمة وترجمان 
القرآن» عام بالتفسير والفقهء روى عنه سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وجماعة من 
التابعين توفي بالطائف سنة ٠۸‏ ه وقيل: غير ذلك. 

(أنظر: تاريخ بغداد ١/۱۷۳ء‏ وطبقات المفسرين للداودي ۲۳۲/١‏ وأسد الغابة 
۳ والاصابة ۳۳۰۹/۲). 


۰۴۳ 


وأنت مولاة الله ورسوله». أخرجه الحاكم بلفظه وقال: هذا حديث صحيح 
الاسناد ولم يخرجاه“. كا أخرجه البيهقي . 


ووجه الدلالة: أن الخليفة الراشد رضي الله عنه ضرب الرجل وكاد يقتص 
للجارية لولا أنه لا يقاد ملوك من مالكهء لأن الرجل عاقبها على جرد الظن 
والتهمة فذل على م تعذيب امتهم“ . 
ه - واستدل الغزالي بدليلين: 
أ _- أن المصلحة المترتبة على تعذيب التهم لم تسلم من المعارضة بمصلحة أخرى 
تقابلها: وهي : أن الأمؤال والنفوس معصومة وأن من عصمة النفوس آل 
يعاقب الا الجاني» وأن الحناية تثبت بالحجة فاذا انتفت الحجة انتفت الحناية» واذا 
امتيقن لأمر موهوم . 

فاذا كانت مصلحة المدعي في ضرب التهم رجاء أن يكون هو الجافي 
فيقر»ء فمصلحة المتهم في الكف عنه وترك الاضرار به» وليس أحدهما - برعاية 
مصلحته _ رل من الآخر. 


وهذا يجب الوقوف على جادة الشرع في أن لا عقوبة الا بحق وجب قطعا 
لادة الفساد واغلاقاً لباب الاعوی عل كل من يضمر الرء عليه حقدا. ثم یذکر 
الغزالي اعتراضين وجواا: 
الأول : لو قیل : أن الذي عاقب من المتهمين هو من تظهر عدالته وعرف 


بالتهم . 


.۳٦/۸ والسنن الکبری‎ ۳۹۸/٤ ۰۲۱۹/۲ المستدرك‎ - ١ 
(بحث مقدم للمركز العربي للدراسات‎ . ۲١ -الدكتور حمود أبو ليل . المعاقبة في التهمة. ص:‎ 
الأمنية والتدريب بالرياض).‎ 


فأجاب بأن يقال : ويم تعرف وجه التهمة؟ فانه لا سبيل الى ذلك کا أنه لا 
سبيل الى تصديق المدعي فانه متهم أيضا. 


الثاني : لوقيل : ان التهمة تثبت بكونه معروفا بهاء وما يعرف عن حاله في الترداد 
على موضع الجرية قبل وقوعها أو بعده» أوغير ذلك من المخايل. 

فأجاب بأن يقال : بنع تعذيبه بجرية سابقة وهي التي عرف ا وعوقب 
عليهاء ثم يستحيل أن يعاقب با يتوهم عليه من هذه الحرية المنسوبة اليه» فليس 
من ضرورة كل من ارتكب جرية أن يرتكب أخرى. 


ب أنه لم ينقل عن الصحابة أنهم عاقبوا بالتهمة مع كثرة الجنايات في عهدهم ولم 
ينقل عہم الا الحكم بالاقرار أو الحجة أو باليمين» وهذا يدل على أم فهموا من 
موارد الشرع ومصادره - أن لله تعالى سرا ني تضييق طرق الكشف عن الفواحش 
فقد قال () : «من ارتکب شیا من هذه القاذورات فلیستتر بستر الله“ وقال لمن 
كان يسأله عن السرقة : أسرقت؟ قل: لا" وقال تعالى : إن الَذِينَ يبون أن 
شيع الفاجشة في الْذينَ منوا هم عَذَابٌ أَليمٌّي”. 

وقضى الشرع بأن الزنى لا يشت الا بأربعة شهود عدول يشهدون أنهم رأوا 
ذلك بالتفصيل» وكيف يتصور اجتماعهم ورؤيتهم لمشهد نجري فيه الفاحشة 


١‏ ۔ أخرج الحديث الامام مالك في الموطاً ص: ٥۹۳‏ والترمذي في سننه ٤٤۷/۲‏ وقال: 
(حدیث حسن صحیح)» والنسائي في سننه ۱٤۲/۷‏ والحاکم في المستدرك ٤‏ /۳۸۳» 
والبیهقی في السنن الکبری .۳۳٠/۸‏ 

0 ادوا ته کل من الامام أحمد وأبي داود وابن ماجه والنسائي والدارمي والبيهقي بلفظ 
”ما أخالك سرقت“ قال: بلى. (أنظر: مسند الامام امد ۲۹۳/۰ وسنن آبي داود 
٤‏ وسنن ابن ماجه ۰۸٩٩/۲‏ وسنن النسائي ۰٦۷/۸‏ وسنن الدارمي ۱۷۳/۲» 
والسنن الکبری ۲۷۱/۸). 


۴ شورة النور الأ 4: 


ويحدقون النظر الى ا حفية؟ وهذا سد لباب الاثبات أو تضييق له مع جسامة 
الجرية الي شرعت ها أقسى العقوبات. 

وكيف لا يفهم هذا من الشرع ولا شهد ابو بکرة“ ونافع“ وشبل" على زنی 
المغيرة“ وكاد زياد“ يصرح بالشهادة لولا أن عمر رضي الله عنه استماله حق 


١‏ - هو نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمر الثقفي » نزل يوم الطائف من حصن الطائف في بكرة 
فأسلم وكني أبا بكرة» وأعتقه (بية) وهو معدود في مواليه» وكان من فضلاء الصحابة كثر 
العبادة» وكان أولاده اشرافاً بالبصرة بكثرة الال والعلم والولايات» وتوف بالبصرة سنة 
١ەھ.‏ 

(أنظر: الاستيعاب ٤/٤١١١ء‏ وأسد الغابة ٠١١ /٠١‏ وتهذيب التهذيب. 
1 ). 

۲ - هو نافع بن الحارث بن كلدة الثقفي أخو آبي بكرة» ونزل معه الى رسول الله یوم 
الطائف فأعتقه» سكن البصرة وأقطعه عمر عشرة أجربة وهو أول من ا قتنی الخيل 
بالبصرة. 

(أنظر: الاستيعاب ۱٤۸۹/٤‏ وأسد الغابة ۸/٠١‏ والاصابة .)٥٤٤/۳١‏ 

٣‏ هو شب بن معبد بن عبيد بن الحارث بن عمر بن علي المزني البجلي وهو أخو أبي بكرة لأمه 
سمية» يقال: له صحبة» ويقال؛ هو شبل ابن حامد ويقال: شبل بن خالد. 
(أنظر: الاستيعاب 14۳/۲ء وأسد الغابة ۲۸٠/١‏ والاصابة .)١١۳/۲١‏ 
- هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي» ويكنى أبا عبدالله وقيل: أو عيسى» 
أسلم عام الخندق وشهد الحديبية وله في صلحها كلام مع عروة بن مسعودء وكان من دهاة 
العرب وشهد اليمامة وفتوح الشام» وولاه عمر البصرة ثم الكوفة وتفي بها سنة ١٠ه.‏ 

(أنظر: الطبقات الكبرى ۲۸٤/٤‏ والاستيعاب ٠٤٤١/٤‏ وما بعدهاء وأسد الغابة 
٤‏ والاصابة 0۲/۳)). 


(أنظر: الطبقات الكبرى ۲۸٤/٤‏ والاستيعاب ٠٤٤١/٤‏ وما بعدهاء وأسد الغابة 
4/٤‏ والاصابة 6۳/۳)). 
٥‏ هو زياد بن آبيه» وهو أ خو أبي بكرة لأمهء وقيل : هو زياد بن أي ي سفيان» وكنيته أبو المغيرة» 
ولد عام المجرةء وكان من دهاة العرب والخطباء الفصحاء» استعمله عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه على بعض أعمال البصرة ثم استعمله على بلاد فارس» وتوي سنة ۴٠ه.‏ 
(أنظر: الاستيعاب ۲۳/۲ وأسد الغابة ۲/١٠٠ء‏ وميزان الاعتدال .)۸٦/۲‏ 


۱۰۹ 


أوجد لديه شبهة » فحكى ما شاهده من الحركات وقت المباشرةء فأقام عمر رضي 
الله عنه الحد على الثلاثة٠.‏ 

فعلم أن الصحابة امتنعوا عن المؤاخذة بالتهم التفاتا الى المصلحة التي 
ذكرناها واتباعا للهي عن تحسس الفواحش الذي جاء به الشرع.” 
٦‏ - أن تعذيب المتهم محمله على الاقرار» وهذا الاقرار صادر من مكره والاقرار 
الصادر من المكره لاعبرة به لقوله تعالى : إل مَنْ أَكرة وَقلهُ مُطْمَيِنْ بالإيَانٍه». 
فاذا أسقط الاكراه حكم الكفر فبالأولى ما سواه. 

وقال (يطة) : «ان الله وضع عن متي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه» 
أخرجه ابن ماجه بلفظه والحاكم والبيهقي . “ 

وجاء في المدونة؛ (قلت؛ أرأيت اذا أقر بشىء من الحدود بعد التهديد أو 
دار اله از اشرت ارا اا عاد ن ن له و 
قال مالك : من أقر بعد التهديد أقيل » فالوعيد والقيد والتهديد والسجن والضرب 
تهدید عندي کله وأری أن يقال“ . 

وجاء في المبسوط : (ولو أن قاضيا أكره رجلا بتهديد أو ضرب أو حبس أو 
قيد حتى يقر على نفسه بحد أو قصاص كان الاقرارباطلا“. فالمتهم اذا عذب 
أقر» وهذا الاقرار باطلء فلا يجوز تعذيبه" . 


۰۹۱/۱١ وابن ابي شيبة في مصلفه‎ ۰۳۸٤/۷ هذه الحادثة رواها عبدالرزاق في مصنفه‎ - ١ 
4/1 ٠۲۳٥/۸ والبيهقي في السنن الکبری‎ ٩ ٤٤۸/۳ والحاكم في المستدرك‎ 

۲ الامام أبو حامد الغزالي شفاء الغلیل مطبعة الارشاد ۱۳۹۰ه. بغداد ص: ۲۲۹ ۔ ۲۳۳ . 

.٠°١ سورة النحل. الآية:‎ -٣ 

٤‏ - سٺن ابن ماجه ٠٥۹/١‏ المستدرك ۱۹۸/۲ء وقال الحاكم : (هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم بخرجاه)» والسنن الكبرى ٣٠۷/۷‏ وني ارواء الغليل ۲٠۳/٤‏ قال 
الألباني: (صحيح). 

ه_ الدونة الكبرى المجلد السادس . الجزء السادس عشر ص: ۲۹۳۲ . 

.۷/۲٤ المبسوط‎ ٦ 

۷ _ الدكتور مود أبوليل. المعاقبة على التهمة. ص: ١۲ء‏ ١؟.‏ 


1۰¥ 


ب _ أدلة الرأي الثاني : 

احتج الحمهور بالأدلة التالية: 
| - عن اين عمر رضي الله عب أن رسول الله (إياة) قاتل أهل خير حت ألجأهم 
الى قصرهم فغلب على الأرض والزرع والنخل فصالحوه على أن يجلوا منها وهم ما 
حملت ركابهم ولرسول الله (يية) الصفراء والبيضاء ويخرجون منہاء واشترط 
عليهم ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا فان فعلوا فلا ذمة مم ولا عهد» فغيبوا 
مسکا“ فيه مال وحلي حي بن أخحطب“ کان احتمله معه الى حیبر حین أجلیت 
النضير. 
فقال رسول الله (بية) لعم حيي": ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير؟ 
فقال : أذهبته النفقات والحروب. فقال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. 
فدفعه رسول الله (يي) الى الزبير“ فمسه بعذاب - وقد كان حيي قبل ذلك دحل 
خربة - فقال: قد رأيت حييا يطوف في خربة ههنا فذهبوا وطافوا فوجدوا المسك 
في الخربة. . الحديث ' أخرجه البيهقي. 


.)٠ ٤/۲ المسك: الجلد. (أنظر: الفائق في غريب الحديث‎ ١ 

۲ - هو حي بن أحطب النظري. وهو والد صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وهو آحد رؤساء 
اليهود وأشدائهم» أدرك الاسلام وآذى المسلمين وأسر يوم ا قتل . (أنظر: تہذيب 
الأساء واللغات جزء ١‏ قسم ١‏ ص: ۱١۱۷ء‏ ۷۲ والأعلام 1/۲( 

۳- هو كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» أحد سادات قريش ني الجاهلية أدرك الاسلام ولم يسلم 
وقتل یوم خیبر. 

(أنظر : الطبقات الکبری ۱٥۷/۲‏ وسیر ابن هشام ۳۸۸/۳). 

٤‏ - هو أبو عبدالله الزبير بن العوام بن خويلد القرشى الأسدي ابن عمة رسول الله (كة) هاجر 
المجرتين وشهد بدرا وامشاهد كلهاء وهو أحد العشرة المشهود لمم بالجنة وأحد الستة 
أصحاب الشورى وقتل وله من العمر ٦۷‏ . 

(أنظر: الطبقات الكبرى ٠٠٠/٣‏ والاستيعاب ٠٠١/۲‏ وما بعدها وأسد الغابة 
0.۲ والاصابة .)0٤٥/١‏ 
٥‏ ۔ السنن الکبری ۰۱۳۷/۹ کا آخرجه أبو داود من غیرذکر لتعذیب الزبیر ۷/۳١٠ء ۱١۸‏ . 


٩۸ 


فهذا الحديث يدل على جواز تعذيب التهم. 


۲ - ما ثبت في الصحيحين وغيرها“ أن النبي (ة) بعث عليا والزبير والمقداد“ 
فقال: «انطلقوا حت تأتوا روضة خاخ” فان بہا ظعينة ومعها کتاب فخذوه 
منهاء فانطلقنا تعادي بنا خحيلنا حتى انتهينا الى الروضة فاذا نحن بالظعينة » فقلنا: 
أخرجي الكتاب . فقالت: مامعي من كتاب . فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنقلبن 
الثياب. فأخحرجته من عقاصها» . 


ووجه الدلالة : أن تهديد علي رضي الله عنه للجارية انما كان عقوبة ها على تهمة 
اخفاء الكتاب وانكارها له» وهذا يدل على جواز عقوبة أهل التهم“. 


١‏ - صحيح البخاري ٠١/١ »۳۸ ۱۹/٤‏ ۹ ۷ ۸ ۵ وصحیح مسلم 
٤‏ ومسند الامام أحمد ۷4/۱ ١٠٠٠ء‏ وسنن آي داود ٤۷/۳‏ . 

۲ هو المقداد بن عمر بن تعلبة بن مالك بن ربيعة المراوي المعروف بالمقداد الأسود نسبة الى 
الأسود بن عبد يغوث الزهري لأنه حالفه فتبناه ونسب اليه» ويقال له المقداد الكندي لأنه 
هرب الى كندة وحالفهم » وهو أحد السابقين الى الاسلام» وهاجر الى الحبشة وشهد بدرا 
والمشاهد كلها وتوفي بالمدينة في خلافة عثمان رضي الله عنه. 

(أنظر: الاستيعاب ٠٤۸٠/٤‏ وما بعدهاء وأسد الغابة ٤04/٤‏ والاصابة 
fot/‏ 400(. 

٣‏ روضة خاخ: موضع بين حرم مكة وحرم المدينة المنورة» والى حرم المدينة أقرب. 
(أنظر: معجم البلدان .)۳٠١/۲‏ 

٤‏ - الظعينة : كل حمل يركب ويعتمل عليه وهذا هو الأصل. وانما سميت المرأة ظعينة لأنها 
تركبه فيقال ذهبت الظعينة » وأقبلت الظعينةء وهي راكبة (أنظر: غريب الحديث لأبي عبيد 
.(PV/E‏ 

٥‏ العقاص: جمع عقصةء والعقص : شبيه بالضفرء الا أنه أكثر منهء والعقص: أن يلوى 
الشعر على الرأس. (آنظر: غریب الحدیث لأ عبید ۳۸۷/۳). 

. ١۷١ -الطرق الحكمية ص: 4ء وتبصرة الحکام ۲ /۱۳۹ء ومعين الحكام ص:‎ ٦ 


۱۹ 


۳ - ما ثبت في الصحيحين وغير هما“ عن أنس بن مالك رضي الله عنه (آن بہوديا 
رض رأس جارية بين حجرين فقيل ها: من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أو فلان؟ 
حتى سمي اليهودي» فأني به النبي (4اڈ) فلم بزل به حتى أقر فرض رأسه 
بالججارة) . 


ووجه الدلالة: الذي يظهر أن اليهودي لم يقر أولا ولم تقم عليه بينة وإنغا هدد 
أو ضرب فأقر» وهذا يدل على جواز تعذيب المتهم“. 


٤‏ - وعن نس رضی الله عنه آنه قال: ندب رسول الل (ک الناس» فانطلقرا 
حتی نزلوا بدرا ووردت عليهم روايا"“ قريش وفيهم غلام أسود لبتي الحجاج. 
فأخذوه فکان أصحاب رسول الله (کلق يسألونه عن أي سفیان۵ وأصحابه؟ 


۰۱۹۳ /۳ وصحیح مسلم ۰/۳ ومسند الامام آحمد‎ TV /۸ صحیح البخاري‎ ١ 
وسنن النسائي ۲۲/۸ وسنن ابن‎ ٤۲۹/۲ وسنن الترمذي‎ ۱۸۲/٤ وسنن آي داود‎ 
ماجه ۰۸۸4/۲ وسنن الدارمي ۲/ ° وسنن الدار قطني /13۸“ والسنن الكبرى‎ 
7/۸ 


۲ الطرق الحكمية ص: .٠١‏ 


۳ الروايا: مع راويةء وهي الجمل الذي بستفى عليه (آنظر: غريب الحديث لأبي عبيد 
۱ والفائق .)۲١۱/۲‏ 


٤‏ - هو صخر بن حرب بن أمية القرشي» ولد قبل عام الفيل بعشر سنين» وكان من اشراف 
قريش في الحاهلية» أسلم يوم الفتح واستعمله النبي (بية) على نجرانء ثم رجع الى مكة 
فسکنہا ثم رجع الى الدينة ومات با سنة ١۳ه.‏ 

(أنظر: الاستيعاب ۱٦۷۷/٤‏ وما بعدهاء وأسد الغابة ١/۲١ء‏ والاصابة ۱۷۸/۲ وما 
بعدها) . 


فيقول: مالي علم بأبي سفيان ولكن هذا أبو جهل وعتبة"“ وشيبة" وأمية بن 
خلف” فاذا قال ذلك ضربوه . فقال: نعم انا أخبركم هذا ابو سفیان» فاذا تر كوه 
فسألوه فقال؛ مالي بأبي سفيان علم» ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن 
خحلف في الناس» فاذا قال هذا أيضا ضربوه» ورسول الله () قائم يصلي» فلا 
رأى ذلك انصرف قال: «والذي نسي بيده لتضربوه اذا صدقکم» وتترکوه اذا 
کذبکم». . أخرجه الامام أحمد ومسلم وأبو داود وابن أبي شيبة واللفظ لمسلم* . 


ووجه الدلالة : أن ضرب الصحابة الغلام دليل على جواز تهديد الحاكم المتهم 
وتعذیبه ليصدق ف کلامه وینکشف أمر تهمته . 


| - هو عتبة بن ربيعة بن عبد شمس أبو الوليد كبير قريش وأحد ساداتها في الجاهلية من أهل 
العداوة للنبي (بية) » كان ذا رأي وحلم وكان خطيبا نافد القولء أدرك الاسلام فلم 
يسلم وقتل يوم بدر. 
(أنظر: الطبقات الکبری ۲۰۱/۱ ۲/١۱ء‏ ۱۷ء وتہذيب الأساء واللغات ج ١‏ 
قسم ۱ ص: ۳۱۹ والاعلام .)۳٥۹/٤‏ 
۲ - هو شيبة بن ربيعة بن عبد شمس أخو عتبة أحد صناديد قريش ومن أهل العداوة للنبي 
(4ة) قتل على الوثلية يوم بدر. 
(آنظر: الطبقات الکبرى »۲٠١٠۱/۱‏ ۲/١۱ء‏ ۷١ء‏ وتہذيب الأساء واللغات ج ١‏ 
قسم ۱ ص: »۲٤۸ »۲٤۷‏ والأعلام .(TE/Y‏ 
۳- هو أمية بن خلف بن وهب من بني لؤيء أحد جبابرة قريش ني الجاهلية ومن 
ساداتيم » أدرك الاسلام ولم يسلم» وهو الذي عذب بلالا في بدء ظهور الاسلام وأسره 
عبدالرحمن بن عوف يوم بدر فرآه بلال فصاح بالناس يحرضهم على قتله فقتلوه . 
(أنظر: الطبقات الکبری ۲٠۰/۱‏ ۱۸/۲ والأعلام .)۳١۲/١‏ 
٤‏ - مسند الامام امد ۲۱۹/۲۴ ۲٥۸‏ وصحیح مسلم ۱٤۰٤/۳‏ وسنن أبي داود ۳/ 0۸ 


ومصنف ابن أبي شيبة /۱٤‏ ۳۷۸. 


.١٠١/١ أبوعبدالله المالكي اكمال اكمال المعلم دار الكتب العلمية . بيروت‎ - ٥ 
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ه - أنه لا وقعت قصة الأفك دعا رسول الله (يية) بريرة' فسأها فقام علي فضربا 
ضربا شديدا وجعل يقول: (اصدقي رسول الته (بياة) فتقول: والله ما أعلم الا 
خيراء وما كنت أعيب على عائشة شيا الا أني كنت أعجن العجين فآمرها أن 
تحفظه فتنام عنه فتأي الشاة فتأكله . رواه البخاري ومسلم بلفظ : فانتهرها بعض 
أصحابه فقال: اصدقي رسول الله (يية) حتى أسقطوا“ ها به" 

ووجه الدلالة : أن على بن أبي طالب رضى الله عنه ضرب بريرة لتقر بجا عندهاء 
لأا كانت متهمة ال معلومات E‏ رضي الله عنهاء ولم ينكر النبي 
(كية) ذلك على علي فدل على جواز تعذيب الحهم“ . 

١‏ - الماع » وقد حكاه شيخ الاسلام ابن تيمية فقال: (وماعلمت أحدا من أئمة 
المسلمين المتبعين من قال أن المدعى عليه في حميع هذه الدعاوى بحلف ويرسل بلا 
حبس ولا غيره من جيع ولاة الأمور» فليس هذا على اطلاقه مذهب أحد من 
الأئمة» ومن زعم أن هذا على اطلاقه وعمومه هو الشرع فهو غالط غلطا فاحشا 
خالقا لنصوص رسول الله (يية) ولإ حماع الأمة. 

۷ - المعقول: وهو أن ضرب من عرف عنده الحتق سائغ ليقر بمكانهء فكذلك 
ضرب المتهم لأنه يؤدي الى ايصال الحق الى مستحقه“. 


١‏ - هي مولاة عائشة رضي الله عنهاء وکانت مولاة لبعض بني هلال فکاتبوها ثم باعرها من 

عائشة» وكانت تخدم عائشة قبل أن تشترما. 
(أنظر: الاستيعاب ۱۷۹١/٤‏ والاصابة ٤/۱٠۲.ء .)٠٠١۲‏ 

۲- صحیح البخاري ۱۲/١‏ وصحیح مسلم ۲۱۳۸/٤‏ . 

۳ حتى أسقطوا ها به: أي صرحوا ها بالأمر. (أنظر: فتح الباري 40۹/۸). 

٤‏ ۔ تبصرة الحکام ۱۳۷/۲ ومعين الحكام ص: .1۷١‏ والمعاقبة على التهمة للدكتور حسن 
صبحې ص: ۲۱ ۲۲. 

.٠٠١ والطرق الحكمية ص:‎ ٠٠٠/٠١ مجموع الفتاوى‎ ٥ 

.۱١۸ مجموع الفتارى 9 والطرق الحكمية ص:‎ - ١ 
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وكذلك فانه لو لم يكن الضرب في التهم لتعذر استخلاص الأموال من 
أيدي السراق والغخصاب لأن البينة قد لا تتوفر » فكان في تعذيبه مصلحة الى 
تحعصيل اجى . 


الملاقشة : 


أ - مناقشة أدلة الرأي 


قوهم : أن ضرب التهم انتهاك لرمة البدن لأنه ضرب بغير حق وجب 
قول غیر مسلم به لأن تعذیبه مقابل اشتهاره بالتهم وکونه معروفا ہا ووجود 
القرائن القوية التي تؤثر في القلب بأن يكون هو مرتكب الجرية» فان لم توجد هذه 
القرائن فلا یعذب» ومن هنا کان تعذیبه بحق"» فیکون قوله (4ٍ) عليه وسلم : 
«فان دماءکم وأموالكم وأعراضهم وأبشارکم علیکم حرام» نبا عحرمة الا بحق› 
وتعذيب المتهم تعذيب بحق. 

أما قوله (4ة) : «لو كنت راجا أحدا بغير بينة لرجتها» . فلا دلالة فيه على 
المع من تعذيب المتهم» وغاية ما تضمنه المنح من ايقاع الحد على المتهم» ولاشك 
أن الحد لا يجوز ايقاعه بمجرد الاتهام» وبدل على أن المراد المنح من ايقاع الحد في 
قوله (ة): «لو كنت راحما» اذ الرجم حد الزاني الثيب. 


وأما قضاء النعمان على الحاكة بتخلية سبیلهم من غر صرب ولا امتحان 
فيمكن أن يجاب عنه: بأن المتهمين بالسرقة مجهولو الحال غير معروفين بالتهم 
والذي يجوز تعذيبه هو المتهم المعروف بالشر والعدوانء يؤيد ذلك قول شيخ 


ه٠٤١١ الامام أبو اسحق الشاطبي . الاعتصام . دار المعرفة للطباعة والنشر: بيروت.‎ - ١ 
1/۲ 
.٠١١/۲ الاعتصام‎ ۲ 


الاسلام ابن تيمية بعدما ذكر هذا القضاء حيث قال : (وهذا ف صرب من ۾ 
يعرف بالشر» وأما ضرب من عرف بالشر فذاك مقام آخر). 

آما ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فان في سنده من لا 
يعرف”'. وييكن أن يقال أيضا أنه فعل صحابي لاأ يعارض الأحاديث الصحيحة 
فلا تقوم به حجة. 

وقول الغزالي : أن المصلحة المترتبة على ضرب المتهم لم تسلم من المعارضة 
بمصلحة تقابلهاء يكن أن مجاب عنه بأن المصلحة من تعذيب المتهم مقدمة على 
مصلحته الشخصية لأنها خاصة والمصلحة العامة مقدمة عليها. 


ما قوله: آنه لم ينقل عن الصحابة تعذيب المحهم مع كثرة الجنايات في 
عهدهم فأجيب عنه: بأنه لعل ذلك ل يحصل لغلبة الصدق على الناس في ذلك 
العهد وإقرارهم بالحقوق طائعين» فلا تغيرت الأحوال وضعف الوازع الديني في 
تفوس الناس وكثرت الشرور منم اقتضى ذلك التشديد عليهم. 


وما ذكره مما يدل على أسلوب الشريعة في تضييق طرق الاثبات فذلك 
متعاتق بالحقوق المبنية على المساعة وهي حقوق الله تعالى» وهذا لا يعني التسامح 
بجا يتعلق بحق العبد كالقتل والقذف. 

كا أن التستر على المجرم في حق الله تعالى اغا يكون مندوبا في حق من م 
یعتد علیھا ولم یستهتر بحرمتهاء أما اذا کان ممن يتجاهر ا أو يكثر تعاطيها 
فالواجب يقتضي ايلامه بالعقوبة زجرا له وردعا لأمثاله. 


1 - مجموع الفتاوی .۲۳۲/۳٣‏ 

۲ ذکر الحاکم في سنده عمر بن عيسى» وقد قال عنه الحافظ ابن حجر: قال البخاري : منكر 
الحديث» وقال ابن حزم : عمر بن عيسى القرشي مجهول لا يدري من هو وقال النسائي : 
ليس بثقة منكر الحديث. وقال الذهبي: منكر الحديث» وعزا ذلك للبخاري . 

(أنظر: لسان ميزان ۳۲٠/٤‏ وما بعدهاء وميزان الاعتدال .)۲٠١/۳‏ 


۳- الدكتور معمود أبو ليل .المعاقبة على التهمة. ص: ۳۲ء .٣۳‏ 
11٤‏ 


وقوهم : إن إقرار المكره باطل فلا يعذب المتهم لأنه اذا أقر فهو مكره 
فیمکن أن جاب عنه: بان عدم قول اقراره لا يعني عدم تعذیبه » فانه اذا عذب 
فأقر فليس هناك ما ينع من التماس الاقرار منه مرة أحرى وني حالة يكون فيها 
غیر مکره. 


ب - مناقشة أدلة الرأي الثاني : 


أجيب عن تعذيب الزبير لعم حي بن أخطب بأن الأمر في ذلك مبني على 
الحقيقة لا على التهمة» وذلك أن النبي (بية) قد علم بكذب الرجل وزعمه أن 
امال قد أهلكته الحروب وكفى بعلمه (كلة) دليلاء فلا يقاس عليه التهم اذ لا 
يعلم صدقه من كذبهء فلا يجوز تعذيبه لمجرد ظن أو شك ممن يحتمل منه الخطاا“. 

كا أجيب عن ذلك بأنها حادثة وقعت في ظروف حرب قائمة فلا يقاس 
عليها ما يحدث في السلم. 

وفضلا عن ذلك فان المتهم قد ثبت في حقه العصيان الموجب للتعزير 
لانكار ال مال فهو ظالم متيقن منه الظلم مع استمراره على ذلك فيجب منعه من 
الاستمرار بالضرب حتى بخرج الالء لأنه صح قبله حق ومنعه“» كا قال ابن 
حزم : (وأما من صح قبله حق ولواه ومنعه فهو ظالم قد تیقن ظلمه فواجب ضربه 
أبدا حتى يخرج ما عليه”). 


وأجيب عن قصة الظعينة بأن النبي (يية) قد علم يقينا أنها تحمل الكتاب 
حیث أخبره الوحي بذلك» فهي ليست متهمة لأن تهديدها كان عن علم ويقين 


١‏ - الدكتور محمد البوطى-فقه السيرة.الطبعة الثامنة - ٠٤٠١‏ ه دار الفكر للطباعة واللشر ص: 
۳۸ 
۲ أحمد الخليفة .الاعتراف أو الاقرار غير الارادي ص: ۲٥ء‏ ۳ه. 


.١۷١/١١ المحلى‎ -۳ 


بحملها الكتاب لا عن ظن وتخمين» ولا ثبت أن الكتاب معها لم يكن من سبيل 
الى أخذه الا بالقاء الثياب للتفتيش عنه وهو ليس كالتعذيب“. 


أما اليهودي الذي أومأت اليه الحارية أنه قتلها فيرى ابن حزم أنه أ محصل 
فيه تهديد وغاية مافيه اهام المتهم فان النبي (بَيةٍ) لإ يزل به حتى اعترف”. 


وأستطيع القول بأن ما نوقش به تعذيب الزبير لعم حيي بن أخطب غير 
مسلم به لأن رسول الله (ة) مشرع وما جاء به جب اعتباره من غير تأویل» والا 
فان الله تعالى قادر على أن يطلع رسوله عليه السلام على الال فيأخذه عنوة” فلا 
كان أخذه على تلك الحال وبعد التعذيب دل على اعتبار ذلك التشريع العام وما 
فيه من الحکم والفوائد . 


بعد عرض الأدلة والناقشة يظهر لي أن الرأي الراجح هو القول بتعذيب 
المتهم الذي قويت عليه القرائن لقوة ما احتج به أصحابه ولعدم ورود مناقشة على 
جيع الأدلة التي احتجوا بها. 


وهو ري له وجاهته اذ أن ايلام المتهم بالعقوبة يحمله غالبا على قول الحق 
وأن المتهم اذا كان معروفا بالشر والتعدي فغالبا ما يكون هو مرتكب الحرية» وإذا 
أجري له التعذيب فهو رحة له لكفه عن الأذية ولعله يسلم من عقوبة الآخرة. 
ولیس معنی تعذيبه أن يعذب بنحو ما درج في هذا الزمن من التعذيب 
بقسوة متناهية ووحشية بالغة تؤدي الى فقدان الشعور» كالتعذيب بايصال التيار 
الكهرباتي الى جسم المتهم أو تقليع أظفار اليدين أو القدمين ونحو ذلك من أنواع 


.۳٦۸ فقه السيرة ص:‎ - ١ 
.١۷۲/١١ المحلی‎ - ۲ 
.٩ الطرق الحكمية ص:‎ - ۳ 


التعذيب التي تحدث أضرارا بليغة في بدن المتهم» فان جواز تعذيبه لا يعني أهدار 
انسانیته واغا يعني عقوبته ا يتلاءم وقدرته على التحمل› لأن تعذیره صرورة 


والضرورة تقدر بقدرها. 


صاحب الضرب ف التهم : 
ل يختلف القائلون بتعذيب المتهم أن ذلك للوالي» واختلفوا في القاضى هل 

وهم ف ذلك قولان: 
الأول: أن للقاضي الحق في ضرب المتهم. 
الان الارن لاض ذلك 
أن عموم الولايات وما يستفيده المتولي بالولاية یتلقی من الألفاظ والأحوال 
والعرف وليس الذلكف حدق الشرعه: 
نطاق تعذيب المتهم : 

لامختلف القائلون بتعذيب المتهم أن ذلك يکون في حقوق الآدميين کالقتل 

أما حقوق الله سبحانه وتعالى فان من القائلين بتعذيب التهم من م يفرق 
لل 2 


٠۲٥۹ وأبي يعلى . الأحكام السلطانية ص:‎ ٠۲۲١ الماوردي - الأحكام السلطانية ص:‎ - ١ 
. ۱۷۹ وتبصرة المحكام ۲ ومعین الحکام ص:‎ ٠٠١ الطرق الحكمية ص:‎ 

۲ - الاوردي . الأحكام السلطانية. ص: ۲۹ء أبو يعلى. الأحكام السلطانية ص: »۲٥۸‏ 
وتبصرة الحكام ۲ ومعین الحكام ص: ۱۷۸ . 
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وظهر من عبارة البعض الآخر آن تعذيب المتهم يكون في| يتعلق بحقوق 
الآدميين دون حقوق الله تعالى» فالتهم بالزنى - مثلا - لا يعذب”. 

والذي يظهر لي أن تعذيب المتهم بحق لآدمي وترك المتهم بحق له تعالى 
يجاهر ويسعى في الأرض ويشيع الفواحش غير سائغ» فاذا كان امتهم بالزنى 
مجاهراً لا يتورع عن تعاطي الزنى ونشره» فإن تعذيبه له وجاهته أما اذا م يكن 
مجاهرا فلا يعذب للندب الى ستر الفواحش . . والله أعلم. 


الايهام للوصول الى الحق: 
تقدم جواز تعذيب المتهم فهل جوز ايامه بغير الحى - وذلك بسلوك ما 
بحدث في النفس ما هو غير الحق ‏ ليظهر به احق بحيث لا يتفطن له الا بذكاء 
وانتباه . 
والواقع أن هذه الطريقة حسنة - وإن كانت نتائجها تختلف باخحتلاف 
المتهمين وقوة ذكائهم - فهي لا تؤثر على اختيار المتهم لضعف تأثيرها على ارادته. 
وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما"“ أن النبي (كلة) قال: «كانت امرأتان معها 
ابناهماء جاء الذئب فذهب بابن احداهما فقالت صاحبتها: انما ذهب بابنك» 
وقالت الأخرى: اغا ذهب بابنك» فتحاکمتا ال داود فقضی به للکبری فخرجتا 
على سليمان بن داود عليه) السلام فأخبرتاه فقال: ائتوني بالسکین أشقه بینہاء› 
فقالت الصغرى: لا تفعل يرمك الله هو ابا فقضى به للصغرى. 
ان سليمان عليه السلام لم يرد أن يفعل ذلك ولم يرد حقيقة الشق بل قصد 
استعلام الح والوصول اليه باهام غير الحق0. 
١‏ - مجموع الفتاوى ٠٠/٠١‏ والطرق الحكمية ص : ١٤ ٢۳‏ والاعتصام ۰۱۲۰/۲ 
وحاشية الدسوقي ٤٥/٤‏ والبهجة ۳1٠/۲‏ وحاشية ابن عابدين ٤‏ /۸۸, 
۲ - صحیح البخاري ۰۱۳۹/٤‏ ۱۳۷ وصحیح مسلم ۱۳۲٤/۳‏ وسنن النسائي ۲۳۹/۸ . 


۳- زاد المعاد ۲۰۲/۳. 
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وقول النبي (4ة) لعلي بن أبي طالب (رضي الله عنه): اذهب فاضرب 
عنقه» أي الرجل الذي كان يتهم بأم ولد رسول الله () فقد ذكر ابن القيم 
آن بعضهم تأوله على أن النبي (بية) لم يذكر لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه 
الحكم الشرعي في هذا امتهم ولم يرد حقيقة القتل وقد توهم الناس أن ذلك هو 
الحكم الشرعي» وغرضه (إبلة) أن يعلم الصحابة براءة المتهمينء فانه (يه قد 
علم أن المتهم اذا عاين السيف كشف عن حقيقة حالهء وقد جاء الأمر كما قدره 
( 7 . 


وذکر ابن القیم ۔ ره الله ۔ (أن شابا شکی الى علي بن آي طالب رضي الله 
عنه نفراء فقال: ان هؤلاء خرجوا مع أي في سفر فعادوا ولم يعد آي فسالتهم 
عنه؟ فقالوا: مات» فسألتهم عن ماله. . . فقالوا: ما ترك شیئا وکان معه مال 
کثیں» وترافعنا الى شريح » فاستحلفهم وخلى سبیلهم فدعا علي بالشرط”. فوکل 
بکل رجل رجلین» وأوصاهم أن لا بیکنوا بعضهم يدنوا من بعض» ولا ينوا 
أحدا يكلمهم » ودعا کاتبه» ودعا أحدهم . فقال: أخبرني عن أبي هذا التفى : 
آي يوم حرج معكم؟ وقي آي منزل نزلتم؟ وکیف کان سيركم؟ وبأي علة مات؟ 
وکیف أصیب باله؟ وسأله عمن غسله ودفنه؟ ومن تولى الصلاة عليه؟ وأين 
دفن؟ ونحو ذلك والکاتب یکتب» فکبر على وکبر الحاضرون. والمتھمون لا علم 
هم الا أنهم ظنوا أن صاحبهم قد آقر عليهم» ثم دعا آخر بعد أن غيب الأول عن 
مجلسه» فسأله كا سأل صاحبه» ثم الآخر كذلك حتى عرف ما عند الجميع . 
فوجد کل واحد مہم يخر بضد ما آخبر به صاحبه» ثم أمر برد الأول فقال: يا 
عدو الله » قد عرفت عنادك وكذبك با سمعت من أصحابك وما ينجيك من 


.۳۷ تقدم في صفحة:‎ ١ 

۲- زاد المعاد ۲۲/۳ . 

-٣‏ الشرط : جمع شرطة وشرطي ٠‏ وهو المنسوب الى الشرطة» وسموا بذلك لأنہم جعلوا 
لأنفسهم علامة یعرفون ہہا. (أنظر: لسان العرب ۳۲۹/۷). 


1۱۹ 


العقوبة الا الصدق» ثم أمر به الى السجن وكبر» وكبر معه الحاضرون» فلا أبصر 
القوم الحال لم يشكوا أن صاحبهم أقر عليهم فدعا آخر منم فهدده فقال: 
ياأمبر المؤمنين. والله لقد كنت كارها لا صنعوا. ثم دعا الجميع فأقروا بالقصة 
واستدعى الذي في السجن» وقيل له : قد أقر أصحابك ولا ينجيك سوى الصدق 
فأقر بكل ما أقر به القوم» فأغرمهم الال وأقاد منهم بالقتيل''. 


١‏ هذا الأثر ذكره ابن القيم في الطرق الحكمية ص: 4)4 ٠١‏ قولا لأصبغ ابن نباته. 
وروی عبدالرزاق عن معمر عن آیوب عن ابن سیرین آن رجلا قتل» فادعی أولیاؤه 

قتله على رجلين كانا معه فاخحتصموا الى شريح وقالوا: هذان اللذان قتلا صاحبنا. فقال 
شریح : شاهدا عدل أا قتلا صاحبکم. فلم جدوا أحد یشهد اء فخلى شریح سبيل 
الرجلين فأتوا عليا فقصوا عليه القصة» فقال علي : كلتك آمك ياشريح! لو كان للرجل 
شاهدا عد لم یقتلء فخلا )ا فلم یزل یرفق )ا ویسأھ) حتی اعترفاء فقتلها. 


وروی ابن أبي شيبة عن سعيد بن وهب قال: خرح رجال في سفر فصحبهم رجل 
ج و 

فقدموا ولیس معهم» قال: فاتهمهم أهله» فقال شريح : شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم 
والا حلفوا بالله ما قتلوه» فاأتوا بہم علیا وأنا عند ففرق بینم فاعترفول فسمعت علا 


وروی البيهقي عن علي بن عبدالعزيز قال: قال أبو عبيد في حديث علي رضي الله عنه 
في الرجل الذي سافر مع أصحاب له فلم يرجع حين رجعوا فاتہم أهله أصحابه فرفعوهم 
الى شريح فسألمم البينة على قتله فارتفعوا الى علي رضي الله عنه وأخبروه بقول شريح» 
فقال علي رضي الله عنه: 

آوردها سعد وسعد مشتمل ياسعد لا تروي بها ذاك الابل ثم قال: ان أهون السقي 
التشريع . قال: ثم فرق بيهم وسأهم فاختلفوا ثم أقروا بقتلهء فأحسبه قال: فقتلهم به. 
قال آبو عبيد : حدثنيه رجل لا آحفظ اسمه عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن علي 
رضي الله عنه. 

(أنظر: مصنف عبدالرزاق ٤۲/٠١‏ ومصنف ابن أبي شيبة ۳٤۸/۹‏ والسنن 

.)۱١٤/۱١ الکبری‎ 


فإيهام علي رضي الله عنه المتهمين بالتكبير حتى ظنوا أن صاحبهم قد اعترف 
بالقتل يدل على جواز ايام غير الحق ليظهر به الحق» ولو م يكن ذلك جائزا لا 
عمله أمير المؤمنين رضي الله عنه. 


ومن هذا القبیل ما ذکر أن رجلا استودع رجلا مالا ثم رجع فطلبه 
فجحده» فأتی إیاسا“ فأخبره» فقال له اياس : أعلم أنك تأتيني؟ قال: لاء قال: 
أفنازعه أحد؟ قال: لا م يعلم أحد بهذا قال: فانصرف ثم اغد الي بعد يوم أو 
يومین» ودعا اياس أمینه فقال: قد اجتمع عندي مال كثير أريد أن أودعكهء 
آفحصين منزلك؟ قال: نعمء قال: عد الي يوم كذا وأعد موضعا للمال أو قوما 
يحملونه ففعل» فعاد الرجل الى اياس» فقال له: انطلق الى صاحبك فاطلب 
مالك وأن جحدك فقل له: اني أخر القاضي فأتاه فدفع اليه ماله» فرجع الى 
اياس فقال: قد أعطاني المال. وجاء الأمين الى اياس لموعده» فزجره وأشهره 
وقال: لا تقربي ياخائن . 
ومن أخحذ بدأ الايهام ابن حزم وسماه بالبعثة خلف امتهم وايهامه وحسن هذا 
لأنه لا ضرب فيه ولا اكراه» ومثل لذلك بفعل النبي (ب) مع اليهودي الذي 
أومأت اليه الحارية أنه قتلهاء حيث ل يزل النبي (5) يناقشه ويتحدث معه حقق 
اعترف» وكذلك ما فعله علي رضى الله عنه من التكبير فوهم المتهمون أن 
صاحبهم قد أقر عليهم فأقروا بالقتل“. 


١‏ - هو أبو واثلة اياس بن معاوية بن قرة المزنيء القاضي الذكي الفطن أحد التابعين الثقات 
ومن دهاة الناس وفصحائهم› ولاه عمر ابن عبدالعزيز قضاء البصرة» وقد روى عن انس 
وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم» توفي سنة ٠۲۲‏ ه وعمره ۷١‏ سنة. 

أنظر: وفيات الأعيان ۲٤۷/١‏ وميزان الاعتدال ۲۸۳/١‏ وتهذيب التهذيب 
۱( 
۲ أخبار القضاة .۳۷١/١‏ 


.۱۷۲/١۱١ المحلى‎ ۳ 


وني نظري آن إام امتهم بحد خالص لله تعالى فيه نظرء لأن الحدود 
الخالصة لله تعالى يتشدد في اثباتما وينبغي فيها الستر ويقبل فيها الرجوع عن 
الاقرار وتدرأ بالشبهات» بل يشرع فيها التلقين للرجوع عن الاقرار» وفي قبول 
إعهام المتهم تجاوز ههذاء أما لو كان متها بحق لآدمي أو كان مجاهرا غير متورع عن 
ارتكاب ما يوجب الحد الخالص لله تعالى فان ايهامه سائغ. . . والله أعلم. 


ححز أموال امتهم وكف يده عن العمل 
۱ - ححز أموال المحهم 


الأصل عدم ضبط أموال المتهم أو حجزهاء أما اذا اقتضت ضرورة 

الكشف وامرار العدالة ذلك الشيءء فينظر للأمر من ناحيتين: 
فان كانت آمواله عرمةء فانها تصادر منه وتتلف کا تصادر من أي انسان 

متلکهاء کالخمر فاها تراق وتکسر أوعيتها ولو كانت أصناماً فانها تكسر وتتلف» 
وهذا ما سار عليه أكثر الفقهاءء لأنها من قبيل ازالة المنكر“. 

أما اذا لم تكن أمواله حرمة فلا مانع من حجزها في نظري اذ هو اجراء نعه 
من التصرف ا مؤقتاً» وعند معرفة الحقيقة يعاد له حق التصرف بہاء حيث أن 
امتهم قد يتأثر بهذا التدبير فينطق بالحق» كا أن هذا التدبير قد ينعه من المرب 
والفرار. 

وقد تقل الفائدة في الكشف والاستظهار من حجز أموال المتهم فيا اذا علم 
أن أمواله ستعاد اليه » فيطمئن باله عليها وتضعف درجة هذا الاجراء في الوصول 
الى الحقيقةء ما اذا جهل بحقيقة اعادتها اليه فانه قد ينطق بالحقيقة أملا في عدم 
فقدان أمواله ومن ثم اعادتها اليه. 

واذا كان المتهم حبوساً احتياطا فان أكثر فقهاء المالكية ذكروا أنه لا يمنع من 


نفوذ تصرفه في أمواله لمجرد تلك الدعوى المتجردة عن البينة أو الإقرار فلا محجز 
عليه" . 


.۵٩ الحسبة في الاسلام ص:‎ - ١ 
.۳*0/o وشرح الحرشي‎ °1/Y الشرح الكبير للدردیر‎ ۲ 


۲۳ 


جاء في جواهر الإكليل“: رولا يحجر على بوس بتهمة حت يتحقق 


أمره) . 


التعزير بأحذ الالء وهم ف ذلك رأيان: 


الرأى الأول أنه لا جوز التعزير بأخذ الالء وبه قال الامام أبو حنيفة والامام 
الشافعى ف الحدید» وحمد من النفة“ وقول E‏ المالكية ورواية علد 
الحتابلة^. 


الرأي الثاني : جواز التعزير بأخذ المال» وهو رأي الحنابلة والامام الشافعي في 


٠١١/۲ الأزهري‎ ١ 


دمشق»› وولد بواسط سنة ٠۳۲‏ ه وصحب آبا حنيفة وأخذ عنه الفقه ثم عن أي يوسف 
وصنف الكتب ونشر علم أبي حنيفة وكان عالما بكتاب الله بليغاً فصيحاً له كتاب المبسوط 
والسير الكبير والسير الصغر. 

(أنظر : وفيات الأعيان ۱۸٤/٤‏ وما بعدهاء والجراهر المضية ٠١١/۲‏ وما بعدها 


والفوائد البهية ص: .)١١۳‏ 


۳ فتح القدير ۲٠۲/٤‏ والبحر الرائق »٤٤ ١‏ وحاشية ابن عابدين 1۲٦١/٤‏ وشرح معاني 
الاثار ٠٤٦/۳‏ وحاشية الدسوقي ٠٠١/٤‏ والاعتصام .٠۲١/۲‏ والفواكه الدواني 
۲ والمهذب ۱٤۸/١‏ وحاشية الشبراملسي 1۹/۸. ومعالم القربة ص: ٤۱4۹ء‏ 
والحسبة في الاسلام ص: ١١‏ والمغنى ۳۲۹/۸. والانصاف ٠٠٠١/٠١‏ ومنتهى الارادات 
۲ ومطالب اول النمی .۲۲٤٣/٣‏ 
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القديم» وأبي يوسف من الخنفية“ وقول آخر عند المالكية" . 
أدلة الرأي الأول: 


١‏ - عموم الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على تحريم مال ا ومن ذلك 
قوله تعالى : ولا تَأكلُوا اراتم بینم الال دلوا با إلى لكام 
الوا قربا من ن أمْوّال الناسِ بالإٹم وأنتمْ ود و 


وقوله جل ذكره: يا أا الَذِين منوا لا تأكلوا أموالكم بينم 
بالباطل إل أن تون تاره عن تَرَاض ينك .٠4‏ 


وقوله : «فإن دماءکم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم علیکم 


حرام» . 


- هو يعقوب بن ابراهيم القاضي الأنصاري صاحب الامام أبي حنيفة أخذ الفقه عنه وولي 
القضاء لثلاثة خلفاء المهدي والهادي والرشيد» وهو أول من وضع الكتب على مذهب أي 
حنيفة» وأملل المسائل ونشرها وبث علم أي حنيفة في أقطار الأرض وله کتب الخراج 
والأمالي والنوادر وسنة ١١١ه‏ بالكوفةء وتوفي ببغداد سنة ١۸١ه..‏ 
(آنظر: تاریخ بغداد ۲٤۲/۱۲‏ ووفيات الآعيان ۳۷۸/٦‏ والجواهر المضية ۲۲٠/۲‏ وما 
بعدها والفوائد البهية ص: .)٠٠١‏ 

۲ - تبیین الحقائق ۰۲۰۸/۲۳ وشرح الكنز للعيني  / ١‏ ومعین الحكام ضس 45 
وحاشية العدوى على الخرشي .1٠١/۸‏ ومعال القربة ص: 1۹٤‏ والحسبة في الاسلام 
ص: ٥۳‏ والاختیارات الفقهية ص: ۳٠١‏ والطرق الحكمية ص: ۲٠١‏ وزاد المحاد 
۳ وکشاف القناع 1“ وتبصرة الحکام ۸/۲ 

۳ - نيل الأوطار ٠٤١١/٤‏ . 

۽ - سورة البقرة. الآية: ۱۸۸. 

٥ه‏ سورة النساء. الآية: ۲۹. 

.٩٩ سبق تخرمجه في صفحة‎ -٦ 


فهذه الأدلة تحرم الاعتداء على المال» وأكل أموال الناس بالباطل 
والتعزير بأخذ الال من هذا القبيل فلا جوز التعزير بأخحذ المال. 

۲ - أن التعزير بأخذ الال يؤدي الى تسليط الظلّمة على أخذ مال الناس فيأكلونه 
بالباطل . 

۳ - أن التعزير بأخذ الال يؤدي الى التفرقة بين الأغنياء والفقراءء لأن الغني 
يستطيع الدفع أم الفقير فيشق عليه ذلك ومن ثم فلا يكن أن يعاقب 
بالغرامة وهي أخف بكثر من بعض العقوبات. 
العقوبات لا تجب في الأموال بانتهاك الحرمات التي هي غير أموال”. 


وقيل : ان الناسخ له قضاء النبي بي «أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلهاء 
وأن حفظ الماشية بالليل على أهلهاء وأن على أهل الماشية ما أصابت ما شيتهم 
بالليل» . آخرجه الامام مالك والامام أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقى 0 . 
فالنبي َء حكم بضمان ما آفسدته الماشية من غير زيادة ولم ينقل عنه أنه 


أضعف الغرامة . 


١‏ - حاشية أي الاخلاص عى درر الحكام .۷٠/۲‏ وحاشية ابن عابدين ٦١/٤‏ وكشاف 
القناع /. 

۲- التشريع الجنائي الاسلامي .۷۰1/١‏ 

۳- شرح معاني الآثار .٠٤١١١٤١/۳‏ 

٤‏ - الموطاً ص : co‏ ومسند الامام أحمد cE1/o‏ وسن أي داود 4۸/F‏ وسنن ابن 
ماجه ۷۸۱/۲ والسنن الکبری ۳٤۱١۲۷۹/۸‏ 

۵ - نیل الأوطار ۱۳۹/٤‏ . 


۲۹ 


أدلة الرأي الثاني : 
استدل أصحاب هذا الرأي بالأدلة التالية :- 

۱ عن ہز بن حکيم .عن بيه عن جده قال: سمعت رسول الله «ية» يقول : 
في كل ابل سائمة في كل أربعين ابنة لبون» لا يفرق ابل عن حسابهاء من 
أعطاها مؤتجرا فله أجرهاء ومن أب فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من 
عزمات ربنا لا بحل لآل محمد ية منہا شيء» . أخرج الامام أحمد وأبو داود 
والنسائي والدارمي وابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي. 
وجه الدلالة: ان قوله ية : «فانا آحذوها وشطر ماله» يدل على تضعيف 
الغرم» فان الممتنع عن أداء الزكاة يؤخذ منه الواجب وزيادة على ذلك يؤخذ 
من شطر ماله أو بعضه وهذا يدل على جواز التعزير بأخذ الال" . 

۲ - أن سعد بن أبي وقاص ” أخحذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول 
الله ی فسلبه ثیابه» فجاء موالیه فکلموه فيه فقال: ان رسول الله ية حرم 
هذا الحرم وقال: e‏ د علیکم 
طعمة أطعمنيها رسول الله ي ولكن: ان شتت شئتم أعطيتكم ثمنه» آخرجه 


١‏ - مسند الامام آحمد ٤.۲/١‏ وسنن أي داود ۲ وسن النسائي ۰/ ۱٣۰٠٥‏ وسنن 
الدارمي ۱ ومصنف ابن أبي شيبة 1۲۲/۳ والمستدرك ۳۹۸/۱ وقال الحاكم : 
(هذا حدیٹث صحیح . . ولم يخرجاه) والسنن الكبرى .٠٠١/٤‏ وقي ارواء الغلیل ۲۹۳/۳ 
قال الألباني: (حسن). 

.A/ f نیل الأوطار‎ -۲ 

-٣‏ هو أبو اسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن وهب القرشي» أحد العشرة المشهود هم 
بالجنةء وأحد الستة أصحاب الشورىء شهد بدرا والمشاهد كلهاء وهو أول من أراق دما 
في سبيل الله وروى عن النبي يا أحاديث كثيرة» واستعمله عمر على الجيوش الذين 
سیرهم لقتال الفرس» وتوني سنة ١٥ه.‏ 

(أنظر: الطبقات الکبرى ٠۳۹/۳‏ وما بعدها» والاستيعاب ٦٠٦/۲‏ وأسد الغابة 
۲ والاصابة ۳۳/۲). 


الامام أحمد وأبو داود . 
وجه الدلالة: أن إباحته سلب الذي یصطاد ف e‏ المدينة لمن وجده 
يدل على جواز التعزير بأخحذ الال . 
۳ ما أخرجه الامام أحد وأبو داود والنسائي أن النبي ية سئل عن الثمر المعلق 
ققال : ”من أصاب بفیه من ذي حاحجة غر متخذ نة" فلا شيءَ عليه› ومن 
خحرج بشيء منه فعليه غرامة متليه والعقوبة“0 . 
يدل على جواز التأديب بأخحذ الال . 
٤‏ ما أخرجه أ بو داود والبيهقي ” ران رسول الله ى وبا بكر وعمر - - رصي الله 
عنې| حرقوا متاع الغال وضربوه) . 
وجه الدلالة: ان تحريق متاع الغال عقوبة لهء وهذا يدل على جواز التعزير 
بأحذ الال“ . 


. ۲۱۷/۲ مسند الامام أمد ۱۷۰/۱ وسنن أپي داود‎ -١ 

۲ الطرق الحكمية ص: .۲١١‏ 

٣‏ الخبنة: هي معطف الازار وطرف الثوب» أي لا يأخحذ منه قي ثوبه. 

(أنظر: النہاية في غريب الحديث والأثر .)4/١‏ 

٤‏ - مسند الامام أحد ۲۱۷۰۱۸۰/۲ وسنن أبي داود .۱۳۷/٤١۱۳١/۲‏ وسنن النسائي 
۸ ک) آخرجه ابن ماجه ي سننه بمعناه ۰۸1٦/۲‏ والحاكم في المستدرك ۳۸1/٤‏ 
والبيهقي في السنن الکبری ۲۷۸/۸ . 

- نيل الأوطار ٠٤٤/۷‏ . 
٦‏ - سنن أب داود 1۹/۳ والسنن الكبرى ٠١۲/۹‏ وقال البيهقي : وقد قيل عنه مرسلا. 
۷- الطرق الحكمية ص: ۲٣۷‏ . 
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ه ‏ قضايا الصحابة رضي الله عنم ومن ذلك: 

١‏ - ان رقيقاً لحاطب بن أبي بلتعة“ سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها 
فرفع ذلك الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر عمر كثر بن 
الصلت” أن يقطع أيديهم» ثم قال عمر: أراك تجيعهمء ثم قال عمر: 
والله لأغرمنك غرما يشق عليك. ثم قال للمزني : كم تمن ناقتك؟ فقال 
المزني: قد كنت والله أمنعها من أربعمائة درهمء فقال عمر: أعطه 
ثمانمائة درهم . . أخرجه مالك والبيهقي . ” 

فتضمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاطب بن أبي بلتعه مثلي 
قيمة الناقة يدل على جواز اش بأخذ الال . ۰ 


۲ - أن عثمان بن عفان رضي الله عنه آتق برجل ضم اليه ضالة رجل في الشهر 
الحرام فأصيست ده » فغرمه تمنہا ومثل ثلت نمنہا. أخرجه 


عبدالرازق . 


١‏ - هو أبو عبدالله حاطب بن أي بلتعه عمرو بن عمير اللخمي » شهد بدراً والحديبية والمشاهد 
كلهاء وأرسله النبي 4 الى المقوقس صاحب الاسكندرية وبعث معه هدية للرسول يلا 
منها مارية القبطية أم ابراهيمء وتوفي سنة ١٣ه.‏ 

(أنظر: الطبقات الكبرى ۳/١٤١١ء‏ والاستيعاب ۳٠۲/١‏ وأسد الغابة ۳٦٠/١‏ 
والاصابة .)۳٠١/١‏ 

۲ _ هو أبو عبدالله بن الصلت بن معدي كرب الكندي » كان اسمه قليلا فسماه رسول الله يا 
کثيراًء وقیل : سماه عمر بن الخطاب وعثمان وكان من ولد كثر بن الصلت محمد بن 
عبدالله بن كثر وكان فقيها ولي قضاء المدينة. 

(أنظر: الطبقات الكبرى ٠٤/١‏ والاستیعاب ١۳٠۸/۳‏ وأسد الغابة .)۳۳۲/٤‏ 

٣۔‏ لوطا ص: ٥۳٠۰٥۳۰‏ والسنن الکبری ۲۷۸/۸. 

.۱۳۹/٤ نیل الأوطار‎ - ٤ 


۵- مصنف عبدالرزاق .۳٠۲/۹‏ 


الاق سة: 
أ مناقشة أدلة القائلين بالحواز: 


وقش قوله ملل : «فإنا آخذوها وشطر ماله» من جهة معناه فليس معناه أخذ 
زيادة على الواجب» وإنما معناه أن يشطر الال الى قسمين ويؤخحذ خيرهماء أما ما لإ 

وقال آخرون: ان قوله ية : ”وشطر ماله“ بضم الشين وكسر الطاءء أي 
شطر ماله الى قسمين ويؤخذ أحدهماء فلا دلالة فيه على جواز التعزير بأخذ المال. 

أما قوله ية : ”من رأيتموه يصيد فيه شيعا فله سلبه“ فهو من باب الفديةء 
كا هو الواجب على هن يصيد صيد مكة» وانما عين النبي ية نوع الفدية هنا بأنا 

ونوقش قوله ية : ”ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة“ بأن 
هذا الحديث وارد على سیب خاص فلا یتجاوزه ای غیره . 


ونوقش تحريق النبي ب وأبي بكر وعمر متاع الخال بأنه حديث في سنده من 
ا يعرف فلا تقوم به حجة 0 . 


ب مناقشة أدلة القائلين بالمئع : 

نوقش قوهمم إن التعزير بأخذ الال منسوخ. بأنه دعوى مجردة عن الدليل 
والحجة» فليس معهم شيء من كتاب الله أو سنة رسوله يحتجون به على دعوى 
النسخ› وان أخذ الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة بذلك بعد موته َة دليل على 
أن ذلك کم لا منسوخ“. 
۱ ۔ نیل الأوطار .٠٤١١١۱۳۹/٤‏ 
۲ - مجموع الفتاوى ۱١١/۲۸‏ والطرق الحكمية ص: .۲٦۷‏ 


۳۰ 


وذكر الشوكاني : ان ترك النبي يه للمعاقبة بأخذ الال في قضائه على أهل 
ناسخاً ألبتة . 


هذا وقد أجاب القائلون بالجواز عن مناقشة محالفيهم لقوله يلل : ”فانا 
آخذوها وشطر ماله“ بأن معناه أن يشطر الال ويؤخحذ خيرهما أجابوا عن ذلك بأنه 
صرف عن معناه الحقيقي الى معنى باطل» لشدة منافرته وبعده عن مفهوم 
الکلام فانه ب قال: ”فانا آحذوها وشطر ماله“ ولم یقل: فانا آخذوا شطر 
ماله . 
أما بناء كلمة ”شطر“ للمجهول فأجابوا عنه بأنه غاية في الفساد ولا يعرفه 
أحد من أهل الحديث» وأن وجد فانه يكون من التصحيف”“› ولو صح البناء 
للمجهول فانه يكون دالا على جواز التعزير بأخذ الال لأن أخذ خير الشطرين 


آحذ للواجب وزيادة“. 


يظهر ل ان القول بجواز التعزير بأخحذ الال هو الراجح» لآن أصحابه 
أجابوا عن دعوى النسخ» ولأن قول المخالفين : بأن جواز ذلك يؤدي الى تسلط 
الظلمة على أموال الناس» يكن أن جاب عنه: بأن الظلمة يمكنهم التسلط على 
أموال الناس ولو كان منوعاًء اذ الظلم لا يردعهم عن احترام أموال الآخرينء 
فلا يكون ذلك حجة. 

ومن هنا يترجح أيضا عدم المنح من تعزير المحهم المعروف بالتهم والشر 
الذي قويت عليه القرائن بأخذ ماله. 


۱ نیل الأوطار .٠۳۹/٤‏ 
-٣‏ تېذیب سنن أي داود ۱۹٤/۲‏ . 
۳- نيل الأوطار .٠٤١/٤‏ 


۱۳۱ 


هذا وان بعض الفقهاء بصرف القول بالتعزير بأخذ الال الى معفى آخر وهر 
امساك شيء من الال مدة لينزجر» ثم یعیده الحاکم اليه ولا يأخذه لنفسه ولا لبيت 
مال المسلمين . 

ویر غيرهم أن يأخذها فيمسكها فان تاب أعادها اليه وان لم يتب صرفها 
فی جهات الر“. 
والشر والفجور أعيد اليه ماله لتوبته »وان بقي على تلك الحال يكون أخذ ماله - 
تعزيرا له - مناسباًء بجانب أن ذلك امتحان له واختبار. والله أعلم. 


۲ - كف يده عن العمل 


العمل من أهم وسائل الملكية ومن أهم طرق الكسب والحصول على الال 
ولذا فان الشريعة الاسلامية تحترم هذا العمل وتصون ثمراته وتجعل التعدي عليها 
جرية تستحق العقاب . 

ولا كانت معاملة المتهم بحجز أمواله متجهة الى أمواله ذاتهاء فان معاملته 
بكف يده عن العمل متجهة الى العمل الذي يتقاضى في مقابله الأجر المالي. 

إن امتحان المتهم الذي قويت عليه التهمة بكف يده عن العمل مناسب 
لاستظهار الحقيقة با يظهر من آثار عند كف يده ومنعه من العمل. 

والواقع ان الأخذ بالاحتياط مع المتهم بايقافه عن العمل له علاقة بحبسه» 
فان المتهم اذا كفت يده عن العمل فهو في حكم المحبوس احتياطاً لما ينتج عن 
كف يده من الحرمان عن العمل كا يحصل للمحبوس» واذا رفع عن اتهم الأمر 


.1١/٤ وحاشية ابن عابدين‎ ٤٤/١ البحر الرائق‎ - ١ 


۱۳۲ 


بكف يده عن عمله فانه يصبح كالمحبوس اذا أطلق من السجن لامكانية العمل 
والحالة هذه. 


ومن هنا فلا مانع من تعزير امتهم بکف يده عن عمله أو حتی عزله من 
العمل بجانب امتحانه بهذا التدبي لأن كثيراً من الفقهاء أجاز التعزير بالعزل 
عن العمل والحرمان من ذلك الحق٠.‏ 


فإن كان المتهم مجهول الحال فإنه لا مانع من كف يده عن عمله مؤقتاً 
لاستظهار الحقيقة والاحتياط في أمره» لأن حكم النعمان بن بشير بحبس المتهمين 
بالسرقة أياماً ثم تخليتهم" يدل على تعويقهم عن العمل اذ أن الحبس: تعويق 
الشخص ومنعه من التصرف بنفسهء وبالتالي فلا يكن للمحبوس أن يزاول عمله 
ولاشك أن هذا منع له من العمل. 


وما يقال هنا عن كف يد المتهم مجهول الجال يكن أن يقال عن حجز 
أمواله» فيجوز حجز أموال المتهم مجهول الحال للاحتياطء ولأن حكم النعمان 
بحبس المتهمين بالسرقة لا يعني عدم اتخاذ تدابير احتياطية غير الحبس الا الضرب 
حيث ذكره فدل على منعه في حق ذلك للمتهم. والله أعلم. 


١‏ - السياسة الشرعية ص: ١١١‏ وكشاف القناع ١/١1۲ء‏ والتشريع الجنائي الاسلامي 
۱/. 
۲ - سبق ذكره في الصفحتین: .۹۰.۸٩‏ 


۳۳ 


الساب الشالت 


طرق إثبات التهمة 


o 


الفصل الأول 
الشهادة 


إن سماع القاضي للشهود من أجل الحصول على ما لديم من معلومات 
حول الجرية وكيفية وقوعها وملابساتما نتيجة معاينتهم ها نما يكون لدى القاضي 
القناعة التامة باصدار الحكم. 


والشهادة من الطرق التي اتفق الفقهاء على العمل ا - كا سيأتي - وهذا 
الفصل مشتمل على المباحث التالية : 


۱ - معن الشهادة 


التعريف اللغوي : 

ذكر علماء اللغة العربية أن الشهادة : هي الخبر القاطع » فيقال: شهد 
الرجل على كذاء ورجا قالوا: شهد الرجل - بسكون الهاء - للتخفيف» أي أخبر 
به خبراً قاطعاً, 


ويقال: شهد لزيد بكذاء أي: أدى ما عنده من الشهادة. وأصل 
الشهادة: الاخبار بجا شاهده. 


١‏ - الصحاح ۲ ولسان العرب ۲۳۹/۳ ٠۲٤٠١‏ وتاج العروس ۳۹١/۲‏ والمعجم 
الوسيط ٤44/١‏ . 


۳۷ 


عرف الفقهاء الشهادة بتعريفات ختلفةء ومن أهم ما عرفت به الآتي: 

إخحبار حاکم عن علم ليقضي ممقتضاه" . 

- إخبار عند حاكم عن شيء بلفظ خاص”. 

الاخبار ا علمه بلفظ خحاص“. 

إخبار صدق لاثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء“ . 
وبالنظر الى هذه التعريفات أرى ان التعريف الأخبر هو المختار لشموله 

المعرف ومنعه دخول غيره» فهو جامع مانع . 


1 
ا 


١ 
mm ~~ 


فقوله: اخبار صدق: يخرج الإخحبار الكاذب اذ لا عبرة به. 

وقوله : لاثبات حق: يرج الاحبار الصادق بغير اثبات الحق» كالقصص 
والحکایات . 

وقوله : بلفظ الشهادة: مخرج نحو أعلم أو أتيقن أو أظن. 

وقوله: في مجلس القضاء: حرج ما اذا كانت قي غیره فلا تعتبر. 


ان :رت الل ا 


ثبت العمل بالشهادة لورود ذلك في الكتاب والسنةء ولإاجاع الققهاء 
ودلالة المخقول: 

أما الكتاب : فقد قال الله سبحانه وتعالی : ¥. . . واستشهدوا شهیدین من 
رجَالِكمْ فان ل يکونا رَجُلبن َرَج وامرآنان. . .4. َ 


.٠١٤/٤ الشرح الكبير للدردير‎ -١ 

۲- حاشية الشرقاوي ۲/۲٠ه.‏ 

۳ الاقناع ٤۳٠/٤‏ ومنتهى الارادات .1٤۷/١‏ 
٤‏ فتح القدير .۲/١‏ 


1۳۸ 


وي الآية نفسها يقول تعالی : طوأشهوا إدا یٍ4 . 

ويقول سبحانه وتعالی : وا أ الذينْ اموا کونوا قَوامین ل شُهَدَاءَ 
بالقسط 04 . 

ويقول تعال : یا س لذن آمنوا شَهادة بم إا حَضر أَحدَكمْ الَوْثُ 

حين الوصية اثنانٍ ذا غدل منم او آخرَان من عيرم . . 4 . 


ويقول تعالى: «... وأشْهدوا ذو عَدلٍ يكم وأتيمُوا الشهادةَ 
4...4 


فالله سبحانه وتعالی أمر بالاشهاد في هذه الآيات ولا يأمر سبحانه الا بجا هو 
مشروع فدل على ثبوت العمل بالشهادة. 

أما السنة: فقد ثبت في الصحيحين“ وغيرهما عن الأشعث بن قيس“ 
قال : کان بيني وبين رجل خصومة في شيء فاخحتصمنا الى رسول الله ية فقال : 
«شاهداك أو يينه» فقلت له : انه بحلف ولا يبالي فقال النبي ية : «من حلف على 
يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان». 


,۲۸۲ سورة البقرة. الآية:‎ - ١ 
.۸ سورة المائدة. الآية:‎ - ۲ 
.٠١١ سورة المائدة. الآية:‎ - ٣ 
.۲ سورة الطلاق. الاآية:‎ - ٤ 
١٠١/١ صحيح البخاري ۳/٠٦٠ء» وصحيح مسلم ١/۱۲۳ء ومسند الامام أحمد‎ - 


والسنن الکبری .۲١۱/۱١‏ 
- هو أبو محمد الأشعث بن قيس الكندي» وفد الى النبي ية سنة عشر من الهجرة في وفد 
كندة فأسلمواء وشهداليرموك بالشام والقادسية والمدائن بالعراق» وسكن الكوفة وتوف سنة 


۲ھ 
(أنظر الاستيعاب .۱۳۴/١‏ والطبقات الكبرى ۲۲/١‏ وأسد الغابة 4۷/١‏ والاصابة 


. 1 


۳۹ 


فالنپي ميو يطلب الشهادة حسم النزاع وهذا يدل على ثبوت العمل ما: 


أما الاجاع : فقد أحمم أهل العلم على وجوب العمل بالشهادة امتثالاً لأمره 
تعالی» واقتداء بسنته يي وسنة صحابته رصي الله عنېم و ینکر على هذا 
الاجاع“. 


أما المعقول: فان الحاجة تقتضى العمل بالشهادة كطريق للاثبات. وذلك عند 
حصول النازعات والتجاحد في الحقوق» وعدم العمل ما يؤدي الى اضاعة 
الحقوق في كل شيء» فكان الرجوع الى ادلاء الشهود متعينا لأجل اثبات الحقوق 
وتسليمها لمستحقيها". وقد قال شريح : القضاء جمر فادفع الحمر عنك بعودين › 
يعني الشاهدين”. 

۳ - شروط الشهادة في التهم 


أ - شروط الشاهد 


اشترط الفقهاء في الشاهد الذي يؤدي الشهادة الشروط التالية : 


١‏ - العقل: 
فاذا كان الشاهد غير عاقل لم تقبل شهادته » لعدم الثقة بقولهء ولأنه لا يأثم 
بکذبه ولا يتحرز منه. ولأنه لا يعرف الشهادة فلا بمکنه أداء ما لا يعرفه . 


١‏ - المغني ۱٤٦/۹‏ والشرح الکبیر لابن أب عمر ۲٤۲/١‏ والمبدع ۱۸۸/٠١‏ وكشاف القناع 
cE E/‏ ومغني المحتاج ٤۲٦/٤‏ واعانة الطالبين .۲۷۳/٤‏ 

۲ - المغني ٠٤1/۹‏ والشرح الكبير لابن أي عمر ۲٤۲/١‏ والمبدع ۱۸۸/٠١‏ وكشاف 
القناع ٤٠٤/٦‏ . 

۳ - منصف ابن آي شيبة ۲۳١/۷‏ وأخبار القضاة ۲۸۸/١‏ والسنن الكبرى ٠٤٤/١٠١‏ . 

٤‏ - بدائع الصنائع ۲٦۷/١‏ والمغني ۹/٤٦1ء‏ وتبصرة الحكام ١‏ ومغني المحتاج 
.V/ ¢‏ 


4۰ 


۲ - البلوغ: 
فان كان الشاهد صبيا فقد اخحتلف الفقهاء في شهادته : 
فيرى بعضهم: أن شهادة الصبيان مقبولة بشروط ثلاثة: 
أ - أن تكون من بعضهم على بعض. 
ب _ أن تكون في الجراح. 
ج - أن يشهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا فيها. 


وهذا راي الامام مالك ورواية عن الامام امد“ . 
شهادتېم ل تقبل ف شيء . 

واحتج القائلون بجوازها بأ الظاهر صدقهم وعدم کذہم» وکون الشهادة 
لا تقبل بعد الافتراق لاحتمال أن يتم تلقينهم من أحد وقبل الافتراق لا يرد هذا 
الاحتمال . 


ولأنہم يندبون الى تعليم الرمي والصراع وغير ذلك مما يدرهم على حمل 
السلاح والكر والفرء والغالب أن الكبار لا تحضر معهم» فلو م تقل شهادم 
لأدى ذلك الى اهدار دمائهہ". 

واحتج القائلون بالمنع من جواز شهادة الصبيان بالكتاب والسنة والمعقول : 


»۹٠۸/۲ والكافي لابن عبدالر‎ ٠١١ وقوانين الأحكام الشرعية ص:‎ ۱١٤/۹ المغني‎ - ١ 
. ۱۹۱/۷ وشرح الخرشي‎ » ۱۷۷/١ والتاج والاکلیل‎ ۱۸۳/٤ والشرح الكبير للدردير‎ 

۲ - تبين الحقائق ٤‏ /۲۱۸. وشرح الكنز للعيني ۰۸١/۲‏ وفتح القدير ۲۸/١‏ وتبصرة الجكام 
١‏ ,م والمهذب ۲٠/۲‏ ومغني المحتاج ٤‏ والغنی ۹/٤11ء» ١١١‏ 
والانصاف ۳۷/۱۲ وکشاف القناع 1 ومطالب اولي النهي 1۸/٦‏ . 


۳ - شرح الخرشې ۷/ .۱۹٩‏ 


اما الكتاب : 

فقد قال الله تعالى : ظ.. واستشهدوا شَهِيْدَيْنٍمِن رِجَالِكمْ فإن م يكونا 
رج رل واطرآئان عن برَصَوْنٌ يِن الشَهداء. .4" وقال تعاى: 
. . .وأشهدوا وی عَذلٍ مَنْكمٌ. . . ”. 

فهذه الآيات تشر الى الرجال وذوي العدل ومن يرضی› والصبي ليس 
رجلا بالغا ولا عد ولا یرضی فلا تقبل شهادته“ . 
أما السنىة: 

فقوله (گلا : «رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن 
الصغبر حى يكر» وعن المجنون حى يعقل أو يفيق». أخرجه الامام أحمد 
وأبوداود والترمذي وابن ماجه والنسائي والدارمي والدار قطني وغيرهم“. 


أما المعقول: 
فإن الصبي اذا لم يؤتمن على حفظ أمواله فمن باب أولى ألا يقن على حفظ 
حقوق الغير". 


.۲۸۲ سورة البقرة . الآية:‎ .-١ 

۲ سورة الطلاق. الآيةَ: ۲. 

.٠۲٠١/۲ والمهذب‎ ٠٦٥/۹ المغنی‎ ۳ 

- مسند الامام أحمد ۱١۱ ٦‏ وسنن ابي داود ٠٤١/٤‏ وسنن الترمذي ۰٤۳۸/۲‏ 
وسنن ابن ماجه» ٠٥۸/١‏ وستن النسائي ٠١٦/٦‏ وسنن الدارمي ۲ وسنن 
الدار قطني ۱۳۹/۳ء ک) اُخرجه ابن خزية في صحيحه ۱٠١۲/۲‏ والحاكم في المستدرك 
۲ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم بخرجاه» كا أخرجه البخاري 
معلقا في صحیحه ۲۲/۸ . 

.٠۲٠٣/۲ المهذب‎ -٥ 


ولأن الثقة لا تحصل بقوله» ولا يقبل قولة على نفسه في الاقرار» فمن باب 
أو ألا يقبل في الشهادة على الغ ولأنه لا ولاية له على نفسه فأولى ألا يكون له 
ولاية على غیره' . 


الرأي المختار: 


بالنظر الى أدلة الفريقين يظهر أن دليل الرأي الأول قائم على الأمر الظاهرء 
بنا احتج المانعون بأدلة من القرآن والسنة والمعقول وهذا كاف لترجيح هذا 
القولء اذ أن الاعتماد على النصوص من الكتاب والسنة أولى من غيرها. 

وما ذکروه من ان الغالب عدم حضور الكبار أثناء تدرب الصغار على حمل 
السلاح ونحوه فغير مسلم» اذ أن تسليمهم ما يؤيدي الى هلاکهم من غير اشراف 
عليهم ومراقبة لا يرضاه العقل السليم» فقصور عقل الصبي قد يؤدي الى 
استخدام السلاح في غير المشروع . . . والله أعلم . 


۳ - البصر: 
فان كان الشاهد أعمى فقد اختلف الفقهاء في شهادته. 
فيرى الامام أبو حنيفة والامام الشافعي أن شهادة الأعمى غير مقبولة . 


لكن الامام الشافعي أجاز شهادته في ثلاث حالات: 


الأولى : الشهادة بالاستفاضة» لأن طريق العلم بجا يثبت بها السماع والأعمى 
کالبصیر في السماع . 


١‏ تبيين الحقاتق ۲۱۸/٤‏ وشرح الكنر للعيني ۸١/۲‏ والمغفى ۹/٥10٠ء‏ والمهذب 
.ro/Y‏ 
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الثانية : الضبطة» كا اذا أقر عند اذنه شخص ويد الأعمى علل رأسه ثم ضبطه 
الى أن حضر عند الحاكم فشهد عليه . 
الثالثة : الترجةء لأنه يفسر ما سمعه بحضرة الحاكمء وسماعه کسماع البصبر. 


أما ماعدا ذلك فلا تجوز شهادته» كالشهادة على القتل والخصب والزن لأنه 
لا يرى الأفعالء ومن لا تجوز شهادته على الأفعال لا تجوز على الأقوال لأن 
الأصوات تشتبه فلا بحصل ہا اليقين“. 

ويرى الامام مالك والامام أحمد أن شهادة الأعمى مقبولة في طريقه 
السماع اذا تيقن الصوت. لأن البصير والأعمى في هذا سواء”. 


واحتج المانعون من قبول شهادته مما روی عبدالرزاق أن عليا - رضي الله 
عنه - م جز شهادة أعمى في سرقة”. ون هذا الأثر يدل على عدم قبول شهادة 


واحتج القائلون بجوازها فيا طريقه السماع بالآيات الواردة في الشهادةء 
فإن الله سبحانه وتعالى لم يشترط البصر ولو كان شرطا لورد الأمر به» ولأن 
الأعمى رجل عدل مقبول الرواية وقادر على السمع» والسمع يحصل به العلم 
اليقينى كا لو كان المشهود عليه ممن ألفه الأعمى وكثرت صحبته له وعرف صوته 
ا ار على تییزه“ . 


١‏ ۔ بدائع الصنائم ۲۹۸/7١‏ وتبيين الحقائق ٤‏ وفتح القدير ۲۷/١‏ والمهذب 
TT1/Y‏ ومغنى المحتاج .]٤1/٤‏ 

۲ - مواهب الحلیل ٠٥٤/٦‏ وحاشية الدسوقي ٤‏ وشرح ا حرشي ۷ والمغني 
14/۹ والفروع ٥۸١ /٦‏ وكشاف القتاع ١/٦۲٤ء‏ ومطالب أولي النهي 1۲۲/١‏ . 

۳۔ مصنف عبدالرزاق ۳۲٤/۸‏ . 

. 1۲۲/١ المغني ۹4 ومطالب اولي النهي‎ -٤ 
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يظهر لي أن الرأي القائل بقبول شهادة الأعمى فيا طريقة السماع هو 
الرأي المختار» لأن عدم القدرة على الشهادة على الأفعال لفقد حاسة الشهادة على 
ذلك - وهي البصر - لا ينع من حصول العلم اليقيني اليه فيا يكون طريق العلم 
به حاسة السمع» لسلامة هذه الحاسة وقدرته على الاستماع» فهو كالبصير على 
حد سواء. 

وكا تشتبه الأصوات على الأعمى فاا تشتبه على البصبر لأنه لا ييز 
الأصوات ببصره. 
٤‏ - النطق: 

فإن كان الشاهد أخرساً فإن الفقهاء اختلفوا في حكم شهادته : فيرى 
بعضهم عدم جواز شهادة الأخرس وهذا قول الامام أبي حنيفة وبعض الشافعية 
وقد نص على ذلك الامام أحمد. وقيل له: وان كتبها؟ فقال: لا أدري . 

وحجتهم : أن شرط أداء الشهادة هو لفظ الشهادة» وهي عبارة والأخرس 
ليست له عبارة فلم تصح شهادته» ولأا شهادة بالاشارة فلم تجز كاشارةالناطق»› 
ولأا شهادة غير متيقنة٠.‏ 


ویری الامام مالك والامام الشافعي وابن المنذر" أن شهادته مقبولة اذا 


04/۲ والمغني 3۹°/4 والافصاح‎ ۲۸/٤ وفتح القدیر‎ cT1A/ 1 بدائع الصنائع‎ ۱١ 
. ٤۲۷/٤ ومغني المحتاج‎ 11١/١ ومطالب اولي اهي‎ ٩ وكشاف القناع‎ 
هو آبو بکر محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابوري. فقيه عام مطلع» وكان على نہاية من‎ ٣ 
معرفة الحديث والاختلاف وكان مجتهدا لا يقلد أحدا. له كتاب ”الاشراف في اختلاف‎ 
.ه۳١۹ العلاء“. وكتاب المبسوط. والاجماع» توفي بمکة سنة‎ 
وما بعدهاء‎ ٠٠۲/۳ وطبقات الشافعية الكبرى‎ ۲٠۷/٤ (أنظر : وفيات الأعيان‎ 
.)۳١ وطبقات الحفاظ ص:‎ ۲۷/١ وتذكرة الحفاظ ۷۸۲/۳. ولسان اليزان‎ 
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آداها بالاشارة وفهمت اشارته» لأن الاشارة تقوم مقام النطق ف أحكام الأخرس 
من نکاح وطلاق وغیر هما فكذلك الشهادة'' . 


واستدل ابن المنذر بأن النبي (كيغ) صل جالساًء فصلوا بصلاته قياماء 
فأشار اليهم أن أجلسوا» فجلسواء فلم انصرف قال: «انما جعل الامام ليؤتم بهء 
فاذا ركع فارکعواء واذا رفع فارفعوا» واذا صلی جالسا فصلوا جلوسا» روا 
البخاري ومسلم وأبو داود". 

ويرى بعض الفقهاء أن شهادة الأخحرس مقبولة اذا أداها بخطهء لأن 
الكتابة لأ يتطرق اليها الاحتمال فهى كالعبارة الصريحة باللسان» لأن الخط يدل 
على اللفظ . 1 

وقد نوقش القول بان الاشارة تقوم مقام النطق في أحكام الأخرس» نوقش 
بأن قبول اشارته في أحكامه المختصة به للضرورةء لأا لا تستفاد الأ من جهتهء 
ولا ضرورة هنا لأنها تصح من غيره بالنطق. 

كا نوقش دليل ابن المنذر بأنه لا دلالة فيه فان النبي (بة) كان قادرا على 
الكلام وقد عمل باشارته في الصلاةء أما الناطق فلو شهد بالاياء والاشارة ۾ 
تصح شهادته بالاجماع» ومن هنا يعلم أن الشهادة تفارق غيرها من الأحكام“. 

وييكن أن يناقش دليل القول الأول بأن عدم القدرة على الكلام من شخص 
تحمل الشهادة فيه اضاعة لحقوق الناس التي جاءت الشريعة الاسلامية بحفظها. 


»٠٠٠/۲ والمهذب‎ ٤٤1/١ وجواهر العقود‎ ١۹/۲ والافصاح‎ ۱۹٠/۹ المغني‎ -١ 
.۸۹۹/۲ والکافي لابن عبدالبر‎ 


۲- صحیح البخاري ۱1۹/١‏ وصحیح مسلم ۱ وسنن آي داود .۱٦٥/۱‏ 
2 المحرر TAV Y‏ والانصاف c۱۲‏ ومنتھی الارادات 10¥/۲ وکشاف القناع 
1.,. . ومطالب أولي النهي ١/١٠1ء‏ وحاشية الدسوقي ٠٦۸/٤‏ . 


.٠٠٠/۱۰ والمبدع‎ ۲٥۷/٦ المغني 4/١۱۹ء والشرح الکبیر لابن ابي عمر‎ ٤ 


۱٦ 


ما سبق من المناقشة يظهر أن القول بقبول شهادة الأخرس اذا أداها بخطه هو 


الرأي الراجح » فان لم يكن يعرف الكتابة فان القول بقبول شهادته اذا فهمت 
اشارته له وجاهته لحفظ الحقوق من الضياع. . . والله أعلم. 


° - المع : 

فشهادة الأصم لا تجوز الا اذا كانت فيا طريقه الرؤية» لأن الأصم يرى 
الأفعال ويقدر على الشهادة عليهاء بخلاف الأقوال فانه ١‏ يسمعها فلا تجوز 
شهادته فیها' . 
٦‏ _ الحفظ: 

فاذا كان الشاهد معروفا بكثرة الغلط أو مغفلا لم تقبل شهادته» لتعذر الثقة 
بقوله» ولاحتمال أن يشهد بالغلط فربا شهد على غير من استشهد عليه أو لغير 
من سيشهد . 

وان کان مغفلا فرا استزله الخصم بغبر شهادته فلا تحصل الثقة بكلامه" . 


۷ - العدالة: 


فمن کان له هذا الوصف قبلت شهادته لقوله تعالى : ¥ . . . وأشهدوا دَوْى 
عَذلر مِْكمْ . .4”ولآن جانب الصدق في شهادته أرجح من جانب الكذب. 


۷/۸ وناية المحتاج‎ 1٦۷/٤ حاشية الدسوقي‎ ١ 

- المبسوط ١١/١١١ء‏ وحاشية الدسوقي ۱٦۸/٤‏ وناية المحتاج ۲۷۷/۸ والمحرر 
۲ والغفي ۹ ومنتهی الارادات 106۸/۲ . 

۳- سورة الطلاق . الآية: ۲. 
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والعدل: هو من تعتدل أحواله في دينه وأفعاله"“. 
ولا يكون الشخص عدلا الا اذا توفرت فيه الشروط التالية : 
١‏ - أن يكون سليم السريرة. 
۲ - أن يكون مأمونا عند الغضب. 
۳ _ أن يكون غافظا على مروءة مثله" . 
والمروءة: هي اجتناب المرء الأمور الدنيئة المزرية به وفعل ما يجمله ويزينه"» 
وهي أمر بختلف باخحتلاف الزمان والمكانء لأا عرفية والأمور العرفية قلا 


فان كان الشاهد فاسقا فلا خخلو إما أن يكون فاسقا بالأفعال أو فاسقا 
بالاعتقاد . 

فان كان فاسقا بالأفعال كالزنى والشرب والسرقة لم تقبل شهادته“ لأن الله 
تعالى أخبر بأنه جب التثبت في خبره» والشهادة خب قال تعالى : ياأيا الَذِينْ 
آمنوا إِنْ جام فاق بنا ينوا . . 04 . وقال (ه) : «لاتجوز شهادة خائن ولا 
خائنة ولا حدود ني الاسلام ولا ذي غمر على أخيه». رواه الامام أحد وابن ماجه 


والبيهقى” . 


-١‏ المبسوط ١١۳/١۱١‏ ونهاية المحتاج ۲۷۷/۸ وجواهر العقود ٤۳٦/١‏ والمحرر 
TEV/Y‏ .والمغني .٠٦١/۹‏ 1۱۸۸ء ومنتهى الارادات .٦0۸/۲‏ 

۲ جواهر العقود ٤۳۷/۲‏ . 

و المغني 4۹ ومنتهی الارادات 11/۲ . 

. ٤١١/٤ مغتي المحتاج‎ ٤ 

۵- الغني ۹/٥٦٠ء‏ ومنتهی الارادات ٦٥4/۲‏ والمهذب ٠۲٣/۲‏ ومغنى المحتاج 
۷/٤‏ وتبصرة الحكام 1۷/1 والشرح الكبير للدردير »٠٠٦١/٤‏ وقوانين الأحكام 
الشرعية ص: .٠۳١‏ 

.٦ سورة الحجرات. الآية:‎ - ٦ 

۷- مسند الامام أحمد ۲١۸/۲‏ وسنن أبن ماجة ۷4۲/۲ والسنن الكبرى .٠٠١١/١٠١‏ 


۱4۸ 


فالخائن والمحدود فسقه| بالأفعال فلا تقبل شهادت|. 
ولأن دين الفاسق لم يزجره عن ارتکاب عحظورات الدين فلا يؤمن أ يزجره عن 
الكذب» وييكن أن يشهد زورا» فلا تحصل الثقة بقوله فلا تقبل شهادته٠.‏ 
فان كان فاسقا في الاعتقاد: 

فيرى بعض العلماء أنه لا تجوز شهادته وأنہا ترد کا ترد شهادة الفاسق 
بالأفعال . 

ویری آخرون جوازهاء لأنه اختلاف خرجهم عن الاسلام أشبه 
الاختلاف في الفروع » ولأن فسقهم لا يدل على كذہم» لأنهم يعتقدون أنه الحق 
و یرتکبوه عالمين بتحرعه › بخلاف الفاسق بالأفعال” . 

ويرى ابن القيم - رحه الله - أن شهادته مقبولة اذا كان متحفظافي دينه“ 
وهذا الرأي له وجاهته لأن المتحفظ في دينه يستبعد منه الكذب. 


۸ ۔ انتغاء التهمة : 

فاذا كان الشاهد متها في شهادته م تقبل شهادته» فلو كان للشاهد منفعة 
بحص عليها من جراء تلك الشهادة أو مضرة يدفعها عنه م تقبل شهادته» واذا 
شهد بدوي عل صاحب قرية في الأموال لم تقبل شهادته لن الشاهد تستيعد 
مشاهدته فهو متهم بالكذب . أما لو كانت في الدماء فاما تقبل لأا شهادة فيا 
يكون في الخلوات ولا تهمة فيها فتقبل . 

ولو شهد الابن على أبیه بالزنی لم تقبل شهادته لأنه متهم تي شهادته بتعجیل 


.۴۲٠١/۲ والمهذب‎ ٠٦٥/4 المغني‎ -١ 

- المغني ۱٦١/۹‏ ومنتهى الارادات .٦٥4/۲‏ والبسوط ١۳۲/۱١‏ ١١٠١ء‏ وحاشية 
الدسوقي ٠٠١/٤‏ . 

۳- الطرق الحكمية ص: .١۷۳‏ 


الدم عن القود» 

ولو شهد من له دين على مفلس أن له دَيْناً على آخر م تقبل لأنه متهم بشهادته 
ا ا 

ولو شهد على من بینه وبينه عداوة دنيوية لم تقبل شهادته لأنه متهم بجر 
الضرر اليه“ . 

وقد قال (ة) : «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية» أخحرجه أبو داود 
وابن مأاحه والدارقطني والحاكم" . 

وقال أيضا: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا 
ظنين في ولاء ولا قرابة» أخحرجه الترمذي والبيهقي” . 

وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (.. . والمسلمون عدول بعضهم 
على بعض الا مجلودا في حد أو جربا في شهادة زور» أو ظنينا في ولاء أو قرابة). 
رواه الدارقطني والبيهقى0 . 


١‏ معين الحكام ص: ۸۹ء وحاشية ابن عابدين ٤٦۲/١‏ وقوانين الأحكام الشرعية ص: 
٦‏ ۳۳۷. وحاشية الدسوقي 1۷۲/٤‏ وتبصرة الحكام ١‏ وآدب القضاء لابن 
آي الدم ص: ۳٠١‏ والمهذب ۴۳٠/۲‏ وجواهر العقود 4٤١ ٤٤4۲/١‏ والانصاف 
4/۱۲ ¥ 

۲ ۔ سنن أي داود ۳۰٦/۳‏ وسنن ابن ماجه ۷۹۳/۲ وسنن الدار قطني ۰۲۱۹/٤‏ 
والمستدرك 44/٤‏ وقال الذهبي ني التلخيص امش المستدرك ۹4/٤4‏ (قلت: م 
يصححه الؤلف وهو حديث منكر على نظافة سنده). 

۳ سنن الترمذي .۳۷٤/۳‏ وقال الترمذي ؛ هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث يزيد 
بن زياد الدمشقي » ويزيد يضعف قي الحدیث ۱ - ه » والسنن الکبری .۲٠۲/۱۰‏ 


.٠١١ »ء٠٠١١/٠١ والسنن الکبرى‎ ۲۰۷/٤ سنن الدارقطني‎ -٤ 
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٩‏ - الاسلام: 
فان كان الشاهد كافرا فلا محلو من: 


أ أن تكون شهادته على كافر» فتجوز هذه الشهادة لما روى أبو داود“ عن جابر 
ابن عبدالله” - رضي الله عنه - قال: جاءت اليهود برجل وامرأة منم زنياء فقال 
رسول الله (ية) : ائتوني بأعلم رجلين منکم . فأتوه بابي صوريا فنشد هما كيف 
تجدان أمر هذين في التوراة؟ فالا: نجد في التوراة اذا شهد أربعة آم رأوا ذکره 
في فرجها مثل الميل في المكحلة رُحا. . قال: فا يمنعكا أن ترجموها؟ قالا: ذهب 
سلطاننا فكرهنا القتلء فدعا رسول الله (يلاة) بالشهود فجاءوا بأربعة فشهدوا 
أهم رأوا ذكره في فرجها مثل اليل في المكحلة » فأمر رسول الله (بلة) برجمها. 


فالنبي (يهة) أمر باقامة الحد بشهادة الكفار على بعضهم فدل على جواز 
شهادة الكفار على بعض. 

ولأن الكافر من أهل الولاية على نفسه وأولاده الصغار فيكون من أهل 
الشهادة على جنسه“. 


ب _ أن تکون شهادته على مسلم فلا تقبل» لأن الشهادة فيها معنى الولاية ولا 


۱-. سنن ابي داود ۱١١/٤‏ . 

۲ هو بو عبدالله جار بن عبدالله بن عمر بن حرام بن كعب الأنصاري السلمي شهد العقبة 
الثانية مع أبيه وهو صبي » وكان من المكثرين في الحديث الحافظين للسنن» كف بصره في 
آخر عمره» توفي سنة ٤۷ه‏ . 

(أنظر: الاستیعاب ۲۲١ ٠۲٠۹/۱‏ وأسد الغابة ٠١٠/١‏ وما بعدهاء والاصابة 
۱( 

۸4/۹ والبحر الرائق 4۳/۷ والمغني‎ ٤1/١ بدائع الصنائعم وفتح القدير‎ -٣ 

والطرق الحكمية ص: ١۱۷١ء‏ ۱۷۷١ء‏ والانصاف ٤١/١١‏ . 
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ولاية للكافر على المسلم'“. أما اذا كان الشهود عليه كافرا والشاهد مسلا فتقبل“ 
واذا كان المشهود عليه مسلا فلا بد من اسلام الشاهد“. 


۰ . الحرية: 

فيرى الامام أبو حنيفة والامام مالك والامام الشافعي. أن شهادته لا تجوزث. 

ویری الامام أحمد ف المشهور عله قہلوها ال ٤‏ الحدود والقصاص' ‏ . 

ويحتج الحمهور بأن تجرد غير الجر من وصف الحرية مانع للمروءةء فالعبد لا 

مروءة له فلا تقبل شهادته . 

ولأن الشهادة أمر لا يتبعض لأنها مبنية على الكمال فلم يكن للعبد في ذلك مدخحل 

کالمیراث . 

ولأنه لا ولاية له على نفسه. . فأولى ألا تكون له ولاية على غيره". 

١‏ - بدائع الصنائع ۲۸٠/١‏ وحاشية الدسوقي 1۷۲/٤‏ ومخني المحتاج ٤۲۷/٤‏ والمغني 
4 والطرق الحكمية ص: ۷۷ء والانصاف .۳۹/٠١‏ وتقبل شهادة الكافر عل 
المسلم ف مرضصع واحد وهو الوصية ف السفر حيث دل على ذلك القرآن الكريم» ولأنه 
موضوع ضرورة» وتكون شهادتهم مصحوبة باليمين» (الانصاف ٤١/٠١‏ والطرق 
الحكمية ص: ۱۹۲). 

۲ - مغني المحتاج ٤۲۷/٤‏ والطرق الحكمية ص: ۱۷۷. 

۳ - حاشية ابن عابدين ٤1۲/١‏ وقوانين الأحكام الشرعية ص: ٠١‏ وشرح الخرشي 
1/۷ 

٤‏ - بدائع الصنائع 1٦‏ ,“+ والبحر الرائق ٥٦/۷‏ وتبصرة الحكام ۲۱٦/١‏ والشرح الكبیر 

للدردير ٤‏ / ١٠٠٠ء‏ وحاشية العدوى على شرح أي الحسن ۳٠۹/۲‏ والمهذب ۲ وفتح 

الوهاب .۲۲٠/۲‏ وحاشية الشرقاوي .٠٠٥/۲‏ 

ه - المغني ۱۹٥/۹‏ والانصاف ۲ وکشاف القناع ٤۲۹/٦‏ . 

1 - تبيين الحقائق ۲۱۸/٤‏ وشرح الكنز للعيني ۲ ودرر الحکام ۳۷۱/۲ ومغن 
المحتاج ٤۲۷/٤‏ والمهذب .٠٠٠١/۲‏ 
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واحتج الامام أحمد بعموم الآيات في الشهادة حيث لم تفرق بين الحر والعبد 
کا أنه رجل عدل تقبل روايته وفتياه وأخباره الدينية فتقبل شهادته 

ولا روى عقبة بن الحارث“ قال: تزوجت ام حیی بنت آي اهاب“ 
فجاءت أمة سوداء فقالت: قد ارضعتكاء فذكرت ذلك لرسول الله (چی 
فأعرض عني» قال: فتنحيت فذكرت ذلك له فقال: وكيف وقد زعمت أا 
أرضعتک|؟ فنہاه عنا. أخرجه الامام أحمد والبخاري وعبدالرزاق والبيهقى”. 


فلو لم تكن شهادة الأمة مقبولة لما رتب عليها النبي (يَةٍ) الفراق بين 
الزوجين . 
أما عدم قبول شهادة العبد قي الحد والقصاص فلأن| عقوبة بدنية تدرأ 
بالشبهات» والاختلاف في قبول شهادة العبد في الأموال شبهة ونقص» فلم تقبل 
في يدر بالشبهات . 


وأجيب عن حجة الرأي الأول: بأن القول بعدم مروءة العبد غير مسلم» 
فانه كالحر ينقسم الى من له مروءة ومن لا مروءة له» وقد يكون منهم العلماء 
والأمراء والصالحونء والحرية لا تغبر طبعا ولا تحدث علا أو صدقا أو مروءة» 
فوجب أن تقبل شهادة ذوي المروءة منهم. 


١‏ - هو أبو سروعة عقبة بن الحارث القرشي النوفليء أسلم يوم الفتح » وهو الذي قتل خبيب 

بن عدي وله حديث واحد في شهادة امرأة على الرضاع وتوفي في خلافة ابن الزبير. 
(أنظر: الاستيعاب ٠١۷۲/۳١‏ وأسد الغابة ٠١/۳١‏ والاصابة 6۸۸/۲. . 

٣‏ - هي آم جى بنت أبي اهاب صحابية جليلةء تزوجها عقبة بن الحارث ونهاه النبي «بطت 

عنها بشهادة أمة سوداء. 
(أنظر: أسد الغابة 1۲۷/١‏ والاصابة .)٥٠1/٤‏ 

۳ - مسند الامام أحد ٤‏ /۸. وصحيح البخاري ٠٥۳/۳‏ ومصنف عبدالرزاق ۳۳٣/۸‏ 
والسنن الكبرى ٤1۳/۷‏ وأخرج الحديث بلفظ (امرأة سوداء) الترمذي في سننه ٠۳١١/۲‏ 
والنسائي في سننه ۱۰۹/٩‏ وأبو دآود في سننه ۳۰۷/۳ . 

۽ - المغني ۱۹٦/۹‏ والشرح الکبیر لابن أب عمر .۱۹۹/١‏ 
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ما القياس على الميراث فلا يصح › لأن الميراث خلافة للموروث في ماله 
وحقوقه والعبد لا بمكنه الخلافة لأن ما يصير اليه بملكه سيده» فلا يكن أن يخلف 
فيه الميراث» والميراث يقتضي التمليك والعبد لا يلك. 


أهل لذلك» ومبنى الشهادة على العدالة فتقبل شهادته". 


الرأي المختار : 

بعد التأمل في الأقوال والأدلة يظهر لي أن الراجح هو قبول شهادة العبد 
مطلقاء أي سراء كانت في حد أو قصاص أو مال أو غيره» وهذا القول هو 
الصحيح من مذهب الامام أحد. 

ويقول العلامة ابن القيم رحه الله : 

وقد حكى اجماع قديم » حكاه الإمام أحمد عن أنس بن مالك - رضي الله 
عنه - أنه قال: «ماعلمت أحداً رد شهادة العبده. 

ويقول أيضا: (وقبول شهادة العبد هو موجب الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة وصريح القياس وأصول الشرع» وليس مع من ردها كتاب ولا سنة ولا 
اماع ولا قیاس) . 

ثم يذكر اجماع الناس على قبول شهادة الحبد على رسول الله (4لة) اذ روي 
عنه الحديث» فوجب قبوها على غيره من الناس. 

ويستطرد في ذلك ويذكر أنه لا يقال: انه بحتاط للشهادة ما لا بحتاط للرواية 
لأن أولى ما ضبط واحتيط له الشهادة على رسول الله (إيإ والرواية عنه. 
١‏ - المغني .۱۹١/۹‏ 
۲ - المحرر ٠٠١/۲‏ والانصاف ۲ والطرق الحكمية ص: ١٦٠٠ء‏ وكشاف القناع 
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ثم ان ما يتطرق الى العبد من التهم يتطرق الى الحر على حد سواء ولا فرق 
بيني البتة. 


١‏ - الذكورة: 


أما شهادة النساء فاتفق الأئمة الأربعة على قبول شهادتن فيا لا يطلع عليه 
الرجال كالولادة. والرضاع وعيوب النساء”. 

أما شهادتهن على المتهم في حد أو قصاص فقد اختلف الفقهاء فيها؛ 
فروي عن عطاء“ وحماد*“ أما قالا: يقبل في الشهادة على العقوبة رجل وامرأتان 
قياسا على الشهادة في الأموال. 


کا حکي عنم أا قالا: بجواز شهادة تلات رحال وامرأتين في حد الزنى 
لأنه لا نقصس رجل مہم قام مقامه امرآتان کالأموال' . 


.١١۷ ء١۱١١ الطرق الحكمية ص:‎ - ١ 

۲ الانصاح 0/۲ 

٣‏ هو ابو محمد عطاء بن أي رباح أسلم القرثي مولاهم» نزيل مكة وأحد الفقهاء والأئمةء 
كان ثقة فقيها عالما كثبر الحديث. وكان من أعلم الناس بالمناسك. وانتهت فتوى أهل مكة 
اليه وال مجاهد في زمانهاء توفي سنة ١٠١١ه.‏ 

(أنظر: الطبقات الكبرى 41۷/١‏ ومابعدهاء وتذكرة الحفاظ 4۸/١‏ وخلاصة 
تذهيب تهذيب الكمال ص: .)۲١١‏ 

٤‏ - هو أبو اسماعيل حاد بن أي سليمان بن مسلم الأشعري الفقيه الكوني سمع أنس بن مالك 
وتفقه بابراهيم النخعيء وكان من أفقه أصحاب ابراهيم» توفي سنة ١٠٠ه‏ وقيل غير 
ذلك . 

(أنظر: التاريخ الكبير المجلد الثالث القسم الأول من الجزء الثاني 1۸ وميزان 
الاعتدال ١/٥۹ه.‏ وتهذيب التهذيب .)١١/۳‏ 
٥‏ المغني ٠٤۸/۹‏ . 
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ویری الحمهور أن شهادة النساء لا تقبل في الحد والقصاص وأنه لا بد من 
شهادة الرجال لحديث الزهري"“: ”حضت السنة من لدن رسول الله رك ألا 
تجوز شهادة النساء في الحدود“ أخرجه ابن أي شيرة . 


النساء ق الطلاق والنكاح» والحدود» والدماء) أخحرجه عبدالرزاق° . 


ولأن شهادة النساء فيها شبهة البدلية لأن كل امرأتين قائمة مقام رجل 
واحد. لقوله تعالى : أن تخل إِخْدَاهما فَذَكَرَ إحداهمًا الأخرّى. . .٠4‏ وهذه 
شبهة والحدود والقصاص ما يدراً بالشبهات . 

ولأن شهادة النساء غير مقبولة مالم يكن معهن رجلء فوجب ألا تقبل 
شهادتهن في الحدود والقصاص. 


وأجاب الحمهور عن قياس شهادة النساء في الحدود والقصاص على الأموال 
بأنه قياس مع وجود الفارق فلا يصح . فان الأموال تفارق الحدود رالقصاص فة 
حكم الأموال وشدة الحاجة الى اثباتها لكثرة وقوعها والاحتياط في حفظها ثم أن 
حد الزنى زيد في عدد شهوده على الشهود في الال . 


١‏ هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري. أحد الفقهاء 
والمحدثين والأعلام التابعين بالمدينةء رأى عشرة من الصحابة كان يشتخل بكتبه اذإ جلس 
في بیته» فقالت له امرآته يوماء والله هذه الكتب أشد على من ثلاث ضرائر» توفي سنة 
۴ھ 

(أنظر: وفيات الأعيان 1۷۷/٤‏ وتذكرة الحفاظ ٠٠۸/١‏ وتذيب التهذيب 
۹ وطبقات الحفاظ ص: .)0١ ٤)4‏ 

۲ مصنف ابن أب شيبة .0۸/٠١‏ 

۴ _ مصنف عبدالرزاق ۳۲۹/۸ ۳۳۰ . 

.۲۸۲ سورة البقرة. الآية:‎ _ ٤ 

.٠١١۹ ۱٤۸/۹ المغنی‎ ٥ 
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ثم أن ظاهر قوله تعالى : «لَولا جَاءوا عليه بأَرَبَعة شُهْذَاءَ. . . 4 يدل عل 
كونهم ذكوراء فان اللفظ موضوع للمذكر دون المؤنث. كا أنه نص في الشهادة 
على الزنى وشرط القياس المساواة بين الفرع والأصل وألا يكون ني الفرع نص 
يكن العمل له فلا جوز القياس على الأموالء فلا تقبل شهادة النساء في حد أو 
قصاص'' . 

ويرى بعض الفقهاء أن الشهادة على الجناية التي توجب الالء كقتل الطأ 
وه الطمك::والعيد ق ق من لا يكافه واانقة والامرمة وره رز شيا 
شهادة رجل وامرأتين. أو شهادة عدل ويين الطالب. لأا شهادة على ما يقصد به 
الال على الخصوص فوجب قبوهاء وافترقت عن الشهادة على قتل العمد بامجاما 
الال دون العقوبةء أما الشهادة على العمد فانها موجبة للعقوبة التى بحتاط لدرئها 
باشتراط الشاهدين العدلين“ . ۰ 


وهذا له وجاهته حتى لا تضيع الحقوق. ولأن القصاص في مثل هذا منتف 
فوجب الال وهو نما لا يدرأً بالشبهة. 

أما شهادة النساء في الحد والقصاص فغر مقبولة كا قرره الجمهور وهو 
الراجح . 


.١۳ سورة النور. الآية:‎ ١ 
ومغنى المحتاج‎ .۲٠۸/ ٤ وتبيين الحقائق‎ »٦/ ١ وفتح القدير‎ ۱۱١ “7 المسوط‎ - ۲ 
. ۲۸٤ ۲۸۳/٦ والشرح الکبیر لابن ابي عمر‎ ۱٤۹ ۱٤۸/۹ والمغني‎ ٤ 
الجائفة : هي الجراحة الواصلة الى جوف الدماغ» وقيل : هي الجراحة التي تصل الى جوف‎ ٣ 
الجسد.‎ 
.)۳۷۹ وقوانين الأحکام الشرعية ص:‎ ۲١٠/۲ (أنظر: المغي 4۷/۸ والمهذب‎ 
.))۷/۸ الأمومة: هي الجراحة الواصلة الى أم الدماغء (أنظر: المغي‎ - ٤ 
٠١١/۲ وفتح الوهاب‎ ۱١۸/٤ ومغنى المحتاج‎ ٤۲١ : أدب القضاء لابن أبي الدم ص‎ - ١ 
. 1۷۰/۲ ونهاية الملحتاج ۷ والمغفي ۸ 44 ومنتهی الارادات‎ 
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أما الحرية التي توجب التعزير فتجوز فيها شهادة النساء مع الرجال كما ني 
سائر حقوق العباد. 


وروي عن أبي حنيفة خلاف ذلك“ لأنه عقوبة كالحد والقصاص”. 
ویری بعضص الفقهاء أن الوطء الذي چب به التعزير لاید فيه من شهادة 
رجلین”. 
۲ - العدد: 


يشترط في بعض الشهادات أن يكون الشهود محددين بعددء والشهادة 
المتهم بجرية لابد فيها من اثنين الا المتهم بارتكاب جرية الزنى فاا لا تثبت 
بأربعة رجال يشهدون عليه لقوله تعال : لول جَاءوا عَليه بأَرَبَعةً ا 
ولقوله تعال : إواللاي يأتين القَاحشة يِن ن سايم فَاَسشهدٌوا يهن رة 
منکم € ولقوله تعای : «وَالَذِین يرْمُونَ Ce‏ بأرْبَعَةَ شهدَاء چ“ 
ولقوله (ية): «أربعة والا حد في ظهرك» اخرجه النسائي” . 

وروي أبو هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة“ قال: أرأيت لو وجدت 


.۲۱۱/۳ وتبيین الحقائق‎ ٦٥/۷ بدائعم الصنائعم‎ -١ 

- حاشية أبي الاخلاص ۷۷/۲ وحاشية ابن عابدين ۷٤/٤‏ وتكملة حاشية ابن عابدين 
4/۷ 

۳ منتھی الارادات 11۸/۲ 11۹. 

.٠١ سورة النور. الآية:‎ -٤ 

.٠١ سورة النساء. الآية:‎ ٥ 

٤ سورة النور. الآية:‎ -١ 

۷- سنن النسائي ۱۷۲/١‏ . 

۸هو أبو ثابت سعد بن عبادة ب بن دليم بن حارثة الأنصاري الساعدي» كان وجيها في الأنصار 
ذا رياسة وسيادة سار الى الشام بعد وفاة النبي (ية) وقيل أنه شهد العقبة وبدراء وتوفي 
بحوران سنة ١٠ه.‏ 

(أنظر: الاستيعاب ۲/٤۹ه.‏ وأسد الغابة ۲۸۳/۲ والاصابة .)"٠*/۲‏ 


\0۸ 


مع امرأي رجلا آأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم . أخرجه الامام مالك 
والامام الشافعي ومسلم وأبو داود والبیهقی”'. 


ولأن الزنى لا يكون إلا من اثنين فصار كالشهادة على فعلين*. 
وروي عن الحسن أنه قال : الشهادة على القتل کالشهادة على الزنی و يقبل فيها 
الا أربعة > لأنها شهادة يثبت ما اتلاف النفس فأشبه الزنى. 


فلا يثبت على المتهم بالقتل القتل الا بأربعة شهود“ وهو رواية عن الامام 
امد . 


وهذا القول غير مسلم به لأن القتل أحد نوعي القصاص» فيقبل فيه ما 
يقبل في النرع الثاني وهر القصاص فيا دون النفس» وهذا يثبت بشاهدين . 
أما القياس على الزن فلا يصح لأن شهادة الأربعة مخحتصة بالزنى لورود 
النص في ذلك وليست العلة في عدد شهود الزن كون الحد اتلافا بدليل وجوب 
الأربعة في زنى البكر ولا اتلاف فيه ثم أن القتل بختلف عن الزنى» لأن حد 


١‏ - الموطاً ص: ۰٥۹۱‏ ومسند الشافعي ص: ۳۷۹ وصحیح مسلم ١٠۳١/۲‏ وسنن آي 

داود ۱۸۱/٤‏ والسنن الکبری ۱٤١۷/١١‏ . 

۲- تبيین الحقائق ٤‏ وحاشية الدسوقي ٤/٠۱۸ء‏ ومغنى المحتاج ٤٤1/٤‏ والمغي 
4۹ ۹۸٤۱ء‏ والشرح الکبیر لابن أب عمر ۲۸۳/١‏ 

۳ هو بو سعيد الحسن بن يسار البصري. أحد التابعين الأعلام ومن أبرز العلاء الفقهاء 
الفصحاء. وأبوه مولى زيد بن ثابت الأنصاري وأمه خيرة مولاة أم سلمة زوج النبي (ك) 
ولد سنة ١ه‏ » وتوقي بالبصرة سنة ١٠١١‏ ه. 

(أنظر: الطبقات الكبرى ۷/١١٠ء‏ ووفيات الأعيان ٦4/١‏ وتذكرة الحفاظ ۷١/١‏ 
۲ وطبقات الحفاظ ص: ٠١‏ وخلاصة تذهيب تمذيب الكمال ص: ۷۷). 


.۷۹/۱۲ الانصاف‎ -٥ 


10۹ 


الزنى حق الله تعالى ويقبل الرجوع عن الاقرار به بخلاف القتلء ثم ان الشهود 
على الزنى اذا لم يكملوا أربعة أقيم عليهم حد القذف بخلاف القتل". 


ب شر وط الشهادة ذاعها 
يشترط الفقهاء للشهادة ذانها أربعة شروط هي : 


١‏ - الأصالة: 


فان كانت شهادة على شهادة م تقبل في الحد والقصاص لأنيا لا يثبتان مع 
الشبهة» والشهادة على الشهادة لا تخلومن شبهةء فانه يتطرق اليها احتمال الغلط 
والسهو والكذب ف شهرږد الفرع . 

ولأنها تقبل للحاجة ولا حاجة اليها في الحد لأن الستر في الحد أولى من 
الشهادة عليه فلا تقبل الشهادة على الد والقصاص بطريق النيابة". 


ويرى الالكية: أن الشهادة على الشهادة مقبولة في الحد والقصاص. 
ويرى الشافعية : أنها تجوز في حقوق الآدميينء أما حدود الله تعالى ففي 
ذلك قولان: 


أت الوط 37 وفتح القدير ٦/1‏ والمخني ۱٤۹/۹‏ والشرح الكبير لابن أي عمر 
1/7 

۲ - بدائع الصنائع .۲۸۱/١‏ وتبیین الحقائق ۲۳۸/٤‏ وشرح الكنز للعيني ۸۷/۲ وفتح 
القدير ۷٤/١‏ ومعين الحكام ص: 1١١‏ ولسان الحكام ص: »۲٤۸‏ وحاشية ابن 
عابدين 4444٤٦۲/١‏ والبحر الرائق ۱۲١/۷‏ والمغنی .۲١۷/۹‏ والانصاف 
«A۹1۱۲‏ وكشاف القناع ETA‏ 

۳ حاشية الدسوقي ۲٠٤/٤‏ والكافي لابن عبدالبر .٩*١/۲‏ 


11۰ 


أحدهما: قبوها وجوازها لأا حقوق تثبت بالشهادة فجاز الباتها بالشهادة على 
الشهادة كحقوق الآدسين» ولأن الحاجة داعية اليهاءكا هي داعية اليها في حقوق 


الآدميين . 


والتوسع في اثباتا »فلا تجوز الشهادة على الشهادة فيها . 


أما الأموال فتجوز الشهادة على الشهادة في اثباتماء لأن الخاجة داعية اليهاء 
اذ لو ل تقبل لتعطلت الشهادة على الوقف وما يتأحر اثباته عند الحاكم» فوجب 
قبوهها كشهادة الأصل. ولأن عدم جوازها فيه مشقة وضرر شديدين كا لو مات 
شهود الأصل” . 

وتجوز الشهادة على الشهادة في إثبات التعزير“ . 


: عدم التقادم‎ E 

فاذا مضى الزمن ول تود الشهادة بغر عذر - كمرض أو خوف أو بعد مسافة 
ا تقبل في الشهادة على الحدود» أما حقوق الآدميين فانها تقبل مع ألتقادم ومرور 
الزمن . 


وقد روي عن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه آنه قال: (أيا رجل 


۸ وأسنى المطالب ۳۷۷/٤‏ وأعانة الطالبین .۴٠۳/٤‏ 

۴ المغي ۲۸ وکشاف القناع ETAT‏ . 

۳- بدائع الصنائع ۷ والبحر الرائق ١/4٤ء‏ وتبيين الحقائق ۲٠۱/۳‏ وفتح القدير 
7/٤‏ 


۱۹1 


شهد على حد لم يكن بحضرته فاا ذلك عن ضغن)٠‏ أخرجه عبدالرزاق". وم 
ينقل أنه أنكر عليه منكر فيكون ذلك اجاعات. 

ولأن تأخير الشهادة الى هذا الوقت يدل على وجود التهمة فيها وهذه شبهة 
والحد یدراً ہاء فلا تقبل الشهادة على الحد مع التقادم . 

وسبب التفريق بين حقوق الآدميين والحد - الى جانب ما تقدم ‏ أن الشاهد 
الأول: أداء الشهادة احتساباً ليقام الحد فيحصل الانزجار. 
الثاني : الستر احتساباً لقوله ية : «من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والأخرة» 
أخحرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة 0 . 

وأحد الأمرين واجب خر على الفور» لأن كلا من الستر وحصول الانزجار 
من الفساد لا يتصور فيه طلبه على التراخحي. فاذا شهد بعد مضي الزمن لزم 
الحکم عليه بأحد الأمرين» إما بفسقهء وإما باتهامه بالعداوة» بخلاف ما لو أقر 
بعد مضي الزمن فلا يتحقق الفسق ولا التهمة لأن الانسان لا يعادي نفسه فلا 
یبطل بالتقادم . 

أما حقوق العباد فان الدعوى شرط ني الشهادة عليهاء فتأخير الشهادة 


لتأخبر الدعوى ولا يلزم منه فسق ولا تہمة» فاذا شهد بحق لآدمي م التقادم 
قبلت شهادته . 


.)٠١١ الضغن: هو العداوة والحقد (أنظر: تفسير غريب الحديث ص:‎ -١ 
. ٤۳۲/۷ مصنف عبدالرزاق‎ ۲ 

۳- بدائع الصنائعم ٤1/۷‏ . 

.۲٠۷/۸ المخني‎ -٤ 


۵ - صحیح مسلم ۲۰۷٤/٤‏ وسنن اي داود ٤‏ / ۰۲۸۷ وسنن الترمذي ٤۳۹/۲‏ وسن ابن 
ماجة ۸0*/۲. 


1۹۲ 


ومن ضمن حقوق العباد حق القذف فلذا تقبل فيه الشهادة مع التقادم لأن 
الشاهد معذور بالتأخحير لتأخير الدعوى. 


أما حد السرقة فإن الشهادة على السرقة مع التقادم غير مقبولة لأن القطع 
حت لله تعالى » أما المال فانه يثبت على المتهم بالسرقة اذا شهد عليه مع التقادم لأنه 
حق آدمي» وهذا سبب اشتراط الدعوى في السرقة لأن الدعوى للزوم المال لا 
للزوم الحد. 


وعلى هذا فيضمن الال لأن التقادم لا منم الشهادة على الال لعدم التهمة 
ولأنه یت مح الشبهة »واأنغا ينع التقادم الشهادة على الحد لوجود التهمة” . 


٣‏ موافقة الشهادة للدعوى فيا يشترط فيه دعوى: 


فاذا كانت الشهادة خالفة لا يطلبه موجه التهمة لم تقبلء فلو اتم شخص 
آخر بقتل أبيه» وجاء بشاهدين وشهدا ان المتهم سرق مال آبيه م تقبل شهادت|» 
لأن الشهادة خالفت الدعوى فلم يكن القضاء بهاءلأن الشهادة لأجل تصديق 
الدعوى فاذا حالفتها فقد كذبتهاء والدعوى الكاذبة لا تعتبر فانعدام الشرط وهو 
تقدیم الدعوى” . 


۰۱۸۸/۳ وشرح الكنز للعيني ۲ وتبیین الحقائق‎ ۰٤1/۷ 7٦ بدائع الصنائعم‎ ١ 
ودرر الحکام ۳۷۱/۲ وفتح القدير ٤/۲٦١١٦/٤ء والبحر الرائق‎ ٤ 
وشرح الخرشي ۱۸۷/۷ ومواهب اليل‎ ۳۱/٤ ۷ء وحاشية ابن عابدین‎ 
ومغني المحتاج‎ ۳۲٤/۲ والمهذب‎ ۷/٤ والشرح الكبير للدردير‎ ۱٩۷ 7 
.04٤/١ ومطالب أولي النهي‎ 4٠٦/٦ وكشاف القناع‎ ۳۷/٤ 


۲- بدائع الصنائم ومعین الحكام ص: ۸٩‏ ولسان الحکام ص: ۰.۲٤۲٦‏ وشرح 
الكنز للعینی cAo/Y‏ وفتح القدير cor/1‏ والبحر الرائق /V‏ 1 


۱1۳ 


٤‏ - صيغة الشهادة: 


يرى هور الفقهاء أن الشهادة لابد أن تكون بلفظ خاص وهو لفظ 
(أشهد) وأن الشهادة لا تصح بغيره من الألفاظ مثل أعلم أو أخبر. 

واحتجوا با ورد ني القرآن الكريم» فمن ذلك» قوله تعالى : «وأشَهِدُوا 
إا اتمه وقوله تعالى : «وَأنْهدُوا دُوَیّ عَذل, منكٌ4“. 

ولأن لفظ أشهد متعبد به فلم تجز بغيره" . 

ولأن في هذا اللفظ معنى لا محصل في غيره من الكلمات بدليل أنه يستعمل 
في اللعان وقي اليمين ولا بحصل ذلك بخيره“. 

ويرى المالكية وشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم : أن الشهادة تجوز بغير 
لفظهاء فتجوز بنحو أعلم وأتيقن» لأن مدار قبول الشهادة حصول العلم وهو 
بجصل ذا اللفظ وغيره“ . 

وذكر العلامة ابن القيم - رحه الله - أنه ليس في كتاب الله ولا سنة محمد 
يي موضع واحد يدل على اشتراط لفظ الشهادة. وإنه لم يرد عن الصحابةء وإن 
الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ولغة العرب تمنع ذلك وقد قال الله 
تعالى : لن الله يُشَهدٌ َا أَنرَل اليك رل ممه والملائكة يَضْهَدُونّ وكفى باه 
شهيداً04» ولا تتوقف صحة الشهادة على أن يقول سبحانه : أشهد بكذا. كا 


.۲۸۲ سورة البقرة. الآية:‎ -١ 

.۲ سورة الطلاق. الآية:‎ -٣ 

٣‏ بدائع الصنائم ۲۷۳/١‏ وفتح القدير ٠١/١‏ وتبيين الحقائق ٠۲٠۷/٤‏ وشرح الكنر 
للحيني ۷۷/۲ وأدب القضاء لابن أي الدم ص: ١۳۸۳ء‏ وكشاف القناع ٤٠٤/١‏ . 

.۲۱۷۰۲۱۹/۹ المغني‎ ٤ 

٥‏ - حاشية العدوى علي الخرشي 1۷١/۷‏ وتبصرة الحكام ٦۲/١‏ وحاشية الدسوقي 
10/4 ومجموع الفتاوی ٤‏ والطرق الحكمية ص: ۲٠۲‏ . 

1 - سورة النساء. الآيةَ: .٠١١‏ 


٤4 


لانفتقر صحة الاسلام الى أن يقول الداخل فيه : أشهد أن لا اله الا اللهء بل لو 
قال: لا اله الا الله كان مسلماً بالاجاع. 


والرأي المختار: 


هو القول باشتراط لفظ الشهادةء لأن التخصيص ذا اللفظ فيه تعظيم 
لشأن الشهادة وتأكيد لخطرها. فلعل الشاهد اذا كان کاذباً ٹم شعر بتعظیم الأمر 
بترديده ليشهد بلفظ الشهادة لعله مخاف الله ويرتدع عن كذبه فلا يشهد بالكذب . 

ويكن أن يجاب عن الآية . . بأن شهادة الله فوق كل شهادة وهو لا يشهد 
الا بالحقء لأنه - سبحانه - لا يقول الا الحىقء ولا يمكن أن يكون العبد كذلك 
لأنه يقول الحق وغر الحق . 

کا ل يتوقف توحید الله سبحانه وتعال عل شهادة اللخلوق› بخلاف 
الشهادة على الحقوق فانها تتوقف على ما يذكره الشاهد» فينبغي تقييده بلفظ 
خاص ليشعر باهيبة فيمتنع عن الكذب. 


ج ما یشترط ف المشهود به 
ويشترط في المشهود به أن يكون معلوماًء فان كان مجهولا لم تقبل الشهادةء 


لأن علم القاضي بالمشهود به أمر لابد منه لصحة القضاء ومع الجهل به يتنم 
القضاء“ . 


.۲١۳ ۲٣۲ الطرق الحكمية ص:‎ - ١ 
٠١۸ والأصول القضائية ص:‎ .۲۷۷/١ بدائع الصنائم‎ - ۲ 


116 


> - شروط الشهادة في همة الزنى 
حصت الشهادة على ارتكاب جرية الزنى بالافراد إعظم شأن هذه الحرية 
ولجىء الشريعة الاسلامية بالتشدد في اثباجا وذلك يكون باشتراط شروط كثيرة 
ليندر توفرهاء فيكون ذلك بلغ في الستر. 
وبالاضافة الى ما تقدم من الشروط كاشتراط أربعة رجال وغير ذلك فانه 
يشترط الآتي: 


۱ أن يؤدي الشهود الشهادة في مجلس واحد» لأن أا بكرة ونافعاً وشبل بن معبد 
شهدوا عند عمر على المغيرة بن شعبة بالزنى ولم يشهد زياد فحد التلاثة". فلو 
كان المجلس غير مشترط لم يجز لعمر أن محدهم لأنه جوز أن يكملوا شهادمم 
برابع في مجلس آخر. 

ولأنه لو شهد ثلائة فحدهم ٿم جاء شاهد رابع لم تقبل شهادتهء ولولا 
اشتراط المجلس لكملت الشهادة. 

ولا یشترط اجتماعهم حال مجيئهم على الصحيح من أقوال الفقهاء لأن 
الشهود قي قصة المغيرة حدوا لعدم كمال الشهادة وليس لجيكهم واحدا بعد 


واحد . 


۲ ۔ أن يصف الشهود الزنى وصفاً دقيقاً يتحقق معه الزن الموجب لاقامة الحد 
فيذكر الشاهد أن المتهم أولج أو أنه رأى ذلك منه في ذلك منهاء لأن النبي 


»٤٤4/٤ ومصنف ابن أي شيبة 7/1 والمستدرك‎ ۳۸٤/۷ مصنف عبدالرزاق‎ - ١ 
۔.۲۳۹١/۸ والسنن الکبری‎ 

۲ - المغتي ١٠١٠۲٠١/۸‏ والشرح الكبير لإبن أبي عمر ١/١١)ء‏ والمحرر ۲/ ٤١٠٠ء‏ والشرح 
الكبير للدردير ۱۸١/٤‏ وتبصرة الحكام ۱١٤/١‏ وبدائع الصنائحع ٤۸/۷‏ ومنتهى 
الارادات 11/۲). 


1۹٦ 


کله سأل ماعزا عن ذلك . فقي روایة لأ داودء آنه بي قال له : «حتی غاب 
ذلك منك في ذلك منا؟» قال: نعم قال: «كا يغيب المرود في المكحلة 
والرشاء ف البئر» قال نعم . 


فلم اعتبر النبي (إةٍ) التصريح في الاقرار بالزنى كان اعتباره في الشهادة 
أولى. 

ولأنهم اذا لم يصفوا الزنى احتمل أن يكون المشهود به لا يوجب الحد“. 

ولآن زيادا لما شهد على المغيرة ولم يصرح بالزنی لم يقم عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - الحد على المغيرة“. 


۴ - تعيين الزني بهاء فان كانت تجهولة لم يقم الد على امتهم لأنه بحتمل أن 
یکول وطی ء امرأۃ لا بحد بوطئها والشهود لا یعلمون کا لو کانت زوجته 


أو جاريته. 


بني فلان“ أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي فلا كان هذا في الاقرار 
ففي الشهادة أولى“. 


١‏ - هو ماعز بن مالك الأسلمي» معدود في المدنيين» كتب له رسول الله (بي) باسلام قومه» 

ویقال: إن اسمه غریب» وماعز لقب روی عنه ابنه عبدالله بن ماعز حديثا واحدا. 
(أنظر: الطبقات الکبری ۳۲٤۲/٤‏ والاستيعاب .٠١٤٠٠١/۳‏ وأسد الغابة »۲۷٠/٤‏ 

والاصابة ۳۳۷/۳). 

۲ - سنن آي داود ۱٤۸/٤‏ . 

۳ المغتي ۱۹۹/۸ ۰ والشرح الكبير لابن أي عمر »£١٠١/١‏ وكشاف الفناع /١‏ ١١٠٠ء‏ 
والمهذب ۳۳۷/۲. 

. ۲٣٣/۸ والسنن الکبری‎ ۳۸١ ۳۸٤/۷ ومصنف عبدالرزاق‎ ٤٤4/۳ المستدرك‎ ٤ 

۵ - صحیح مسلم ۳ وسنن ابي داود ٠٤١/٤‏ وسنن الترمذې ٤٤٩/۲‏ . 

.1١١/۲ تبيین الحقائق ۱۸۹/۳ والمهذب ۳۳۷/۲ ومنتهى الارادات‎ - ٦ 
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فان كان المتهم بالزنى امرأة فيعين الشهود الزاني» لأنه ما يتطرق اليه 
الاحتمال السابق كا لو كان زوجها“. 


٤‏ _ أن يحدد الشهود مكان الزنی وزمانهء فان اختلفوا في تحدیدهما أو أحدھما کا لو 
شهد اثنان آنه زنی ہا في هذا البلد وشهد الآخران أنه زنى ا في بلد آخرء 
وكا لو شهد بعضهم أن الزنى كان يوم الحمعة وشهد الباقون أنه كان يوم 
الأحد فلا بجحب الحد على المتهم لوجود الاختلاف قي الشهادة» وهذا ينثىء 
شبهة» وحد الزن يدرأً بها فلا يقام الحد عليه" . 


٥ه‏ - دور القاضي ف قبول الشهادة 


ما تقدم يظهر بوضوح أن الشريعة الاسلامية وضعت الضمانات الكفيلة 
والكافية للشهادة عل امتهم فتلك الشروط الكثيرة لقبول الشهادة تدل عل 
ذلك وبعض تلك الشروط عامة في كل شهادةء وبعضها خحاص في جراد معينة 
دون سواها لخطورة الاتهام بتلك الجرائم» وكل هذا لضمان صحة الشهادة. 
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحدء فان للقاضى دوراً في صحة الشهادةء فانه 
يقوم عناقشة الشهود وحاورتېم للتأكد من صحة ما شهدوا به» ال جانب القيام 
بالتعرف عليهم وضبط شهادتهم وطلب بيانها وضبط يوم الشهادة» وسؤاله عن 
الكيفية التي شاهدوا المتهم فيها أثناء ارتكابه الجرية» وما سمعوه من كلام 


وتحاورة. 


کا يراعي القاضي اتحاد الشهود واتفاقهم في الشهادة وعلل تعيين المشهود 


١‏ - فتح القدير ٠٦١ ء1١ ١٠١/٤‏ وتبيين الحقائق 1۸4/۳ء ومغني المحتاج 
٤‏ والكافي لابن قدامة .0٤۷/٤‏ 
¥ فتح القدير I1V/‏ والمغني T° E/۸‏ ومغني الحتاج ٤‏ /10°. 
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عليه» ومدى تقتهم بشهادتہم » وتفريقهم في حال الاسترابة بشهادتہم حتی يزول 
کل لبس واشکال 0 . 

ومن هنا. . . فان للقاضي دوراً كبيراً في صحة الشهادةء ومعرفة ما اذا 
کانت کذیا أو متجردة عنهء وهذا کله من أجل تحقیق العدالة الى حاءت ہا 
الشريعة الاسلامية حفظا للحقوق من الضياع . 


- حكم التهمة اذا رجع الشهود 


اذا أديت الشهادة وكانت مستوفية للشروط حكم القاضي موجبهاء فاذا 
رجع الشهود عن شهادتهم فلا بخلو أن يكون رجوعهم قبل الحكم» أو بعده وقيل 
ايقاع العقوبة على امتهم أو بعد ايقاع العقوبة عليه. 

فان رجعوا قبل الحكم على المتهم فلا جوز للحاكم أن بحكم بهذه الشهادة 
لآنه لا مرجح للحكم أو عدمه» لاحتمال أن يكونوا صادقين في الشهادة كاذبين في 
الرجوع» كا بجحتمل أن يكونوا كاذبين في الشهادة صادقين في الرجوع فلا يحكم 
مع وجود الشك. 

ولأن العقوبة اذا كانت حدا إو قصاصا فهي تدرأ بالشبهةء والشك في 
الشهادة شبهة فلا بحكم بالحد والقصاص» لأن التهمة م تثبت. 

وان رجم الشهود بعد الحكم على المتهم وقبل أن تطبق عليه العقوبة فان 
كانت العقوبة حدا أو قصاصا م تطبق على المتهم» لأا يسقطان بالشبهة ورجوع 
الشهود يوجد الشك وهذه شبهة. 

وان كانت العقوبة تعزيرا فانها تطبق على امتهم لأنه لا يسقط بالشبهة 
ولإمكان جبره بالزام الشاهدين بالعوض» بخلاف الحد والقصاص فلا يحصل 


4 الغني ۹ وتبصرة الحكام 1 ومعین الحكام ص: ۸۳. 
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الحر على الشاهدين بامجاب مثله عليها» کا أن من وجب له حد أو قصاص لا 
محصل له عوض من هذه العقوبة» وانما حصل له زجر المجرم والتشفي والانتقام 
لا الحر. 

وإن رجع الشهود بعد ايقاع العقوبة فلا تأثير لذلك على الحكم بشوت 
التهمة سواء كانت حدا أو قصاصا أو تعزيراء ولا ينقض ذلك الحكم لتأكد الأمر 
ولحواز صدقهم ف الشهادة وکذہم ٤‏ الرجوع وعکسه» ولیس أحدها أولى من 
الآخرء فلا ينقض الحكم بأمر فيه شك ویرجع القاضي الأمر ای الشاهدين“ . 


| - المهذب ۳٤١/۲‏ ومغني المحتاج 401/4« ۷ والمغې .۲٤٣١ ۲٤٥/۹‏ 
۲ - المهذب ۳٤١/۲‏ ومغني المحتاج .٤٥۷/٤‏ وا مغني ۲٤۷/۹‏ والشرح الكبير لابن أي عمر 
7 


اقرار امتهم 


تقدم أن التهمة تثبت بشهادة الشهود على المتهم بارتكابه مانسب اليهء 
وني هذا الفصل سوف يتبين - إن شاء الله تعالى - أن التهمة تشبت على المتهم 
باقراره على نفسه واعترافه با نسب اليه. 

وسوف يكون» هذا الفصل مشتملا على أربعة مباحث وهي : 
۱ - معنی الاقرار 
- بيان ثبوت العمل بالاقرار وحجيته. 


ERE 
وعدد الاقرار.‎ - ٤ 


i 
چ‎ 


۱ - مع الاقرار 


التعريف اللغوي : 
الاقرار فى اللغة: الاذعان للحق والاعتراف بهء يقال. أقر بالحق اذا 
اعترف به ویقال: قرره عليه وقرره باحق غیره حتی أقر. 
وقيل : الاقرار اثبات الشىء»ء إما باللسان وإما بالقلب. أو با معا . يقال: 
أقر الشىء في المكان. . أي ثبته فيه" . 


۵ الصحاح ۲ . ولسان العرب cAA/ o‏ والمصباح المنر 0/۲ . 
۲ - تاج العروس ٤۸۸/۳‏ . 
۳ العجم الوسيط Y/Y‏ 


۱۷1 


التعريف الشرعي: 


عرف الفقهاء الاقرار بتعريفات كثيرة» من أهمها مايلي : 
١‏ - الاقرار هو الاخبار عن أمر يتعلق به حق للغير". 
۲ - إخبار عن حق ثابت على المخر“. 
۳ - إظهار مكلف خغتار ما عليه بلفظ أو كتابة أو اشارة أخرس”. 
٤‏ - إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه. 

والتعريف الأخحير هو الأول بالاختيار لأنه يشمل المعرف» ويتحدد به. 
فقوله: اخبار: يشمل أي اخبار. 
وقوله: عن ثبوت حق: قید للاخبار بحیث یکون عن ثبوت حق. 
وقوله : للغير: حرج الدعوى لأن فيها معنى الاخبار عن ثبوت حق للمدعي . 
وقوله : على نفسه : أي على نفس المخبر فأخرج الشهادة لأنها إخبار عن ثبوت حق 
للغير على الغير. 


۲ ۔ بیان ثبوت العمل بالاقرار وحجیته 


بیان ثبوت العمل به 


ثبت العمل بالاقرار في الشريعة الاسلامية كدليل للائبات» وقد ثبت 
بالقرآن والسنة والاجماع والمعقول. 


۱ - تبصرة المحکام ۳۹/۲, 


1 
4 4 


منتهی الارادات ٦۸٤/۲‏ وکشاف القناع for «cfo/7‏ 
٤‏ - تكملة فتح القدیر ۲۷۹/۱ . 


۱۷۲ 


أما في القرآن : 

فقد وردت آیات كثيرة تدل عل ذلك ومن أهمها : 
١‏ - قال الله تعالى: . . وليّملل الذي عليه اق ولق الله رب ولا يخس مله 
شيئاً4 فالله سبحانه وتعالى يأمر في هذه الآية بإملاء من عليه الحقء ولو لم يلزمه 
بالاملاء شيءَ U‏ أمر به» والاملاء اقرار. 

Oa E EE 
. علامة على لزوم ما أقر به"‎ 
۔ قال تعالل : ايا الْذِينْ منوا كُووا قُوامين پالقشط شُهّدَاء له ولو عى‎ ۲ 
ر‎ nf إن ک‎ 

ففی هذه الآية يأمر سبحانه بالقيام بالعدل وأداء الشهادةء ولو کانت 
الشهادة شهادة المرء على نفسهء وشهادة المرء على نفسه هي الاقرار“. 
أما في السنة: 


فقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على العمل بالاقرار منها ما يأتي: 
١‏ - ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن ماعزا أقر بالزنى قأمر النبي (إية) برجه. 
فلو لم يكن الاقرار دليلا للاثبات لا أمر النبي (ية) برجم المقر بالزنى» وهذا يدل 
على ثبوت العمل بالاقرار. 


.۲۸۲ سورة البقرة. الأآية:‎ - ١ 
. ۲۸۱/١ وتكملة فتح القدیر‎ ۲/١ تبیین الحقائق‎ - 
.٠١١ سورة النساء. الآية:‎ - 


چ 


. ۲۳۸/۲ ومغني المحتاج‎ ۲۸١/١ تكملة فتح القدير‎ - ٤ 


٥‏ - صحيح البخاري C۸‏ وصحیح مسلم ۱۳۱۸/۲۳ ۰ ومسند الامام أحمد ٥‏ وسنن 
أي داود ۰۱٤۹ ۰۱٤۷/٤‏ وسنن الترمذي ٤٤4۱/۲‏ وسنن ابن ماجه ۸٥٤/۲‏ وسنن 
الدارمی ۱۷۸/۲ . 


\v۳ 


TE‏ الصحيحين وغير ما" أن النبي (یة قال : ”واغد یا انیس الى 
امرأة هذا قإن اعترفت فارجها“. 


ففى هذا الحديث ذكر النبي (بياة أن الحد يثبت بالاعتراف ولو م يكن 
الاقرار دليلا مثبتا لما طلبه رسول الله (كي). 


أما في الاجماع: 
فقد انعقد اجحماع الأمة على صحة الاقرار ؛مؤاخذة المقر باقراره من لدن 
رسول الله (بیاة) الى يومنا هذا من غير نکير”. 


أما في المعقول: 

فإن الاقرار إخبار عن نفس المخس» والاخبار بهذه الطريقة ينفي عن المخبر 
الشك والريبة في الكذب على نفسهء لأن العاقل لا يكذب على نفسه كذبا يضر 
بە» وهذا ترجح جانب الصدفق في حق نفسه» وکان الاقرار آكد من الشهادةء فإن 
الانسان اذا اعترف 1 يحتحج للشهادة عليه 0. 


٠٠١/٤ ومسند الامام أحمد‎ ٠١۲٠/۳ وصحيح مسلم‎ ۲١/۸ صحيح البخاري‎ -١ 
وسنن‎ 4٤۳/۲ وسنن الترمذي‎ ء٠١۳١/‎ ٤ وسنن أبي داود‎ ٥۹١ والموطاً ص:‎ ,١ 
.\VV/۲ النسائي ۸ وسنن این ماجه ۸۵۲/۲ وسنن الدارمي‎ 

۲ - هو ائيس بن الضحاك الأسلمي » يعد في الشاميين» وهو صحابي جليل روى عنه عمرو بن 
سليم» وقيل: هو أنيس بن مرئد بن أبي مرثد أبو يزيد الخنوي شهد الفتح وحنين وكان عين 
النبي (ية) في غزوة حنين بأوطاس. 

(أنظر: الاستيعاب ١/١۳١١ء ١١١‏ وأسد الغابة .۱۳۳/١‏ والاصابة .)۷١ ۷۳/١‏ 

۳ - تبیین الحقائق ۳/٥‏ والمغتي ٥‏ / وتكملة فتح القدير ۲۸٠/١‏ وتكملة حاشية ابن 
عابدين 4٥/۸‏ ومغني المحتاج .A/Y‏ 

٤‏ - تبيين الحتائق .۳/١‏ والغني ۱٤4۹/١‏ وتكملة فتح القدير ۲۸١/١‏ وتكملة حاشية ابن 
عابدين 4٥/۸‏ وكشاف القناع ٤٥١/١‏ ومطالب أولي النهي ٦٥٦/٦١‏ . 
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فلظهور دليل الصدق في الاقرار كان العمل به عا يؤيده العقل. 
وبالاضافة الى ذلك فان الاقرار يشتمل على فوائد جليلة للمقر والقر لى 
فخا اشقا الواجب عن ذمة المقر» زارا الالى سياه وتعال» زاحاد 
الناس المقر بصدق القول» ووصفهم اياه بالوفاء وقول الحق على النفس. 
ومنها: ارجاع الحىق الى صاحبه وحصوله عليه. 


حجية الاقرار 


لما تبين أن الاقرار دليل كاف للاثبات فانه حجة قاصرة على المقر لا يتعداه 
الى غيره» فمتى أقر المتهم با نسب اليه ثبتت عليه التهمة» وأخذ با بترتب على 
ذلك من عقوبةء ولا تمتد آثار الاقرار الى غيره من المتهمين أو غيرهم لأن المقر لا 
ولاية له الا على نفسهء فيسري کلامه على نفسه دون سواه. 

والاقرار حجة بنفسه لا بحتاج الى القضاءء فينفذ على نفس المقر» بخلاف 
البينة فإنها لا تصير حجة الا بالقضاء. 


وهذا لو أقر مجهول النسب بالرق» نفذ الرق على نفسه وماله دون أولاده 
وامهاتهم» ولو ثبت الرق عليه بالبينة نفذ الحكم في حق الكل”. 

ولا تتوقف حجية اقرار المتهم على توجيه التهمةء لأنه حجة سواء كان بعد 
توجيه التهمة أو اقامة الدعوى أو يسبقه شيء من ذلك“. 


.۲۷۹/۱ تكملة فتح القدیر‎ -١ 

4/۸ وتكملة حاشية ابن عابدین‎ «TAT وتكملة فتح القدير‎ c/o تبیدن ا لحقاثق‎ - ٣ 
دار العارف . القاهرة.‎ . ٦۷ 1 والأصول القضائية ص:‎ 

۳- الدكتور محمد سليم العوا. في أصرل النظام الحنائي الاسلامي . دار المعارف - القاهرة. 
ص: ۲۹۱ . 
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٣‏ - شروط اقرار المتهم 


إن ما يدفع الانسان الى الاقرار با ارتكبه تأنيب ضميره له» ورغبته في 
ايصال الحق الى مستحقه» وذلك نتيجة الايان بالله تعالى واليوم الآخر وايثار 
عذاب الدنيا على عذاب الآخرة. 


الا أنه لا يؤاخذ كل من أقر من غير قيد وشرط» بل لابد من توفر شروط 
معينةء والمتهم يؤاخذ باقراره اذا توفرت فيه شروط معينة وهي موضوع هذا 
الببحث. 

أولا: شروط للمقر: 

إذا أقر المتهم لم يقبل اقراره الا اذا توفرت في المتهم المقر الشروط التالية: 
١‏ - العقل: 

فإن كان المتهم غير عاقل لم يقبل اقراره» كا لو كان مجنونا لقوله (5ل) : 
رفع القلم عن ثلاثة: عن حت يستيقظ» وعن الصغیر حتی يکبر» وعن 
اللجنون حتى يعقل أو يفيق. 

فزائل العقل مرفوع عنه التكليف فلا يؤاحذ باقراره» واقرار المتهم غير 
العاقل من هذا القبيل . 

فإن أقر امتهم الذي زال عقله بشرب المسكر فانه لا يخلو الحال من أحد 
أمرين : 


أحدها: أن يكون قد تناول المسكر غر عاص بشربه. 
والثاني: أن يكون عاصيا بشربه المسكر. 


. ٠٤۳ سبق تخريج الحديث في صفحة:‎ - ١ 


1۷٦ 


فان کان غير عاص بشربه فلا یؤاخذ باقراره» لأنه اقرار من معذور بشرب 
الخمر فلا يصح اقراره". 
وإن كان عاصيا بشربه فإن العلاء اختلفوا في صححة اقراره على قولين : 


الأول: أن اقرار المتهم العاصي بشرب الخمر صحيح » ويؤاخذ بهذا الاقرار وهذا 
رأي الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة» ويرى الحنفية أن هذا الحکم خاص بغیر 
الحدود الخالصة لله تعالى كالاقرار بحد الزنى والشرب وكذلك الاقرار بالردق أما 
السرقة فيقبل اقرار المتهم السكران في حق الال أما القطع فلاء لأنه حق خالص 
لله تعالى”. 


الثاني : أن اقرار الهم العاصى بشرب الخمر لايصح فلا يؤاخذ به» وهذا رأي 
المالكيةء وبعضص الحنابلة . © 


الأدلة: 

١‏ استدل أصحاب الرأي الأول القائلون بقبول اقراره بالقياس على وقوع طلاقه 
اذا شرب الخمر عاصياء فلا كان الطلاق يقع منه تغليظا له لارتكابه المحصيةء 
فكذلك يقبل اقراره تغليظا له فتكون أقواله تجري مجرى أفعال الصاحي” . 


ويستدل الحنفية لما استشنوه بأن اقراره اقرار من زائل العقل فهو اقرار عتمل 
للصدق والكذب» وهذه شبهةء فلم يصح اقراره فی یندریء بالشبهات› 


. ٤0٤/٦ وكشاف القناع‎ ٠٠٠/٥ والمغني‎ ۳٤٤/۲ والمهذب‎ ٠/١ تبيين الحقائق‎ ١ 

۲ بدائع الصنائع ۷ ۳١‏ وتبیین الحقائق ۳/١‏ وتكملة فتح القدیر »۲۸٤/٦١‏ 
وتكملة حاشية ابن عابدین ۰۱۰۳/۸ ۱۹١ ۱۹٤‏ والمهذب ۳٤٤/۲‏ والانصاف 
۲ وکشاف القناع 0/7 

۳- الشرح الكبير للدردير ۳۹۷/۳ والمغبي ٠٠١١/١‏ . 

. ٤0٤/١ والانصاف ۲٠/۱۳۳ء وكشاف القناع‎ ۳٤٤/۲ المهذب‎ -٤ 


VY 


ويختلف الأمر عن القصاص مع أنه يدراً بالشبهة» لأن السكران يقل أن يشت على 
قول» فأقيم السكر مقام الرجوع فيا يصح فيه» وهو الحدود الخالصة لله تعالى 
دون القصاص . 

ولا يقبل اقراره بالردة لآن القصد والاعتقاد يعتمد عل وجود العقل فلا 
عدم العقل بالشرب عدم القصد والاعتقاد فلم يۇاخحذ باقراره. 


۲ - استدل القائلون بالمنع من قبول اقراره بدليلين: 
آ مارواه مسلم والدار قطني ۰ ف قصة ماعز» (أن النبي ( قال : « اشرب 
خرا» فقام رجل فاستنکهه فلم ججد منه ريح خر). 


وفي رواية لأبي داود“ رأن النبي (يية) استنكه ماعزا). 


ووجه الدلالة : أن فعل النبي (كة) لأجل العلم ببقاء عقله أو زواله بشرب الخمر 
وبالتالي يكون اقراره اما في حالة صحو أو سكر. ولو كان الاقرار من السكران 
مقبولا لما كان لشم رائحة فم المقر بالزنى حاجة حيث يؤاخحذ بالاقرار سواء كان 
صاحيا أو سكراناء فدل هذا على عدم قبول اقرار السكران*. 

ب - قياس السكران على النائم والمجنون. فكا لا يصح اقرارما لا يصح اقرار 
السكرانء لأنه لا يعلم ما يقول» ولا يدل قوله على صحة خبره فلم يوجد معن 
الاقرار الموجب لقبوله*. 


١‏ تبيين الحقائق 1۹۷/۳. 1۹۸. وتكملة حاشية ابن عابدين ۸/ 1۹١‏ والأصول القضائية 
ص: ۷۸. 

.۹۲/۳ صحیح مسلم ۱۳۲۲/۳ وسنن الدار قطني‎ ٣ 

۳ سنن أي داود .۱٤۹/٤‏ 

.٤١/١ الشرح الكبر لابن أي عمر‎ - ٤ 

۵ المغي 0/0(« 101۷. 


1۸ 


بالنظر الى الآراء والأدلة يظهر لي أن رأي الحنفية وجيه وهو أولى بالاختيار 
والترجيح وذلك l‏ ياق : 
١‏ - قوة ما استندوا عليهء أذ أن مؤاخذة المتهم السكران باقراره في غير الحدود 
يشتمل على فائدة عظيمة» وهي أن الناس سوف يرتدعون عن تناول المسكر 
خوفهم أن يقروا في حالة السكر بشيء لم يعملوه وتوقع بهم العقوبة لصحة 

أما عدم مؤاخحذة المتهم السكران باقراره في الحدود الخالصة لله تعالى فلأنما 
حقوق لله تعالى والله غنى عن حقوقهء ولذا فإن حقوقه تعالى مبنية على المساعة 
والعفو» ویتشدد ف انباتہا. 
۲ ۔ أن استنكاه فم ماعز عندما أقر بالزنى من أجل التثبت من سلامة عقلهء وهو 
يؤيد هذا الرآي لأن ماعزا أقر بالزنىء وهو حد خالص لله تعالى. 
۳ - أن القياس على النائم والمجنون في كل شيء غير مسلم»ء لأن السكران جنى 
على عقله بالشرب فيتحمل آثار جنايته» أما النائم والمجنون فلم بجنيا على 
¥ البلوع : 

فإذا اقر الصغير م يقبل اقرارهء ولا يؤاخذ به ولا يلزمه شيء لعدم تکليفه 
ورفع القلم عنه. 

فإن كان مأذونا له بالتجارة صح اقراره بقدر ما أذن له فيه لأنه أصبح 
کالبالغ"» ولأن عدم قبول اقراره يدي الى انصراف الناس عن معاملته" . 


١‏ - أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني . الهداية .. شرح بداية المتدىء. وتكملة فتح القدير 
٠١‏ وتكملة حاشية ابن عابدين .1١۳/۸‏ والمحرر ۳1٦/١‏ والمغني ٠٠١/١‏ 
والانصاف 1۲۸/٠١‏ وكشاف الفناع ٤٥١/١‏ . 

۲ - الأصول القضائية ص: .۷١‏ 


1۷۹ 


ا الاختيار: 


فإن أقر المتهم مكرها م يقبل اقراره لانتفاء الاختيار» فيلزم لقبول الاقرار 
منه أن يكون عن طواعية واختيار. ^ ر 

وقد دل على هذا الشرط قوله تعالى : طمن كفر اله من بعد إانه إلا مَنْ 
رة ولب ممن بالإيّان . . 4 "“فالله سبحانه وتعالى لا سمح بالكفر عند الاكراء 
ول يؤاخذ به مع أن الايان هو أصل الشريعة» حل العلهاء على ذلك فروع 
الشريعة كلهاء فاذا وقع الاكراه على امتهم وأقر لم يصح اقراره ولم يؤاخذ به. 

كذلك قال النبي (كة) : «إن الله وضع عن متي الخطأاً والنسيان وما 
استکرهوا علیه» ”. 

وللاكراه أنواع كثيرةء كالتجويع» والتخويف» والتهديد» والقيد 
والضرب» والحبس. واذا أقر المتهم مكرها بأي نوع لم يصح اقراره لفساد 
اختیاره. 

وقد روي عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه آنه قال: 
(ليس الرجل على نفسه بأمین اذا جوعته أو خوفته أو آوثقته) أخرجه عبدالرزاق 
وابن أي شيبة“. 

ونقل عن شريح آنه قال: «القيد كره والسجن كره» والوعيد كره والضرب 


كره) أخرجه عبدالرزاق وابن أبي شيبة ”. 


- تكملة فتح القدير ۲۸۲/١‏ وتكملة حاشية ابن عابدين 1٠۷/۸‏ وحاشية الدسوقي 
۳ ومواهب الحليل ۲٠٠/١‏ والمهذب ۳٤٤/۲‏ ومغني المحتاج ٤١/۲‏ 
واعانة الطالبين ۱۸۷/۳ والمغي ٥‏ . ومتتهی الارادات 1۸٥/۲‏ ومطالب أولي 
النهى .٦٥۷/١‏ 
۳ بء النحل. الآية 
۳- سبق تخرججه في صفحة ٠١١‏ . 


.٥۲١/۹ ومصنف ابن آي شیبة‎ ۱۹۳/٠١ مصنف عبدالرزاق‎ - )9۰٤( 


۱۸۰ 


وروی عبدالرزاق: أن رجلا کان مع قوم یتھمون ہوی» فأصبح یوما 
قتيلاء فاتم به رجل من القوم» فأرسل له عمر بن عبدالعزير» وأمر بالسياط 
فقال الرجل: أا الملسلمون: إني والله ما قتلتهء وان جلدني لأعترفنء فأمر به 
عمر فاستحلف وخلي سبیله ". 


فهذه الآثار تدل على أن للاكراه أنواعاً كثيرةء وأنه يتحقق بأي نوع منها. 
ويرى بعض الفقهاء أن المتهم بالسرقة يقبل فيها اقراره اذا كان مكرها أما اتهم 
بغير السرقة فلا يقبل اقراره اذا أكره» وهو رأي لبعض متأخري الحنفيةء ‏ لأن 
السارق لا يقر طائعا“ ولأن الشهادة على السرقات من أندر الأمور“. 


والاقرار في هذه الحالة يقبل ني حق الال فقط» أما القطع فلا يقبلء لأن 
امقر بعد الاكراه منكر في الأصل» والانكار شبهة وحد القطع يدرأً اء فتعين أن 
تكون صحة اقرار المكره بالسرقة خاصة في حق الال دون القطع ”. 


ويذكر بعض الالكية أن المتهم بالسرقة اذا كان معروفا ا وحبس أو ضرب 
الاكرامء لأنه لما جاز ضربه وسجنه شرعا جاز اقراره» اذ لا فائدة له الأ ذاك 


۱ مصنف عبدالرزای ۱۹۲/۱۰ . 
۲ البحر الرائق ١/٦ه.‏ 
۳ المیسوط ۱۸١/۹‏ . 
٤‏ - تكملة حاشية ابن عابدین ۲۱۲/۸ . 
- محمد أمين الشهير بابن عابدين . منحة الخالق على البحر الرائق» «مطبوع بهامش البحر 
الرائق» لابن نجيم. . الجرء الخامس. ص: .٥١‏ 
وحاشية ابن عابدين .۸٦ »۸٥/٤‏ 


۸۱ 


والاكراه الشرعي طوع› وقال سحنون": إن ذلك خارج عن الاكراه. © 
ويقول العلامة ابن القيم - رحه الله تعالى: 

(وي ذلك دليل على صحة اقرار المكره اذا طلب منه الالء وأنه اذا عوقب 
عل أن يقر بال مال المسروق» فأقر به وظهر عنده: قطعت يده» وهذا هو الصواب 
بلا ريب» وليس هذا اقامة للحد بالاقرار الذي أكره عليه ولكن بوجود الال 
السروق الذي توصل اليه بالاقرار). 


وهو هذا يؤيد القرل بقبول اقرار امتهم بالسرقة اذا أكره على الاقرار ويقام 
الد عليه فتقطع يذه لوجود القرينة وهي وجود الال الملسروق الذي ظهر بالاقرار. 


وبالتأمل في| ذكره متأخرو الحنفية وبعض الالكية وابن القيم يكن القول 
بأنه لا وجه لتخصيص جرية السرقة بجواز اكراه المتهم بها على الاقرار» لأن 
الواقع أن كون السراق لا يقرون طائعين غير مسلم» لأن منهم من يقر طائعا 
وبدون اكراه» واذا كان البعض لا يقر طائعا فان ذلك لا يسوغ تطبيق الاكراه على 
جمیع المتهمين بالسرقة. 


أما القول بأن الشهادة على السرقة من اندر الأمور فان هذا أمر غير مطردء 
لأن الشهادة تندر أيضا على القتل والزنى وغيرهما من الجرائم» ولأن المجرم يقصد 


› ه٠٠١ هو أبو سعيد عبدالسلام بن سعيد بن حبيب التنوخحي » الملقب سحنون ولد سنة‎ - ١ 
وأصله من حمص» وهو فقيه مالكي ثقة حافظ. أخذ العلم بالقيروان عن مشائخها ورحل‎ 
الى مصر والحجاز وسمع من ابن القاسم وابن وهب وأشهب» ولي قضاء افريقيا ولم يزل‎ 
قاضيا الى أن مات سنة ١٤۲ه ولقب بسحنون اسم طائر لحدة ذكائه وذهنه.‎ 

(أنظر: ترتيب المدارك المجلد الأول ص: ٠۸١‏ وما بعدها ووفيات الأعيان ۳/ ١1۱۸ء‏ 
والديباج المذهب ص: ٦٠ء‏ وما بعدها وشجرة النور الزكية ص: 14ء '۷). 

۲ - حاشية الدسوقي ٤‏ والاتقان والاحکام شرح تحفة الحكام ۲٠٦٦/۲‏ والبهجة 
0/۲ 

۹ :ص٠.ةيمكحلا الطرق‎ ٣ 


1A۲ 


الكتمان ومواطن الخلوات» ولم يشرع أكراه المتهمين بذلك على الاقرارء فلا يقال 
بقبول اقرار المتهم المكره بالسرقة. 


هذا اذا أقر امتهم مكرهاء فإن أقر بعد زوال الاكراه صح اقراره لانتفاء 
الاكراه برفعه عنهء فصار كأن لم يوجد وأنه أقر ختارا. 

فإن غلب على ظن المتهم اعادة الاكراه آذا م يقر فأقر» فإن هذا الاقرار فيه 
نظر". 

وني نظري أنهء لا يؤاخحذ به لأن الاكراه لم يرتفع عنه بغلبة ظنه. 

وذكر الكاساني ٠”‏ أن زوال الاكراه يكون بالتواري عن البصر فلو أكره على 
الاقرار ثم رفع عنه ثم توارى عن بصر المكره ثم أخذه فأقر صح اقراره لأنه لا 
خلي سبیله حتی تواری عن بصره زال عنه الاکراه ثم آقر ختارا. 

فان لم یتوار عن بصره حتی رده اليه فأمر به من غير تجدید الاکراه م يصح 
اقراره لأنه اذا لم يتوار عن بصره فهو على الاكراه الأول. “ 

فإن كان الاقرار بخير ما أكره عليه» كا لو أكره المتهم على الاقرار بالسرقة 
فأقر بالقتل صح اقراره لأنه لا اكراه فيه» أما لو أقر بالسرقة فلا يصح اقراره 
لتحقق الاكراه. 


وكذلك لو أكره على الاقرار بالسرقة من مال زيدى فأقر بالسرقة من مال 
آخر صح اقراره لأنه أقر ہا لم یکره عليه *. 


.۲٤١١/۲ مغني المحتاج‎ ١ 
-هو أبو بكر بن مسعود بن أحد الكاسان» ملك العلماء علاءالدين الحنفي » تفقه على محمد‎ ۲ 
بن أحمد السمرقندي وقراً عليه معظم تصانیفه وزوجه شیخه ابنته وجعل مهرها منه شرح‎ 
.ه٥۸۷ تحفة الفقهاء بدائع الصنائع توقي سنة‎ 
.)٥۳ وما بعدهاء والفوائد البهية ص:‎ ۲٤٤/١ (أنظر: الجواهر المضية‎ 
.۱۹۰/۷ بدائع الصنائع‎ ۳ 
.٠۳۳/۱۲ والانصاف‎ ٠١١/١ المغني‎ -٤ 


1A۳ 


ولأن بطلان اقرار المكره لعدم ترجح جانب الصدق على جانب الكذب 
فیختص المنع من قبول الاقرار مورد الاكراه”“. 


۽ أل يكون المقر متها في اقراره”: 
لأن الاقرار إخبار ترجح فيه جانب الصدق على جانب الكذب. فإن كان 
امتهم المقر بقصد من اقراره اخفاء الحقيقةء كما لو اتهم شخص جاعة بارتكاہم 
القتل» فأقر واحد منهم ليفدي جاعته فلا يقبل اقراره» وعلى القاضي أن يتحرى 
قال ابن القيم : (فان الاقرار اذا كان لعلة اطلع عليها الحاكم لم يلتفت اليه 


آبدا) . 


ه ۔ أن یکون المغر معلوماً : 

فان کان مجھولا لم يصح کا لو قال واحد من جماعة : أحدنا سرق أو زنی أو 
قذف» فلا يصح هذا الاقرار لأن مقتضى الاقرار الحكم على المقر والقضاء عليه 
ولا يكن هذا مع جهالتە. ‏ 


٠‏ - أن يبقى المقر على اقراره ويستمر عليه: 
فان رجع المقر عن اقراره صح رجوعه ف الحدود الخالصة له تعالی کالزنی 
والشرب ولم يصح الرجوع في عدا ذلك. 


.14°/۷ بدائع الصنائم‎ ۱١ 

۲- بدائع الصنائم ۲۲۳/۷ وحاشية الدسوقي ۳۹۸/۳. 

۳- الطرق الحكمية ص : 0. 

٤‏ -بدائع الصنائم ۲۲۳/۷ وتبيين الحقائق ٤/١‏ والدر المختار ٠١٤/۸‏ وتكملة حاشية 
ابن عابدین ۱٩٤/۸‏ . 


1A4 


ووجه جواز الرجوع في الحدود الخالصة لله تعالى : أنه بحتمل أن يكون المقر 
صادقا في الرجوع كاذبا في الاقرار» وهذه شبهة والحد يدر ا ولأنه يستحر 
للقاضي تلقين المقر ليرجع عن اقراره في الحدود الخالصة لله تعالى٠.‏ 


وقد روي عن النبي (ڪي) أنه ا بلغه أن ماعزا لما رجم ببعض الحجارة 
هرب قال : «(هلا ترکتموه) أخرجه الامام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه» کےا 
أخرجه ابن ماجه والحاكم وابن أبي شيبة”. 


كما أنه (كية) لقن ما عزا الرجوع بقوله (ة) : «لعلك قبلت أو غمزت أو 
نظرت» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والدارقطني والحاکم ”. 


وعن أبي أمية الخزومي "رضي الله عنه : أن النبي (ئة) أتى بلص فاعترف 
اعترافا ولم يوجد معه المتاع . فقال رسول الله (كية) : «ما أخحالك سرقت» قال : بى 
ٿم قال: «ماأخالك سرقت». قال: بلى. . فأمر به فقطع » فقال النبي 
(4) : قل استغفر الله وأتوب اليه قال: استخفر الله وأتوب اليه فقال : «اللهم تب 
عليه» أخرجه الامام أحد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والدارمي وعبدالرزاق 


.-١‏ بدائم الصنائع ۷ ۲۳۲ ۲۳۳ والشرح الكبير للدردير ۴٤٦/٤‏ وحاشية 
الدسوقي ٤‏ والمهذب ۳٤٦/۲‏ وفتح الوهاب ۱٦۳ .٠١۸/۲‏ والمغق 
٥‏ /114. 

۲ مسند الامام آحمد ۲۱۷/۰ وسنن أي داود ٠٤٠/٤‏ وسنن الترمذي ٤٤۱/۲‏ وسنن 
ابن ماجه ۸٥٤/۲‏ والمستدرك ۳٦۳/٤‏ ومصنف ابن أي شيبة .۷۲/٠١‏ 


۳- صحيح البخاري »۲٤/۸‏ وصحيح مسلم ۱۳۱۹/۳ وسنن أبي داود ۰۱٤۷/٤‏ وسنن 
الدار قطنى ١١١/۳١‏ والمستدرك .۳١١/٤‏ 
ا وا ار حجازي» صحابي من أهل المديلة. له هذا الحديث» ويبدو أن اسمه 
(أنظر: الاستيعاب ٠٦٠٤/٤‏ وأسد الخابة ٠٤١/١‏ والاصابة .)١١/٤‏ 


1A0 


ا 

ولو م يكن الرجوع عن الحدود الخالصة لله سبحانه وتعالى مبطلا للاقرار م 
یکن م للق معن وفائدة . 
ما عدم صحته ف حقوق الآدميين فلوجود الخصم الذي بصدقه ف الاقرار 
ویکذبه ف الرجوع › وهذا غر موجود ف حقوق الله تعالی ". 


ثانياً: شروط الاقرار ذاته : 
يشترط الفقهاء في الاقرار ذاته أربعة شروط» وهي : 


١‏ - أن يكون الاقرار بصيغة منجزة لا معلقة: 


فإذا علق الاقرار بشرط لم يصح فلو قال المتهم : آنا قتلت فلانا ان شاء 
زید» لم يصح لأنه علقه عل شرط يکن علمه فلم يصح اقراره ولأنه اخبار بحق 
في المستقبل والاقرار اخبار بحق سابق فلم يصح”. 

فإن علق الاقرار على مشيغة الله تعالى كقول المتهم : آنا قتلت فلانا ان شاء 
الله تعالىء فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا: 
فقال بعضهم : ليس باقرار» لأنه علق الاقرار على شرط كا لو علقه على مشيئة 
زيد فلم يصح ولأن ما علق على مشيئة الله تعالى لا سبيل الى معرفته» لاحتمال 


| - مسند الامام امد ٥‏ /)/ وسنن أب داود ۱۳۰/٤‏ وسنن ابن ماجه ۸٦٩/۲‏ وسنن 
النسائي 1۷/۸ وسنن الدارمي ۱۷۳/۲ ومصنف عبدالرزاق ۳۷۹/۷ والسنن 
الکبری ۲۷۹/۸ . 

.۹٤/۹ المبسوط‎ ۲ 


.۳٤۷/۲ والهذب‎ ۲۱۷/١ المغني‎ ۳ 


۱۸٦ 


أن يشاء الله تعالى» كا تمل ألا يشاء سبحانه» والاقرار مع الاحتمال لا 

يصح . 

وقال آخرون: يكون اقراراء وقد نص الامام أحمد على ذلك. 

وحجتهم : أن المقر وصل اقراره با يرفعه ولا يصرفه الى غير الاقرار فلزمه ما أقر 

به» وبطل ما وصله به» ولأنه عقب الاقرار با لایفید حکا آخر ولا يقتضي رفع 

الحکہ ". ۰ 
وبالنظر الى هذه الآراء يظهر أن الرأي الأخير له وجاهته وأنه أولى بالاختيار 

لأن مشيئة الله سبحانه وتعالى تذكر في الكلام تبركا وصلة وتفويضا الى الله تعالل» 

وليس الخرض من ذكرها الاشتراطء ودل على ذلك قوله تعالى: «. . دحل 

الَسْجد ارام إن شَاء الله آمنين محلقین رُعُوسكمْ . . 4 7 ناله تعالى قد علم قينا 

دخوهم» وذكر المشيئة كان لغرض التبرك وليس الاشتراط. 

۲ - أن يكون الاقرار بصيغة تدل على الجزم واليقين : 

يصح الاقرار لأن الصيعة تدل على الترجي› وان قال : أظن أو أحسب لم يصح 

أيضا لأن الصيغة تدل على الشك والاقرار جب أن يصدر بصيغة تدل على 

الجزم. © 

۳ - أن يكون الاقرار مفصلا واضح الدلالة: 


فإن کان جما يكن تفسيره على أكثر من وجه فلا تثبت به التهمةء فلو أراد 


.۳٤۷/۲ والمھذتب‎ ۷/٥ بدائع الصنائع ۷ والغني‎ ١ 
.۲٠۷/١ المغنی‎ ۲ 

۳ سورة الفتح . الآية: ۲۷. 

.۲٠۱۷/۰١ المغني‎ ٤ 

.۳٤۷/۲ والمهذب‎ ۲۱۹/١ المغني‎ -° 


AY 


امتهم بالزنى أن يقر فيلزمه أن يقر بالتفصيل” بذكر حقيقة الوطء ليحصل القطع 
بارتكابه الجرية » وقد استفصل النبي (بيلة) ماعزا عندما قر بالزنن» فقد روى أبر 
داود أن النبي (بة) قال لماعز: (ححتى غاب ذلك منك في ذلك منا) قال: نعم. 
قال : «کی| E‏ المرود ف المكحلة والرشاء ف البئر» قال: نعم 7. 

وكذلك السرقة يلزم امقر ا أن يقر با بالتفصيل . 

واذا أراد المتهم بالقتل أن يقر فعليه أن يفقصل ذلك فيذكر كيفية القتل 
والآلة التي استخدمهاء فانه قد يكون المقر طلب من القتيل أن يؤدي عملا فقتل 
فيه فاعتقد أنه تسبب في قتله فاعترف بالقتل» كا يذكر نوع القتل هل هو عن 
عمد أو شبه عمد أو خحطأء لأن كل نوع مہا له أحكام خاصةء ويذكر أيضا 
ظروف القتل والسبب الذي حله عليه لاحتمال أن يكون القتل وقع استعمالا 
حى وأداءٍ لواجب. ولا مسئولية في مثل هذا7. 

وقد روى علقمة بن وائل “ أن أباه“ حدثه فقال: (اني لقاعد مع النبي 
(ة) اذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال: يارسول الله هذا قتل أخي . فقال 


. ٠١١/٤ مغني المحتاج‎ ١ 
. ۱٤۸/٤ سنن أي داود‎ ٣ 
|۲ التشريع الجنائي الاسلامي‎ 2 
-هو علقمة بن وائل بن حجر الكندي الحضرمي ثم الكوفي» يروى عن أبيه والمغيرة» وروى‎ ٤ 
عنه أخوه عبدال حبار وسماك بن حرب» وثقه ابن حبان وذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من‎ 
آهل الكوفة وقال: كان ثقة قليل الحديث.‎ 
»٤١ (أنظر: التاريخ الكبي المجلد رقم (۷) القسم الأول من الجزء الرابع» ص:‎ 
. ۲۷١ وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص:‎ .۲۸٠/۷ وتهذيب التهذيب‎ 
هو آبو هنيدة وائل بن حجر»ء وفد على رسول الله (يةٍ) واستعمله على آقيال من‎ ٥ 
حضرموت» وروى عن النبي (إي) أحاديث كثيرة.‎ 
.1۲۸/۳ والاصابة‎ ٠١٦۲/٤ (أنظر: الاستيعاب‎ 
النسعة: سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره.‎ - ٦ 
.))۸/١ (أنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 


\A۸ 


رسول الله ( : أقتلته؟ فقال : انه لو لم یعترف اقمت عليه البينة» قال؛ نعم 
نتلته» قال : کیف قتلته؟ قال؛ کنت انا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني 
فضربته بالفأاس على قرنه ففتلته . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائی والبيهقى ”, 


القتل من بدنه. 
فتفصيل المقر عا يقر به يثبت لدى القاضي أن امقر ملم با يقولء فتزول 
الاحتمالات التي تمنع صحة الاقرار”. 


هذا اذا كان المقر ناطقاء أَمّا اذا كان أخرساً فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك : 
الرأي الأول: إن الأخحرس لايصح اقراره بجا يوجب الحدء لأن الحدود قائمة على 
صريح البيان المتناهي » وهو لا يتحقق من الأخحرس» وهذه شبهة والحد يدرا اء 
أما إن كان الحق لآدمي فيصح اقرار الأخرس با يعرف أنه اقرار» أو بكتابتهء 
وهنا يلزمه التفصيل في الاقرارء لأن الأخرس له اشارة معهودة فاذا تق ہا حصل 
العلم بالمشار اليه وان كتب ذلك فكأنه نطق به. وهذا رأي الحنفية *“ 


١‏ - نختبط: الخبط هو ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها علفا للابل. 
(أنظر: النهاية في غريب الحديث والأئر .)۷/١‏ 

۲- صحیح مسلم ۱۳۰۷/۳ ۱۳۰۸ وسنن آي داود ۱۷٠/٤‏ وسنن النسائي ۰۱۱/۸ 
والسنن الکبرى .٥٤/۸‏ 

FF‏ المغني 4°/۸ وفتح القدير .١۱١۷/٤‏ وكشاف القناع 4/1 والتشريع الجنائي 
الاسلامي ۲ وفي آصول النظام الجنائي الاسلامي ص: ۲۹۲ . 

٤‏ - بدائع الصنائم ۷ ٠۰‏ ۲۳ والبحر الرائق ۷/٠١‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم 
ص: ۹١1۲ء‏ وتكملة حاشية ابن عابدين ١١١/۸‏ . 


۱۸۹ 


الرأي الثاني : إن الأخحرس يصح اقراره اذا فهمت اشارته أو أدى الاقرار كتابة في 
جميع الحقوق. ولا يستثنى من ذلك الاقرار بالحدودء لأن الاقرار إخبارء والاخبار 


التفصيل ني الاقرار» وهذا رأي حهور الفقهاء؟. 


والرأي المختار : هو الرأي الثاني لأن عدم قبول اقراره يؤدي الى تعطيل الحدود 
لأن الأحرس اذا ارتكب الزنى أو الشرب أو السرقة دون أن يقام الحد عليه. . 
سيؤدي هذا الى قيام «الأخرس» بارتكاب هذه المحرمات مع طمأنينة وراحة 
بال لأنه يعلم أن الحد لايقام عليه. 


٤‏ ۔ ألأيكون الاقرار بشىء غال: 


فإن كان الاقرار بشيء محال عقلا أو شرعا م يصح الاقرار» فلو أقر لحمل 
بأنه قذفه بالزنى» أو أقر بقتل مضى عليه عشرون عاما وعمر المر مثل ذلك أو أقل 
لإ يصح الاقرار لأنه حال عقلا. 

ولو قر آنه قذف فلانا في شهر کذا من عام كذا وقد مات قبلهء أو قر له 
بأرش يده التي قطعهاء ویداه سلیمتان لا قطع تي احداهما م يصح اقراره لأنه حال 
عقلا ”؛ 

ومثال المحال شرعا أن يقر له بدية كاملة نتيجة جناية مأمومة عليه فهذه 


«61° /V Y1/° وحاشية الدسوقي 44/۳ ونپاية المحتاج‎ ° /Y تبصرة الحكام‎ -١ 
.٤٥١ ء۹4/٦ وكشاف القناع‎ ٠۲٠/٠۱۲ والانصاف‎ 

-٣‏ تكملة فتح القدير ۳٦/٦.‏ وتكملة حاشية ابن عابدين ۲۱۲/۸ وکشاف القناع 
tor‏ . 


14۰ 


ثالثاً: شروط المقر له 


يشترط في المقر له ثلاثة شروط وهي : 


ا رة لرا 

فان كان مجهولا لم يصح الاقرارء لأن المقر في هذه الحالة لا يطالبه أحد فلو 
قال: لواحد من الناس علي ألف ريال لم يصح اقراره“. 

أما لو كان المقر له محهولا جهالة يسيرة » كا لو قال لشخصين: لأحدك| 
علي آلف ريال» صح الاقرار لأن صاحب الحق لا يتعدى من ذكره» ويؤمر في هذه 
الحالة بالتذكر لأنه محتمل أن يكون المقر ناسيا صاحب الحق منها. 


ولا بجبره القاضي على البيانء لأن الاجبار قد ججعله يبيل غير المستحق 
والقاضي نصب من أجل ايصال الحقوق الى أهلها لا لإبطاها“. 


۲ ۔ ألا يكذب المقر له الْقرّ: 


فان كذبه لم يصح الاقرار» لأن الاقرار دليل لزوم المقر به في ذمة المقر 
وتكذيب المقر له دليل على عدم اللزومء وہذا لم يعرف ثبوت اللزوم فلا يثبت مع 
الشك”“. 


١‏ - بدائع الصنائع ۷ وتبيين الحقائنى ٤/١‏ واية المحتاج ۷۲/١‏ وفتح الوهاب 
۱ 

۲ - تبيين الحقائق ٤/١‏ وتكملة حاشية ابن عابدين ٠٠١ 1٠٤/۸‏ والأصول القضائية 
ص: ۸۲/۸۱. 

۳ بدائع الصنائع ۷“ وعمد عبدالله التمرتاثي . تنوير الابصار وجامع البحار. الجزء 
(۸) ص : ۱۹۸ «مطبوع بأعلى حاشية رد المحتار لابن عابدين» » وتبصرة الحكام ٤۲/۲‏ » 
وحاشية الدسوقي ۳ ممغني المحتاح .۲٤۲/۲‏ وفتح الوهاب ۲۲۴۲/۱ . 


۱۹۱ 


۳ - أهلية للمقر له لاستحقاق المقر به: 

فان لم يكن أهلا له م يصح الاقرار» فلو آقر لدابة أو لدار بجناية أو بدين | 
يقبل هذا الاقرار لانتفاء أهلية المقر له لاستحقاق المقر به لعدم قابليتها للتملك ولا 
يتصور منها تعاطي السبب كبيع ونحوه". 


رابعاً: عدد الاقرار 


يختلف نصاب الاقرار بحسب الحرية التي نسبت الى للمتهم» فبعض 
الحرائم لا قبت بالاقرار الا اذا كان بعدد معين» وبعضها يکي فيه الاقرار مرة 
وأاحدة» کا أن بعض الجرائم تتفق مع جرائم أخری في العددء والبعض ینفرد 
بعدد خاص. 


عدد الاقرار بحرممة الزنى 


لم يتفق الفقهاء على عدد المرات الواجبة في اقرار امتهم بالزنى لتثبت هذه 
الحجرية عليه وهم في ذلك رأيان: 


الرأي الأول : إن اقرار المتهم بالزنى مرة واحدة يكفى لاثبات ارتكابه هذه الجحرية 
وهو رأي المالكية والشافعية”. 


-١‏ تبصرة الحكام ٤۲/۲‏ وحاشية الدسوقي ۳ ومغني المحتاج ۲٤١/١‏ وفتح 
الوهاب ۲۲٤/۱‏ ونهاية المحتاج ۷۳/١‏ والمغفى ,.٠٠١١/١‏ 

۲ تبصرة الحکام ۲۵۹/۲ وحاشية الدسوقي ٠۳۱۸/٤‏ وبداية المجتهد 4۳۸/۲ وقوانين 
الأحكام الشرعية ص ۳۸١‏ ومغني المحتاج /٤‏ ١٠٠٠ء‏ والأحكام السلطانية للماوردي ص 
“٤‏ ونېاية الملحتاج ¥/ £1 > وفتح الوهاب ٠١۸/۲‏ . 


14۲ 


الرأي الثاني : أن اقرار امتهم بالزنى بحب أن يكون أربع مرات» والا ل تثبت عليه 
الجرية > وهو رأي الحنفية والحنابلة”٠.‏ 


احتجوا بعدة أدلة وهی : 

١‏ ما ثبت في الصحيحين وغیرهما أن النبي (ية) قال : «واغد يا انيس ای امراة 
هذا فإن اعترفت فار حمها»“ . 

۲ - وعن عمران بن حصين” أن امرأة من جهينة أتت النبي (٤ي)‏ وهي حبلى من 
الزنى» فقالت: يانبي الله . . أصبت حدا فأقمه علّ» فدعا نبى الله (يلا) 
کت عا ا ریا رت ف یں علا اجر ادما 
أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمی والدار قطن 


.١ والبیهقی‎ 


۱١‏ بدائع الصنائع ۷ . وتبيین الحقائق ۱٦٦/۳‏ . والمبسوط 41/۹ وحاشية ابن عابدين 
٤‏ وفتح القدير ٤‏ /۷١1ء‏ والمغني ۱۹١1/۸‏ والانصاف ۱۸۸/٠١‏ ومنتهى الارادات 
۲ وکشاف القناع .۹۸/٩‏ 

۲ - سبق تخريجه في ص ۱۷٤‏ . 

۴ - هو أبو نجيد عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي » أسلم عام خيبر وغزا مع الني 
(بةٍ) وبعثه عمر الى البصرة ليفقه أهلها وكان جاب الدعوة من فضلاء الصحابة بالبصرة 
سنة ۲ 0هھ. 

(أنظر: الاستيعاب ٠۲١۸/۳‏ وأسد الغابة ٤/۱۳۷.ء‏ والاصابة .)۲١/۳‏ 

٤‏ - مسند الامام مد .٤۲۹/ ٤‏ وصحيح مسلم ۱۳۲٤/۳‏ وسنن أي داود ٠١١/٤‏ وسنن 
الترمذي ٤٤٥/۲‏ وسنن ابن ماجه ۸٠٤/۲‏ وسنن الدارمي 1۱۸٠/۲‏ وسنن الدار قطني 
۳ والسنن الکبری ۲۱۷/۸ ۲۱۸ ١۲۲۵.۔‏ 


۹۳ 


ووجه الدلالة من الحديثين : أن النبي (بية) علق الرجم على جرد الاعتراف ول 

يذكر العدد» وأقل ما يصدق عليه لفظ الاعتراف مرة واحدةء وبهذا فان الزن 

يثبت بالاقرار مرة واحدة. 

۳ ما أخرجه الامام أحمد وأبو داود" أن امرأة مرت في السوق تحمل صبيا فثار 
الناس معهاء فقال ها النبي (كياة) : من أبو هذا معك؟ فسكتت فقال شاب 
بحذوها: أنا أبوه يارسول الله . فنظر رسول الله (4ة) الى بعض من حوله 
يسأهم عنهء فقالوا: ما علمنا الا خيرا. فقال له النبي (ليا) : أحصنت؟ 
قال: نعم . فأمر به فرجم. 


ووجه الدلالة : أن النبي (كاة) أمر برجم المعترف بالزنى بعد أن أقر مرة واحدة» 
وهذا يدل على أن الزنى يثبت بالاقرار مرة واحدة. 


٤‏ - وعن جابر بن عبدالله «أن رجا زنى بامرأة فأمر به الثبى (بة) فجلد الحد 
تم خر آنه حصن فأمر به فرچجم» د أخرجه بو داود" . 


ووجه الدلالة : أن النبي (يية) أمر باقامة الحد على المعترف بالزنى مرة واحدة. 


٥‏ وعن سهل ن سعد" عن النبي ( ان رجلا تاه فأقر علده أنه زی بامراة 


. ٠٠١/٤ وسنن أي داود‎ ٤۷4/۳ مسند الامام أمد‎ - ١ 

۲ - سنن أبي داود ٠١١/٤‏ وقال أبو داود: روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني عن ابن 
جریح موقوفاً على جابر» ورواه بو عاصم عن ابن جريح بنحو ابن وهب لم يذكر النبي 
()» قال: ان رجلا زنی فلم یعلم باحصانه فجلد» ثم علم باحصانه فرجم. 

٣‏ هو أبوالعباس سهل بن مالك بن خالد الآنصاري الساعدي كان اسمه حزنا فسماه النبي 
(ية) سهلا» وعاش سهل وطال عمره حتى أدرك الحجاج بن يوسف توفي سنة ۸۸ ه 
ويقال؛ أنه آخر من بقى من الصحابة بالمدينة. 
(أنظر: الاستيعاب 114/۲ وأسد الغابة ٠٠٠/١‏ والاصابة ۸۸/۲). 


1۹4 


سماهاء فبعث النبي (يية) الى المرأة فسأها عن ذلك فأنكرت أن تكون 

زنت» فجلده الحد وتركها. أخرجه الامام أحمد وأبو داود واللفظ له”. 
ووجه الدلالة : أن اقامة الحد على المعترف بالزنى مرة واحدة يدل على ثبوت الحد 
بالاقرار مرة واحدة وأنه لا يشترط فيه التعدد. 


: أن امرأة من غامد من الأزد جاءت النبي (يية) فقالت: يارسول الله طهرني‎ - ٦ 
فقال: وجك ارجعي فاستغفري الله وتو اليه. فقالت: أراك ترذني کا‎ 
رددت ماعز بن مالك. قال: وما ذاك؟ قالت: انا حبلى من الزنى فقال:‎ 
نت قالت: نعم فقال ها: حتى تضعي مافي بطنك» فكفلها رجل من‎ 
: الأنصار حتى وضعت. فأتق النبي (يية) فقال: قد وضعت الغامدية فقال‎ 
اذا لانرجمها وندع ولدها صغيرا ليس من يرضعه» فقام رجل من الأنصار‎ 
فقال: الي رضاعه يانبي الله » فرحمها. أخرجه مسلم والدارمي والدار‎ 


قطن ”. 
ووجه الدلالة: أن المرأة المعترفة بالزنى قالت: أراك تردني کا رددت ماعز بن 


مالك فلا اعترفت ل يردها النبي (بة) فدل على ثبوت الزن بالاقرار من غير 


ب - أدلة. الرأي الثاني : 


احتج أصحاب هذا الرأي بالأدلة التالية : 
١‏ - ما ثبت في الصحيحين ”“وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : أق 


۱۔ مسند الامام امد ۳۳۹/۰ ۳٤١‏ وسنن أب داود .٠١۱ »۱٥٩/٤‏ 
۲- صحیح مسلم ۱۳۲۲/۳ وسنن الدارمي ۱۷۹/۲ ۱۸۰ وسنن الدارقطني ٩۲/۳‏ . 


٣‏ صحيح البخاري ۲٤/۸‏ وصحيح مسلم ۳ وسنن أي داود ۱٤۸/٤‏ وسنن 
الترمذي ٤٤١/۲‏ وسنن ابن ماجه .۸۵٤/۲‏ والسنن الکبری ۲۲۵٥/۸‏ والحدیث 
أخرجه من طريق جابر بن عبدالله الترمذي في سننه ٠٤٤1/۲‏ والدارمي في سنه 
1۷1/۲ والدار قطني في سننه ۱۲۷/۳ . 


1۹6° 


رجل من المسلمين رسول الله (يية) وهو في المسجد فناداه فقال : يارسول الله 
اني زنیت: فأعرض عنه» فتنحی تلقاء وجهه فقال له: يارسول الله اني 
زنیت» فأعرض عنه حتی ثنى ذلك عليه أربع مرات فلا شهد على نفسه أربم 
شهادات دعاه رسول الله (يية) فقال: أبك جنون؟! قال: لا. قال: فهل 
آأحصنت؟ قال : نعم . فقال رسول الله ( E‏ : اذهبوا يه فار حموه. 


۲ - عن أي بكر رضي الله عنه قال كنت عند النبي (يية) جالساء فجاء ماعز بن 
مالك فاعترف a‏ مرة فرده» ثم جاءه فاعترف عنده الثانية فرده» ثم جاءء 
فاعترف عنده الثالثة فرده فقلت: إنك ان اعترفت الرابعة رحاك قال: 
فاعترف الرابعة فحبسه ثم سأل عنه فقالوا: ما نعلم الا خيرا. قال: فأمر 


۳ - وعن بريّدة” قال : (كنا نتحدث - أصحاب النبي (ىية) - بيننا أن ماعز بن 
مالك لو جلس تي رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم یطلبه» وإغا رجه عند 
الرابعة). أخرجه الامام أحمد". 

وقي رواية لأبي داود““: ركنا أصحاب رسول الله ريل نتحدث أن 
الخامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهياء أو قال : لو لم يرجعا بعد 

اعترافهما لم يطلبهما. وانغما رجمهيا عند الرابعة). 


.۷۳/٠١ ومصنف آبن آي شيبة‎ ١ مسد الامام أحمد‎ -١ 

۲ - هو ابو عبدالله بريدة بن الحصيب بن عبدالله بن الحارث الأسلمي » أسلم حين مر به الي 
(4ة) مهاجرا» وشهد بيعة الرضوان تحت الشجرة» وانتقل الى البصرة ثم حرج منها غازيا 
الى خراسان فأقام برو حتى مات سنة ۳٦ه.‏ 

(آنظر: الاستيعاب ۱۸١ .٠۱۸٠١/١‏ وأسد الغابة ١/١۷٠ء‏ والاصابة .)٠٤١/١‏ 

۳ مسند الامام أحمد .۳٤۷/١‏ 

. ۱٤۹/٤ سنن أي داود‎ .- ٤ 


ووجه الدلالة من هذه الأحاديث: أنه لو كان الاقرار بالزنى مرة واحدة يكفى 
عليه بالاعتراف الأول . 


وتقرير النبي (44) لأبي بكر وعدم انكاره بنزلة قوله (يية) لأنه لا يقر أحدا 
على الخطأً. 


ثم أن أبا بكر رضي الله عنه قد علم هذا الحكم من النبي (بة) » ولولا 
ذلك لا تجاسر على قوله بین يديه" . 

(ثم أن کلام الصحابة آنه لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات يدل 
٤‏ - القياس على الشهادة على الزنىء فانه لا كانت الشهادة على الزنى يلزم أن 

يكون فيها عدد الشهود أربعة فان الاقرار بالزنى يلزم أن يكون أربع مرات 

لشت به الخد وذلك لعظم آمر الزنى > ولتحقيق الم 
المنافشة: 


نوقشت أدلة كل من الرأيين كا يأتي: 


مناقشة أدلة الرأي الثاني : 


وقش حدیث آي هريرة : باه ورد بعدة روایات تدل عل الاضطراب» 
فقد روی مسلم انه رده مرتین» وني رواية أخری: أنه رده مرتين أو ثلاثا. وهذا 
الاضطراب يضعف الاستدلال به. 


. ۸ المغني‎ ١ 
.۹۳/۹ ۲۔ المسوط‎ 
.١٠١/۷ نيل الأوطار‎ -۳ 
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ونوقش حديث بريدة : بأنه حديث لا تقوم به حجة لأن الصحابي لا يكون 
فهمه حجة اذا عارض الدليل الصحيح . 

ثم أن ما يدل على التراحي في اقامة الحد بعد الاقرار الأول يحمل على من 
كان مشكوكا ببقاء عقله. أما الأحاديث التي تدل على اقامة الحد بعد الاعتراف 
الأول فانما تحمل على من كان معروفا بصحة عقله» وقصة ماعز من النوع الأولء 
حيث شك النبي (بة) في عقله وقال : أبك جنون؟ وأرسل الى قومه يسأهم عن 
عقله حت ا بصحته» أخرجه الامام أحد ومسلم وأبو داود وابن أبي شيبة 
والحاکہ. 

ونوقش الدليل القياسي . . بعدم الصحة لأنه يلزم من ذلك أن يكون 
الاقرار بالأموال والحقوق مرتين»ء لأن الشهادة عليها لابد أن تكون من رجلينء 
ولا يكفي الواحد» وهذا اللازم لا يصح بالاحاع فالملزوم مثله”. 


مناقشة أدلة الرأي الأول : 

نوقشت الأدلة التي تدل على قبول الاقرار مرة واحدة. . بأنها مطلفة قيدتها 
الأحاديث الدالة على وجوب الأربع ”. 

وقوله (ة) : فإن اعترفت فارجمهاء معناه ان اعترفت الاعتراف المعهود ني 


وقوهم : إن الاقرار يكون بأقل ما يطلتق عليه اللفظ وهو مرة واحدة نوقش 


۰۱٤٩/٤ وصحیح مسلم ۱۳۲۰/۳ وسنن أي داود‎ ۳٤۷/١ مسند الامام مد‎ - ١ 
.۳٦۲/٤ والمستدرك‎ ۷٤4/٠١ ومصنف ابن أبي شيبة‎ 

١١١ »۱١۱١/۷ نیل الأوطار‎ - ۲ 

۳ - نيل الأوطار .١١١/۷‏ 

.١١١۹/٤ فتح القدیر‎ - ٤ 


بأن حديث ماعز يفسر ذلك . . بأن الاعتراف الذي يثبت به الزن كان أربعا. © 


أما قوم : إن المرأة الغامدية لم تقر الا مرة واحدة. . فلا يصح بل أقرت 
أربع مرات”» ويدل على ذلك ما رواه أبو داود" عن بريدة قال؛ (كنا أصحاب 
رسول الله (لة) نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهياء أو 
قال: لولم يرجعا بعد اعترافهما م يطلبهاء وانا رجمهم| عند الرابعة) فهذا يدل على 
أن الغامدية أقرت أربع مرات. 


وأجاب أصحاب الرأي الثاني عا ورد على أدلتهم من مناقشةء فقالوا: إن 
ماورد أن النبي (ييةٍ) رد ماعزا مرتين وفي رواية ثلاثا يكن الجحمع بينيا» حيث 
تعمل رواية المرتين على أنه اعترف مرتين في يوم ومرترن في آخر» ويدل على ذلك 
مارواه أبو داود“ عن ابن عباس قال: جاء ماعز الى النبي (5يةٍ) فاعترف بالزنى 
مرتین فطرده» ثم جاء فاعترف بالزنی مرتين فقال: شهدت على نفسك أربع 
مرات اذهبوا به فار حموه. 

أما رواية الثلاث: فلعل الراوي اقتصر فيها على المرات التي رده فيها ما 
الرابعة التي لم يرده فيها فلم يذكرها”. 


أما قوم : ان النبي (بية) شك في عقل ماعز واسترابه . . فغير مسلم» ولو سلم 
بذلك فإن علم الجنون لا يتوقف على الأربع» بل الثلاث موضوعة في الشرع 
لابلاء الأعذار كخيار الشرط جعل ثلاثا لأن عندها لا يعذر المجنون» والمرتد يؤخر 


.۸ اللغي‎ -١ 

۲ فتح القدیر ۱١۸/٤‏ . 
۳ سنن ابي داود ۱٤۹/٤‏ . 
E:‏ أب داود .۱٤۷/٤‏ 
۵- نیل الأوطار .٠٠۹/۷‏ 


۱۹۹ 


ثلاڻا ليراجع نفسه» وهذا يدل على أن اعتبار الأربع في الاقرار مطلوب حيث ‏ 
يؤحر رجه بعد الثالثة". 


الرأي المختار: 


بعد بيان الأدلة والمناقشة التي وردت عليها. . بتبين لي أن الراجح هو الرأي 
الثاني لأنهم أجابوا عا ورد على أدلتهم من مناقشةء ولأن ما نوقش به الدليل 
القياسى يكن الاجابة عنه بأنه لا يلزم أن يكون الاقرار بالأموال والحقوق مرتينء» 
SESE SNe a‏ 
وعظم شأنهاء ولذا فانه يتشدد في اثباتها في الشهادة اذ لا بد من أربعة شهود» 
فكذلك الاقرار يلزم أن يكون أربع مرات. 


عدد الاقرار بجريتي السرقة والشرب 


عدد الاقرار بجرية السرقة: 
اختلف الفقهاء في عدد اقرار المتهم بجريمة السزقة حقى تثبت عليه وهم في 
ذلك رآیان : 


الرأي الأول: إن الاقرار مرة واحدة يكفي لثبوت السرقة على المتهم» وبه قال 
الامام أبو حنيقة والامام مالك والامام الشافعى» وتحمد من الحنفية“. 


الرأي الثاني : ان الاقرار الذي تبت به السرقة على المتهم لاب أن يكون مرتين فإن 
١‏ فتح القدیر .١۹/٤‏ 


۲- فتح القدير ٠۲٠١ ۲۲۳/٤‏ وحاشية العدوي على شرح أبي الحسن ۳٠۷/۲‏ ومغني 
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أقر مرة م تثبت عليه السرقة. وبه قال الخحنابلة وأبو يوسف وزفر“ من الحنفية". 


الأدلخة: 
١‏ . أدلة الرأي الأول: 


أ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أي بسارق الى النبي (ييا فقالوا: يارسول 
الله إن هذا سرق»ء فقال: ما أخاله . فقال ا يارسول الله . قال: 
اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم إئتوني به قال: فذهب به فقطع ثم حسم 
ثم تي به الى رسول الله (بياة) فقال: تب الى الله عز وجلء فقال: تبت الى 
الله عز وجل فقال: تاب الله عليك. اخحرجه الطحاوي” والبيهقى ١.‏ 


ووجه الدلالة: أن النبي (بية) أمر بقطع يد المقر بالسرقة» واقراره كان مرة 
واحدة» فدل عل ثبوت حل السرقة بالاقرار مرة وأحدة © 


-١‏ هو أبو المذيل زفر بن اذيل بن قيس العنبرى البصري» صاحب الامام أي حنيفة» وكان 
يفضله ويقول: هو أقيس أصحابي» ولد سنة ١٠٠ه‏ وكان ذا عقل ودين وفهم وورع» 
فقيه عالم تولى القضاء بالبصرة» وتوفي ها سنة ۸١١ه.‏ (أنظر: وفيات الأعیان ٠٠۷/۲‏ 
ومابعدهاء والجواهر المضية ۲٤۳/١‏ والفوائد البهية ص .)۷١‏ 

۲ المغني 4/۸ والفروع “٩‏ والانصاف ۱۰/ .۲۸٤‏ ومنتهی الارادات ۰٤۸۸/۲‏ 
وفتح القدیر ۲۲٤/٤‏ وبدائع الصنائع 0/۷ 

۳ هو أبوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك الطحاوي الأزدي. إمام جليل قديرء 
ولد سنة ۲۲۹ وصحب خاله المزني وتفقه به شم ترك مذهبه وصار حنفي المذهب» وسمع 
الحديث من خلق» له تصانيف منها: أحكام القرآن» ومعاني الآثار» توفي سنة ١۳۲ه.‏ 

(أنظر: وفيات الأعيان ۷٠/١‏ والحواهر المضية .٠٠١۲/١‏ والفوائد البهية ص: »۳١‏ 
وطبقات الحفاظ ص: ۳۹). 

٤‏ - شرح معاني الآثار ٦۸/۳‏ . والسنن الكبرى ۲۷٠1/۸‏ ٦١۲۷ء‏ وقال البيهقي : وصله 
يعقوب عن عبدالعزیز وتابعه عليه غیره وأرسله عنه علي ابن للمديني. 

.۲۲٤/٤ فتح القدیر‎ ٥ 


ت ان الاقرار اخبارء والخر لا یزداد بتکراره» فإن کان المقر صادقا في اقراره 
الأول كان الاقرار الثاني عديم الفائدة» اذ لا يزداد صدقاء وان کان كاذبا في 
اقراره الأول فلا يكون الاقرار الثاني صدةا. 

ج إن الحد حى يثبت بالاقرار فلم يعتبر فيه التكرارء کاعترافه بحق الآدمیى فان 
المتهم بالسرقة اذا أقر بالمال مرة لزمه فكذا الحد يلزمه باقراره مرة واحدة”. 

۲ . أدلة الرأي الثاني : 

أ - عن أبي أمية المخزومي رضى الله عنه أن النبي (ة) تق بلص فاعترف اعترافا 
ول يوجد معه الماع » فقال رسول الله ( ا ما أخحالك سرقت! قال : بى , م 
قال: ما أخحالك سرقت. قال: بل . فأمر به فقطع » فقال النبي (يية): قل : 
أستغفر الله وأتوب اليه . قال: أستغفر الله وأتوب اليه . قال : اللهم تب عليهء 
أخرجه ابن ماجه والدارمي 7. 


ووجه الدلالة : أن النبي (يية) م يقطع المعترف بالسرقة الأ بعد اقراره مرتينء 

وهذا يدل على عدم ثبوت الحد بالاقرار مرة واحدة» بل لاب أن يكون الاقرار 

مرترن . 

ب - ان رجلا أقر عند علي بن أي طالب رضي الله عنه بسرقة مرتين» فقال له 
علي : (قد شهدت على نفسك شهادتين) . فأمر به فقطع . أخرجه عبدالرزاق 
والطحاوى والبيهقي *. 


۲۲٤/٤ وفتح القدیر‎ ٠٠/۷ بدائع الصنائع‎ -١ 

۲ المخني ۹/۸ 

۳- سنن ابن ماجه ۸٦1/۲‏ وسنن الدارمی ۱۷۳/۲. 

. ۲۷۵/۸ -مصنف عبدالرزاق ۱۹۱/۱۰ وشرح معاني الآثار ۱1۸/۳. والسنن الکبری‎ ٤ 


۲ 


فأمير المؤمنين علي رضي الله عنه لم يقطع المقر بالسرقة الا بعد اقراره 
مرتين» ولو كان القطع يجب بالاقرار الأول ما أخره بعد الاقرار الأول. 
ج _ أن الاقرار بالسرقة يتضمن اتلافا في حد فكان من شرطه التكرار كحد 
الزنی .* 
د . أن الاقرار احدى حجتي القطع» والحجة الثانية هي الشهادةء ولاب فيها من 
رجلين» فيلحق عدد الاقرار بعدد الشهود» كا هو الشأن في حد الزن . ^ 
الرأي المختار: 


يظهر لي أن الرأي الثاني رأي له وجاهته وأنه يتعين الأخذ به لقوة 
مستندهء ولأن القول: بأن الحد حق يثبت بالاقرار فلم يعتبر فيه التكرار لا يصح 
لأن الزنى كذلك ولكن يعتبر فيه التكرار» كا أن حد السرقة بختلف عن حق 
الآدمي اذ الأخبر مبني على الشح والتضييق بخلاف حق الله فهو مبني على المساعة 
فینبغي آن یتشدد في اثباته بان یکون الاقرار به مرتین. 
عدد الاقرار بجرعة الشرب: 

احتلف الفقهاء في هذا وهو نظير الاخحتلاف في المسألة الأولى*. فيرى 
بعض الفقهاء: أنه يكفى في الاقرار بالشرب أن يكون مرة واحدة” لأن حد 
الشرب لا يتضمن اتلافا فيثبت بالاقرار مرة واحدة كحد القذف”» ولأن الاقرار 
اخبار» والخر لا يزداد بالتكرار. ١‏ 


.4°/۸ المغني‎ ١ 

۲- المغني ۲۸٠/۸‏ وفتح القدیر ۲۲٤/٤‏ . 

A /۸ المغي‎ ۳ 

.١١١/١ المداية‎ -٤ 

»4۷٦/۲ ومنتهی الارادات‎ ۰۲۳٤/۱۰ المغنی ۳۹۹/۸ والفروع والانصاف‎ ٥ 
.۲۲٣۳ ء۱۸٦/٤ وفتح القدیر‎ 

۳/۸ الغني‎ -٦ 

۷- بدائع الصنائم ۷| 0. 


۳ 


ویری آخرون: أن الاقرار بالشرب یلزم أن یکون مرتین حټی ثبت به 
الحر“. 
وقال أبو يوسف: (إن كل ما يسقط بالرجوع فعدد الاقرار فيه كعدد الشهود)". 

وحجة هؤلاء: أن حذ الشرب حق خالص لله تعالى فتلزم مراعاة الاحتياط 
فيه والتشدد في اثباته» ویکون ذلك باشتراط العددء فلا یثبت الا بالاقرار مرتین 
وم يشترط فيه أن يكون أربعاً كالزنى» لأن السرقة والشرب كل واحد منها يثبت 
بنصف ما يثبت به الزنى وهو شهادة شاهدين» فكذلك الاقرار يكون مرتين . ”. 

والرأي المختار: هو الرأي الثاني لقوة حجتهم» ولأن حد الشرب بختلف 
عن حد القذف» فحد القذف للاآدمي بخلاف حد الشرب. . والله أعلم. 


عدد الاقرار ببقية الجرائم 


وغيرها کالسحر ونحوه. 
فأما حد القذف فيثبت بالاقرار مرة واحدة» فلو اعترف شخص باأنه قذف 
فلانا ثبت عليه حد القذف. ولا یشترط تعدد الاقرار به احاعا“, 


أا الجرائم الموجبة للقصاص فتشبت بالاقرار مرة واحدة على الراجح من 
أقوال العلماءء لأن أقل ما يطلق عليه الاقرار مرة واحدة“. 

وذكر بعض الفقهاء: أن التعزير يثبت بالاقرار كسائر الحقوق ‏ وأقل ما 
يطلق عليه الاقرار مرة واحدة» کا ست بقية الجرائم بالاعتراف مرة وأاحدة. . 


والله أعلم . 


›۲۳٣/۷ والانتصاف‎ ٠٠٠/٦ والفروع‎ ۱۸٦/٤ وفتح القدير‎ . ۱۹٩/۳ ۔ تبیین الحقائق‎ ١ 
٥ 

(۲» ۳) بدائعم الصنائعم .٠١/۷‏ 

.۳۲/١ بدائم الصنائع ۷. والبحر الرائق‎ ٤ 

ه_ تبصرة الحكام ۲۳٠/۲‏ ومغنى المحتاج ۱۸/٤‏ ومنتهى الارادات .11۹/١‏ 

.٥٠/۷ بدائع الصنائعم‎ ١ 


الفصل الثالث 
القرائن 


سبق الكلام عن أدلة الاثبات التي اتفق الفقهاء على العمل اء والكلام 

هنا عن الأدلة التي لم يتف الفقهاء على العمل اء وأول هذه الأدلة القرائن. 
۱ - معن القرينة 

- تعريف القرينة في اللغة: 

القرينة فعيلة بمعنى مفعولة من الاقتران» يقال: قارن الشىء مقارنة وقرانا. 
أي اقترن به وصاحبه. 

ويقال: اقترن الثىء بغيره وقارنته قراناًء أي : صاحبته. 

والقرين : الصاحب ‏ . 

فالقرينة تشتمل على معنى المصاحبة. 
- تعريف القريئة في الشرع : 

يظهر من کلام بعض الفقهاء ان القرينة بعنى الأمارة أو العلامة”. 

وورد في مجلة الأحكام العدلية في المادة ٠۷٤١‏ أن القرينة القاطعة هي 
الأمارة البالغة حد اليقين”. الا أنه م يقتصر على هذا التعريف هاء فعرفت بعدة 
تعریفات . 


.TIA/7 وتاج العروس ۳*۸۹ والصحاح‎ TTY لسان العرب‎ ١ 
. ۱١١/۲ وتبصرة الحکام‎ ٦ : ومعين الحكام ص‎ ۲٤ 1۲ الطرق الحكمية ص:‎ ۲ 


0 


وأول ما يدعو الى تعريفها بغير هذا التعريف . . أن هذا التعريف غير شامل 
لجميع القرائن لأنه تعريف للقرينة القاطعة دون غيرها. 


وما عرفت به القرينة شرعا ما يأتي: 


ا ا ا کی ل ع 
۲ ۔ أن القرينة : استنباط الشارع أو القاضي لأمر جهول من أمر معلوم وهي دليل 
غیر مباشر”. 
وني نظري أن هذا التعريف هو أكمل من سابقه ومانع من دخول غر 
القرائن فيه. 
۲ - الحكم بالقرائن 
للفقهاء في الحكم بالقرائن رأيان : 


الرأي الأول: أنه لا يجوز الحكم بالقرائنء ولا تعتبر من طرق الاثبات”. 
الرأي الثاني : جواز الحكم بالقرائنء وبه قال هور الفقهاء. 
الأدلة: 

أولا: أدلة الرأي الأول: 


أ - قوله (ىلة) : «لو كنت راحماً أحدآً بغر بينة لرحتهام ^ 


-١‏ الدكتور: وهبة الزحيلي. مطبعة دار الكتاب . الفقه الاسلامي في أسلوبه الحديد . مطبعة 
دار الكتاب 4 _۔ ۱۳۹۵ھ الجزء الثاني ۷۲۹, 

۲ - الدکتور شوکت محمد علیان . السلطة القضائية في الاسلام . «دراسة موضوعية مقارنة) 
الرياض . دار الرشيد للنشر والتوزيع . الطبعة الأول ۲ه . ص: .۲٣۳‏ 

۳ البحر الرائق ٠٠٠/۷‏ وتكملة حاشية ابن عابدين ٤۳۷/۷‏ . 

. ۱٠١ سبق تخرججه في صفحة:‎ - ٤ 


ووجه الدلالة : ان النبي (5ة) بين أن الرجم لا يثبت الا ببينة أو اقرار وأنه 
۵ يقام بمجرد الشياع والقرائن» ولو کان المدعى عليه متهماً بالفاحشة. 
وهذا يدل على عدم اعتبار القرائن كطريق للائبات " 

ب _ذكر أن غاية ما قاله أصحاب هذا الرأي في منع العمل ا هو عدم انضبا 
القرائن وعدم اطراد دلالتهاء وأا كثيرآ ما تبدو قوية ثم تضعف. فلا تقوم 
ہا حجة ححة ", 

ثانياً : أدلة الرأي الثاني : 


احتج أصحاب هذا الرأي بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة وآثار عن 
الصحابة والاحماع والمعقول» وسوف اقتصر على أهم هذه الأدلةء وهي : 
أ الكتاب : 


١‏ قال تعالى: ۾ . .شه شاهد مِن اهلها إن كاد قمص قد ِن فّلٍ فَصَدَقّت 
وهو من الکاذپين # وإن کان قَمِيصه قد ِن در فَكذَبْث وهو من N‏ 
٭ فلا رى فَمِيصَهُ فد مِنْ بر قان إن ھن دن إن كيْدَكنّ عَظيمٌ 4 ”. 


ووجه الدلالة : أنه توصل بقد القميص الى ييز الصادق منا من الكاذب. 
وذلك بالنظر الى موضم القد ومطابقته هة الجحذب فإنه اذا قد من الأمام 
كان قرينة لحذبه من تلك الحهةء وكذلك اذا قد من الخلف كان قرينة لحذبه 
من الخلف وهذه قرينة قوية حكم ا في معرفة الصادق فدل على اعتبار 
الحكم بالقرائن والاستناد الى الأمارات والأخذ ہا والعمل بقتضاها. 


.٠١١/١١ وشرح النووي على صحيح مسلم‎ »۱۸١/١١۲ فتح الباري‎ ١ 

۳ - الدكتور أحمد عبدالنعم البهي . من طرق الائبات في الشريعة والقانون ص: *۸ 
۳ سورة یوسف. الآیات: ۲۸۰۲۷۰۲٦‏ . 

٠٦ والطرق الحكمية ص:‎ .۲٠۳/١ الجامع لأحكام القرآن ۱۷1/۹ وبدائع الصنائع‎ ٤ 
1/7 ة الحكام‎ 


و 
ر 


۲ - قال تعالى إن ني ذلك ليا للمَوْسّمين4”. 
ووحه الدلالة: أن الله سبحانه وتعال جعل الآيات ل تأمل ذلك وتوسمه 
ليعتبروا» والتوسم من الوسم» وهو العلامة التي يستدل بها على مطلوب 
غيرها" فدلت الآية على جواز الاستدلال بالعلامات. وهذا يدل على 
اعتبار القرائن 

۳ - قوله سبحانه وتعالى: لِسِيّماهُمٌ في وَجُوهِهمْ مِنْ أثر السجود. .4”. 


ووجه الدلالة : أن الله تعالى جعل علامة السجود وسيماها أن يكون في 
الوجه أثر» فمن كان في وجهه أثر ذلك فهو قرينة بحكم له بها. وهذا الحكم 
اغا هو لوجود السي| وهي العلامة'“» فدل على اعتبار العلامات والقرائن في 
الحكم . 

٤‏ - قال تعالى : راء الْذين أخصرُوا في سييل, اله لا يستطيعُون ضرباً في 


2 


الأرضٍ بهم الجاهل أا ات رهم بسيمَاهم . O.‏ 


ودل على أن السیے| المراد ہا حال تظهر على الشخص”" (وفيه دلیل على 
أثرا في اعتبار من يظهر عليه ذلك ححتى اذا رأينا ميتاً ني دار الاسلام وعليه زار“ 


١ سورة الحجر.‎ -١ 

۲ الجامع لأحكام القرآن .)۳/٠١‏ 

۳- سورة الفتح . | 

.۲۹۷/۱۰ الجامع لأحکام القرآن‎ ٤ 

۵- سورة البقرة. الاية: ۲۷۳. 

. ۱١١/۲ تبصرة الحکام‎ -٦ 

۷ الزنار: ما على وسط المجوسي والنصراني» وقيل : ما يلبسه الذمي يشده على وسطه. (لسان 
الحرب ٣٠/٤‏ "). 


وهو غير ختون لا يدفن في مقابر المسلمين» ويقدم ذلك على حكم الدار في قول 
أكثر العلياع. 
ب الة 
١‏ ما ثبت في الصحيحين وغير ما" عن عبدالر من بن عوف” رضي الله عنه 
قال : 1 

ان ابني عفراء ابتدرا أا جهل فضرباه بسیفیهما حتی قتلاه» ثم انصرفا الى 
رسول الله ب فأخبراه» فقال: «أیک| قتله؟» فقال كل واحد منا: أنا قتلتهء 
فقال: «هلى مسحتما سيفيكا؟» قال : لا فنظر الى السيفين فقال: «كلاك| قتله 
سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجحموح»* وكانا معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن 


.۳٤١/۳ الحامع لأحكام القرآن‎ -١ 
۱۹۳/١ وصحیح مسلم ۱۳۷۲/۳ ومسند الامام امد‎ .0۷/٤ صحيح البخاري‎ - ۲ 
. )٠٠/۳ والمستدرك‎ 
أسلم قبل أن يدخل رسول الله َة دار الأرقم‎ ٠ هو أبو محمد عبدالرحمن بن عوف القرشي‎ ٣ 
وهو أحد الثمانية الذين سبقوا الى الاسلام فهاجر المجرتين وشهد بدراً والمشاهد كلهاء‎ 
سنة.‎ ۷١ وکان كشر الانفاقء وهو أحد امشهود مم بالجنةء توفي بالمدينة سنة ١ه وله‎ 
وأسد الغابة‎ ۸٤٤/١ وما بعدهاء والاستيعاب‎ ٠۲٤/۳ (أنظر: الطبقات الكبرى‎ 
.))11/۲ والاصابة‎ ۳ 
هو معاذ بن عمرو بن الجحموح بن زيد بن حرام بن كعب الأنصاري الخزرجي السلمي»‎ - ٤ 
شهد العقبة وبدراً وتوني في خلافة عثمان.‎ 
.)٤۹/۳ والاصابة‎ ۳۸١/٤ وأسد الغابة‎ ٠٤١١/۳١ (أنظر: الاستيعاب‎ 
ههو معاذ بن الحارث بن رفاعة بن النجار ويعرف بابن عفراء وهي أمه عفراء بنت عبيد وهو‎ 
أنصاري خزرجي بخاري شهد بدراً والمشاهد كلها وتولي في خلافة علي رضي الله عنه.‎ 
.)٤۲۸/۳ والاصابة‎ ۳۷۸/٤ (أنظر: الاستيعاب ۸/۳ وأسد الغابة‎ 
ونسبته معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو الى عفراء قيل: لأن عفراء أم معاذ وأسم ابيه‎ 
الحارث ومعاذ بن عمرو ليس اسم أمه عفراء وانما اطلق عليه تغليبا ويجحتمل ان تكون أم‎ 
معاذ أيضا تسمى عفراء أو انه نا كان لعوذ أخ يسمى معاذا باسم الذي شركه ني قتل أي‎ 
جهل ظنه الراوي أخاه.‎ 
.)۳٠۷/۷ ونيل الأطار‎ ۲۹٦/۷ (أنظر: فتح الباري‎ 


۳۹ 


ووجه الدلالة: إن النبي يي قضى بالسلب لأحدها وهو معاذ بن عمرو بن 
الجموح» وذلك بالاعتماد على أثر الدم على السيف ني معرفة السابق بالتقل» 
وهذه قرينة رتب عليها الشارع حكماً شرعياًء فدل على الأخذ بالقرائن والعمل 
بمقتضاها . 


وقد قال الامام ابن القيم قي هذا: (وهذا من أحسن الأحكام وأحقها بالاتباع 


۲ - قوله يله ني حديث اللعان: «أبصروها فان جاءت به أكحل العيئين سابغ 
الأليتين” خدلج الساقين” فهو لشريك بن سحاء» "“ فجاءت به كذلك 
فقال الى ية : «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ونما شأن» أخرجه 
مسلم داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي” . 
ووجه الدلالة : أن النبى بي اعتبر الشبه في لحوق النسب» وهذا معتمد 
القائف وعمل eT‏ علل مشروعية الاعتماد على الأمارات وشواهد 
الحال والحكم بالقرائن“. 


.١١ الطرق الحكمية ص:‎ ١ 

۲ سابغ الأليتين: أي تامهما وعظيمهما. (النهاية في غريب الحدیت والأثر ۳۳۸/۲). 

.)٠١/۲ خدلج الساقين: عظيمها. (النهاية في غريب الحديث والأثر‎ -٣ 

٤‏ -هو شريك بن عبده بن مغيث البلوي » حليف الأنصار وسحاء هي أمه ونسب اليها قيل انه 
شهد مع أبیه أحداًء وقیل : أن سحماء م یکن اسم آمه ولا کان اسمه شریکا انما کان بینه 

(انظر: الاستيعاب ۷٠٠١/۲‏ وأسد الغابة ۳۹۷/١‏ والاصابة .)٠٠١١/۲‏ 

۵ - صحیح مسلم ۱۱۳۲/۲ وسنن أي داود ۲۷۹/۲ وسنن النسائي ۱۷۳/١‏ وسنن ابن 
ماجه ۰1۸/۱ والسنن الکبری .)۳۹٤/۷‏ 

.۲۲١ الطرق الحكمية ص:‎ -١ 


11۰ 


۴ قول النبي ية لعم حيي بن أخطب: «ما فعل مسك حيبي الذي جاء به من 
النضرر؟» فقال أذهبته النفقات والحروب فقال «العهد قريب وال مال أكثر من 
ذلك» فدفعه النبي ية الى الزبير فمسه بعذاب”". 
ووجه الدلالة : أن كثرة المال وقصر المدة التي أمضاها في انفاق المال قرينتان في 
غاية القوة في عدم نفاذ الالء وهذا اعتماد على شواهد الحال والأمارات 
الظاهرة ويدل على مشروعية الحكم بالقرائن”. 


٤‏ عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال : أردت السفر الى خير فأتيت النبى 
خسة عشر وسقاء فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته"» أخرجه أبو 


داود والدارقطني والبيهقې . 


ووجه الدلالة : أن النبي (بلإة) أخحبر جابرا بالعلامة التي يستطيع مها أن يأخذ من 
وكيله» وهي وضع يده على ترقوة الوكيل» والوكيل يعتمد اعطاء جابر من خلال 
وضع يده لأنها قرينة تدل على أن النبي (بية) أحبره» فهذا اعتماد في الدفع الى 
الطالب على محرد العلامةء واقامتها مقام الشاهد”» وهذا يدل على اعتبار القرائن 


والحکم ہہا. 


.۱١۸ سبق تخرجه في صفحة:‎ ١ 

۳- الطرق الحكمية ص: ۸۷ وتبصرة الحکام 1€/۲. 

۳ الترقوة: هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتقء (النهاية في غريب الحديث والأثر 
۷/۱( . 

.۸٠/١ والسنن الكبرى‎ ٠٠١ ٠٠٤/٤ وسنن الدار قطني‎ ۳٠٤/۳ سنن أي داود‎ ٤ 

.١١ الطرق الحكمية ص:‎ ١ 


<> - آثار عن الصحاية: 


١‏ - ما ثبت في الصحيحين وغیر هما" عن ابن عباس رضي الله عنه قال؛ قال عمر 
رضی الله عنه: (لقد خشیت أن يطول بالناس زمان حي يقول قائل: لا نجد 
الرجم ن تاب اله؛ فيضلوا بترك فريضة أنزها الله ء الا أن الرجم حق على من 
زنى وقد أحصن اذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف). 


ووجه الدلالة : أن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعتبر الحمل قرينة على 
الزن إذا ل يکن للمرأة زوج آو سيك» وهذا یدل عل جواز الحكم بالقرائن 
والاعتماد عليها. 


۲ أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابن مسعود) رضي الله عنېم حکموا 
بوجوب الحد عل من ظهرت منه رائحة الخمر أو قاءها"» اعتمادا عل 


١‏ - صحيح البخاري ۲٥/۸‏ وصحیح مسلم ۱۳۱۷/۳ ومسند الامام أحمد /١‏ ١٤ء‏ وسئن 
آي داود ٠٤٥/٤‏ وسنن الترمذي ۰٤٤۲/۲‏ وسنن ابن ماجه ۸۵۳/۲ .۸۵٤‏ وسن 
الدارمي ۱۷۹/۲ء والسنن الکبرى ۲۱۱/۸. 

۲ هو أبو عبدالرحمن عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب اهذلي صحابي جليل» اسلم 
مبکرا» وهو أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله (بة) هاجر الهجرتين وشهد بدرا 
وسائر المشاهد» وصلى القبلتين» وشهد له النبي (بية) بالجنة توفي بالمدينة سنة ۲٣ه.‏ 

(أنظر: الطبقات الكبرى ٠٠١/۳١‏ والاستيعاب 4۸۷/۳١‏ وما بعدها وأسد الغابة 
۳ وما بعدهاء والاصابة ۳۹۸/۲ وما بعدها) . 

۳ الموطاً ص: ٦٠٦‏ ومسند الامام أحمد 1 وصحیح مسلم ۱۳۳۲/۳ وسنن ابی 

داود ۱٦۳/٤‏ ومصنف عبدالرزاق ۳۷۰/۷» ۷۱ ۲۲۸/۹ ومصنف ابن أي شيبة 


۲ ۳۸ والسنن الکبری ۳۱۸/۸. 


۲1۲ 


القرينة الظاهرةء لأن قيء الخمر أو وجود الرائحة قرينة على تناوهاء فيجب 
أن يقام على شارها الحد. 


ت الاحماع: 


فان الصحابة - رضي الله عنهم - عملوا بالقرائن» وخاصة في الحدود» ومن 
ذلك ما حکم به عمر بن الخطاب وابن مسعود. ولا يعرف | مخالف”. 

كا حكى الاجاع على العمل ا بعض الفقهاء وذكر أنه لاخلاف في الحكم 
ها وأنه قد جاء العمل ا في مسائل اتفق عليها فقهاء المذاهب”. 


ھے - المعقول: 

ذكر ابن القيم - رحه الله -: أن عدم الأخذ بالقرائن والحكم بها يؤدي الى 
اضاعة كثير من الحقوق. فاذا أهملها الحاكم أو الوالي أضاع حقا كثيرا وأقام باطلا 
کبیرا وحکم با یعلم الناس بطلانه» ولا يشكون فيهء لأنه وقف مع محرد ظواهر 
البينات ولم يلتفت الى بواطن الأمور وقرائن الأحوال”. 

وادا کانت القرائن معتبرة ف الدماء وهي مبنیۀ عل الحذر والاحتياط ففي 
غيرها أولى بالأخذ والاعتبار“. 


وي الحكم بالقرائن رجوع الحق الى مستحقه» والحکم بها يژدي ای سيطرة 
الخوف على المجرمين» فيخاف المجرم من وجود قرينة تثبت بها جريته عليه فيرتاع 


٦ الطرق الحكمية ص:‎ ١ 
7 : معن الحكام ص‎ A 
.)٤۳ والطرق الحكمية ص:‎ .۸۸/١ أعلام الموقعين‎ 8 


١١ الطرق الحكمية ص:‎ ٤ 


عن ارتكابما» وهذا تحقيق لغرض الشرع من حفظ الحقوق وايجاد الأمن» فيتعين 
الأخذ ہا والحمل بمقتضاها. 


الماقشة: 


وردت على بعض أدلة الفريقين مناقشة» ومن أدلة الرأي الثاني التي وردت 
عليها مناقشة قوله تعالل : «. . وشهد شَاهدٌ مِنْ أهلهاً. . . 4 الآية حيث نوقش 
بأنه ني شريعة لا تلزمنا لأن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا فلا حجة فيه. 

ونوقش قوله (بة) : «ابصروها فإن جاءت به أكحل العينين . . » الحديث» 
بأنه حجة للقول بالمنع من العمل بالقرائن لأن النبي (إلة) لر يلحقه بمشبهه في 
الحكم مع وجود صريح الشبه.* 

ونوقش دليل الرأي الأول بأن قوله (5): لو كنت راجما. . . فيد في منع 
العمل بالقرينة في اثبات حد الزنى اذا اعتبرنا الأوصاف التي جاءت في الحديث 
قرينة على وقوع الزن من هذه المرأةء وعلى ذلك فالحديث لا دلالة فيه على منم 
العمل بالقرائن في جميع الحقوق والحدود» ولا يكن القول بأن غير الزنى من 
حقوق العباد يقاس عليه» لوجود الفرق بين الحدود والحقوق الأخرى وهو درء 
الحدود والاحتياط في اثباتها بخلاف غيرها". 


وأجيب عن مناقشة أدلة الرأي الثاني بأن القول. . بأنه في شريعة لا تلزمنا 
غير مسلّم لأن كل ما أنزله الله علينا فاغا أنزله لفائدة فيه ومنفعة لناء قال الله 
تعالى : «[أولثك الَذِينّ هى اله ِهُدَاهُمْ اقمَدة. . 4* والآية السابقة معمول ا 


.١١١۲/۲ تبصرة الحكام‎ -١ 

- الطرق الحكمية ص: .۲۲١۷‏ 

ا من طرق الاثبات في الشريعة والقانون ص: .۸٤١‏ 
؟- سورة الأنعام. الآية: .٩٠‏ 


Ml ومفتدی‎ 


أما المانع من اللالحاق بمشبهه فلقيام اللعان» وهو سب قوی من الشبه 
واعتبار الشبه في لحوق النسب انما يكون في حال عدم وجود السبب الأقوى فإن 
وحد فلا الحاق . ^. 


الرأي المختار: 


بعد مناقشة الأدلة يظهر لي أن الرأي الثاني هو الرأي المختار لاستنادهم على 
أدلة قوية من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والاجماع والمعقول. 


وما یرجح العمل بالقرائن والأنحذ سپذا الرأي أن العمل ہا 5 یقتضی 
العمل بكل قرينة وترك الشهادة والاقرار » بل أن الحكم ا يكون عند عدمها كا 
أنه لا يقضى الا بالقرينة القوية”. 

كا أن العمل ما لا يعني التوسع في الأخذ بهاء بل ذكر بعض الفقهاء أن 
التوسع في ذلك والاعتماد عليها دون الأوضاع الشرعية يؤدي الى الوقوع في أنواع 
من الظلم والفساد “. 

ومن هنا فإنه جب التأني في الأخحذ اء والتدقيق الشديد والاحتياط 
القوي وكا يقول بعض الفقهاء: ان الحكم جا محتاج الى نظر سديد وتوفيق 


. ٠١۹/٤ تبصرة الحکام ۱۱۲/۲ وتہذیب الفروق‎ ١ 
. ۲۲١ الطرق الحكمية ص:‎ -۲ 

۳ الطرق الحكمية ص: ۲١١‏ وتبصرة الحكام ٠٠١/۲‏ . 
٤‏ الطرق الحكمية ص: ۳. 


۵- مجموعة رسائل ابن عابدين دار احياء التراث العربي - بیروت ٠۲۷/۲‏ . 


1° 


وليس معت الأخذ بالقرائن القطع بدلالتها على المرادى لأن الاحتمال يرد 
على ميم الأدلة » فالشهادة والاقرار خبران يتطرق اليهم| احتمال الصدق واحتمال 
الكذب وكذلك القرينة. 

ولا يكن أن تضعف قصة المغيث'' وقصة الخربة “ الاحتجاج بالقرائنء 
ففي قصة الخربة أمر علي بن أي طالب رضي الله عنه بقتل المقر على نفسه بالقتل 
فكان الأمر بالقتل مستندا الى ماهو أقوى من قرينة وجود امتهم بقرب القتيل ومعه 
السكين وهو الاقرار. 

وني قصة المغيث أجاب ابن القيم بأن هذا من أدل الدلائل على اعتبار . 
القرائن والأخذ بشواهد الحال في التهمء فهذا الرجل لا أدرك وهو يشتد هربا 
وقالت المرأة هو هذا ولم ير أولئك الجماعة غيره كان في هذا أظهر الأدلة على أنه 
صاحبها. 

وكون القرائن قد تقع في نفس الأمر غير مطابقة وغبر منضبطة أمر لا يقدح 
في كونها طرقا وأسباباً للأحكامء والبينة لم تكن موجبة بذاتها للحد واا ارتباط 
ا لحد بها ارتباط المدلول بدليله» فان كان هناك دليل يقاومها أو أقوى منا م يلغه 
الشارع» وظهور الأمر بخلافه لا يقدح في كونه دليلا كالبينة والاقرار“. 

هذا وقد ذكر كثير من الفقهاء كثيرا من المسائل التي اعتمد فيها على القرائن 
وما ما يأتي : 
١‏ - أن الحاكم اذا ارتاب بالشهود فرقهم وسأهم : كيف تحملوا الشهادة؟ وأين 

تحملوها؟ وذلك لا ظهرت قرينة تدل على كذبيم “. 


.۷۳ ۷۲ : وردت في صفحة‎ ١ 

- وردت في صفحتي: ۷٩(‏ ۰ ۷۸). 

۳- ابن قيْم الجوزية «مراجعة وتعليق : طه عبدالرؤوف سعد) دار الجبل - بيروت . أعلام 
المعوقين 4/۳ ۳۷١/١‏ والطرق الحكيمة ص: .٠١‏ 

.۲٤۲ الطرق الحكمية ص:‎ - ٤ 


۲ جواز شهادة الشهود على القتل العمد الموجب للقصاص. وقومم ان الجاني 
قتله عمدا وعدوانا حضاء والجاني م يقل قتلته عمداء وانما شهدوا اعتمادا 
على القرينة الظاهرة الدالة على العمديةء والا فإن صفة العمدية قائمة 
بالقلب لا يعلمها الشهود. 

٣‏ جواز وطء الرجل المرأة اذا أهديت اليه ليلة الزفاف وان لم يشهد عنده عدلان 
من الرجال بأن هذه فلانة التي عقد عليهاء وان لم يستنطق النساء أن هذه 
امرأتهء لأن هذا اعتماد على القرينة الظاهرة المنزلة منزلة الشهادة". 

٤‏ - اقرار المكره لا يقبل اعتمادا على القرينة الظاهرة الدالة على انتفاء شرط 
الاختيار من المقر» وصدور الاقرار بغير ارادةء وهذه القرينة هى الاأكراه. “^ 

ومن هنا ذكر ابن القيم رحه الله أن ثبوت الحقوق يكون بأي دليل وأن 
الشارع لم يوقف الحكم في حفظ الحقوق البتة على شهادة ذكرين لا في الدماء ولا 

في الأموال ولا في الفروج ولا في الحدود“. 

وأن الحاكم يحكم بالحجة التي ترجح الح اذا م يعارضها مثلهاء وأن يعلم 
با یقع ثم بجحکم فيه ما بیب”. 
۳ أنواع القرائن 
١‏ - القريئة القوية: 
وهي الأمارة التي تدل دلالة قوية على الأمر الحفي » الى درجة تقارب العلم 

اليقينى . ۰ 

a‏ القرينة جوز الاعتماد عليهاء وها مجال محدد يأتي قريبا. 


.١١١/١ وتبصرة الحكام‎ ۲١ الطرق الحكمية ص:‎ ١ 

۲ الطرق الحكمية ص: 1۱۹4ء وتبصرة الحكام ٠٠١/۲‏ ومعين الحكام ص: ٠١١‏ . 
۳- تبصرة الحکام ۱۱۸/۲ . 

. ٠٠١/١ أعلام المعوقين‎ ٤ 

. ٠٠١/١ أعلام المعوقين‎ ٥ 


1¥ 


۲ - القرينة المحتوسطة: 

وهي الأمارة التي تعتدل دلالتها بين القوة والضعف. فلو شوهد شخص 
يقود سيارة كان يقودها القتيل قبل الحادثةء فان ذلك يورث في النفس شکا بأن 
يكون هذا الشخص هو القاتلء وأنه أخحذ سيارة المقتول» كا يورث في النفس 
شکا بان یکون ہو مالکها وقد فقدهاء فلا وجدها أخذهاء کا بحتمل أن يكون 
هو امالك ها وقد أخذها المقتول فقتله وقادهاء كا بحتمل أنه اشتراها من القاتل 
بعد ارتكابه القتل وأخذ السيارة» وهذه الاحتمالات متساوية ولا مرجح لبعضها 
على الآخر. 

فهذه القرينة لا بحكم بها الحاكمء بل يتوقف عندها ويبحث عن الحق 
فيها“. وقد قال ابن القيم - رحه الله - : (وان توسطت طلب الاستظهار وسلك 
طريق الاحتياط)0. 


۳ - القرينة الضعيفة: 

وهي الأمارة التي تدل دلالة ضعيفة أو مرجوحة. . کا لو وجد شخص 
تنبعث رائحة الخمر من فمهء فدلالة هذه القرينة على تناوله المسكر ضعيفة› لأنه 
قد یکون مکرھا على شرہہا أو یکون متناولا ما تشبه رائحته رائحة الخمرء وهذه 
القرينة لا يعتمد عليها في اصدار ا لحكم^. 

٤‏ - دور القاضى ف تقدير القرينة 

1 كانت الشريعة الاسلامية لا تجعل القاضي مكتوف الأيدي عند تعذر . 

الشهادة أو الاقرار کان عليه تدقیق النظر وقحيص الأمر ومراعاة الأحوال 


1| - تبصرة الحكام .٠٠٠١/۲‏ 
۲ - الطرق الحكمية ص: .۲٠۲‏ 
۳ - الطرق الحكمية ص: ۴۲ وتبصرة الحکام .٠٠١/۲‏ 


1۸ 


والظروف» وكان عليه العبء في تفدير القرينة ومدى قوتا وضعفهاء فينظر 
القاضي في القرينة با أعطاه الله من فهم وادراك ويقرر صلاحيتها للحكم أو عدم 
ذلك. 

ومن هنا فإن على القاضي آن يلحظ الأمارات فاذا تعارضت فا ترجح منها 
قضي بجانب الترجيح وهو قوة التهمة. 

ويذكر بعض الفقهاء أنه يستحب للقاضي أن يتبع ما يدله على معرفة ذلك 
فذكروا استحباب مراقبة القاضي أحوال الخصوم عند الادلاء بالبراهين ودعوى 
الحقوق» فان توسم ف أحد الخصمين أنه أبطن شبهة أو أنهمه بدعوى الباطل 
وحجته في الظاهر قائمة ومتجهة فليتلطف القاضي في الفحص والبحث وليمعن 
ل ی ی و ا ی 
الأمانة في نفوسهم» فان تزايدت عنده بسبب البحث شبهة فليقف عن اصدار 
الحكم ويوالي الكشف ويجتهد فيه بحسب قدرته حتى تتبين له حقيقة الأمر في تلك 
القضية أو تزول الشبهة” 


ويؤكد ابن القيم - رهه الله - على دور القاضي في تقدير القرينةء ويذكر أن 
الحاكم اذا م يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحال ومعرفة شواهده أضاع 
حقوقاً كثيرة عل آصحاہا“ . 

کہا یذکر ان الحاکم لا یتمکن من الحکم باحق الا اذا ف فهم الواقع واستنبط 
الحقيقة الواقعة بالقرائن والأمارات حت بحيط به علها ويز المحق من المبطل وأنه 
اذا فهم ذلك فلاب من فهم الواجب في ذلك الواقم» وهو فهم حكم الله ثم 
بطبقه ۵. 


.١١١ : تبصرة الجحكام ۲/١٠١ء ومعين الحكام ص‎ - ١ 

۲ - تبصرة الحكام ۱ .٤4‏ ومعین الحکام ص؛ ۰۲۲ ۳۲. 
۳ الطرق الحكمية ص: .٤‏ 

.٤ ۸۸ء والطرق الحكمية ص:‎ .۸۷/١ اعلام الموقعين‎ -٤ 


11۹ 


ويذكر أيضا أن الشريعة الاسلامية كا أنها لا تحد من دور القاضي فاا لا 
تطلق للقاضي الحرية ليتخذ دليله من أي شيء يطمثن اليه ويترك الأدلة المعتبرةي 
حت لا ا القضاة أو يتهموا باستغلال السلطة الوظيفية فتضيع حقوق 
الناس» ويتجه الشك الى القضاء» ومذا فلا يتوسع القضاة في الأخذ بالقرائن ولا 
جعلوا المعمول عليه ما يقارن الحرادث دون الأدلة المعتبرة. “^ 


ونتيجة لمسئولية القاضي في تقدير القرينة وحاجته الى النظر والتدقيق فان 
الشريعة الاسلامية قدرت هذا الأمر باشتراط صفات خاصة في القاضي على 
ضوئها يتم اختيار من يصلح للقضاء» تحريا واحتياطا في اصابة الحق. 


ه ‏ جال العمل بالقرائن القوية 


يظهر من اختيار الرأي القائل بالحكم بالقرائن أنه يحكم بها ني جميع الحقوق 
والحدود» وني نظري أن القاضي لا بحكم بالقرينة في يع الحدود والحقوق وأن 
العمل با ليس على اطلاقه وانما يكون العمل با فيا عدا الأمرين التاليين. 
١‏ - الحدود الخالصة لله تعالىء فلا يقام حد الزنى أو الشرب أو السرقة على المتهم 
لوجود قرينة تدل على ارتكاب المتهم تلك الحريةء فلاب في هذا من شهادة أو 
اقرار المتهم» لأن الشريعة الاسلامية جاءت بالتشديد في اثباتها لعظم شأنہاء وقد 
تقدم في الشهادة والاقرار مايدل على التشدد في اباتها وذلك بإيراد كثر من 
الشروط والقيود» كما آن العمل بالقرائن فيها يؤدي الى اضطراب القرائن وعدم 
الاعتماد عليهاء لأن المتهم اذا قامت عليه القرائن لأ الى الاقرار ثم رجع عنه 
فيكون العمل بالقرائن مع قوتها لاغياء وتنتفي الفائدة من تقريرها. 
- القصاص» فلا يقتص من التهم بمجرد القرائن» بل لابد من الشهادة عليه أو 
اقراره» لخطر الدماء وعظم شأنهاء لكن هذه القرائن القوية تسوغ امتحان المتهم 
وضربه للكشف عن الحقيقة. 

وماعدا ذلك فلا مانع من الاستناد الى القرينة القوية والحكم مقتضاها كا 
في حد القذف أو التعزير. . . والله أعلم . 


٣ الطرق الحكمية ص:‎ - ١ 


° 


> - آثار المجرمين 


يسلك مرتكبو الجرائم أساليب متعددة لطمس معام الجرية» ولطمس ما 
بخلفونه من آثار تدل عليهم » ويسعون الى ذلك مااستطاعوا اليه سبیلا» فیرتكبون 
الجرائم في الأوقات التي تقل فيها حركة الناس» وتصعب فيها الرؤية والتمييز 
بالاضافة الى ما يرتديه بعضهم من أقنعة أو ملابس لاخفاء ملاحهم وأشكاهم . 


لكن التقدم العلمي ساعد في التوصل الى معرفتهم بالاعتماد على بعض 
القرائن التي قد تكون المشير الوحيد اليهم » فقد عمد الأطباء الشرعيون الى اجراء 
التجارب والدراسات والأبحاث التي توصلوا من خلاها الى معرفة أشياء كثيرة 
كتنوع بصمات الأيدي» وتنوع فصائل الدم» وتنوع شعر الآدميين»ء والقدرة على 
معرفة شعر الانسان وتييزه عن غيره» كا توصلوا الى معرفة مدى سريان المواد 
الغريبة في الدم كالكحول والسموم» ومعرفة سبب الوفاة. 

وقام حبراء الأسلحة باجراء التجارب والدراسات التي استطاعوا من خلاها 
معرفة السلاح الناري الذي أطلقت منه القذيفة» ومعرفة زاوية الاصابة ومسافة 
الاطلاق وغير ذلك. 


ولكون المجرم قد يترك أثرا من غير علمهء أو لعدم تداركه لازالته» فقد 
يسقط منه بعض شعيرات» أو يسقط من سلاحه بعض الأغلفة بعد استعماله فما 
مدی الاعتماد على فحص الشعر وفحصس السلاح. 


فحص الشعر: 

يرى الأطباء الشرعيون أن شعر الانسان له أهيمة كبيرة في معرفة المجرم 
وأنه كثيرا ما كان فحص الشعر قرينة لمعرفة المجرم» لأن شكل الشعر بختلف من 
شخص لآخرء تبعا لاختلاف اللون والمكان الذي تقع فيه الشعرة من الجسم 


۲۲١ 


ولعوامل أخحرى كالتغيرات التي تحدث على مر الأعوام» كا يكن معرفة التسمم 
عن طريق فحص الشعر . 


فاذا تبن للقاضي بعد فحص الطبيب الشرعي شعر التهم أنه مطابق للشعر 
الموجود في مكان الجرية آو ني يد المجني عليه أو اللتصق به أو أن شعر المجني 
عليه مطابق لشعيرات ملتصقة بجسم المتهم أو ثيابه» فان اصدار الحكم اعتمادا 
على هذه القرينة لا بجوز» لأن الأطباء الشرعيين لم يقطعوا بتنوع شعر الأدميين 
لوجود تشابه في شر الآدميين أحيانا“ وهذا يضعف الاحتجاج بذه القرينة 
بجانب ما یرد من احتمالات» حیث يحتمل أن یقتل شخص آخر ویضع ني يده 


١‏ - مجموعة من الباحثين . الطب الشرعي والبوليس الفني الجحنائي .. الميئة العامة للكتب 
والأجهزة العلمية . مطبعة جامعة عین شمس ۹٦۱۹م‏ . ١/١۲٠ء‏ ۲۷ . . والدكتور زياد 
درويش . الطب الشرعي . ص: 44١‏ والدكتور حمد أحمد سليمان . أصول الطب 
الشرعي وعلم السموم . الطبعة الأول ۳۷۸١ه‏ ۹١۹٠م‏ . دار الكتاب العربي بمصر ص: 
0 

وتتلخص طريقة فحص الشعر في أن ا مجني عليه قد محصل له مع المجرم عراك 
فيبقى من شعره في يد المجني عليه أو ملابسه أو حوله» فيؤخذ هذا الشعر وييز أولا عن 
الألياف بالعين المجردة اذا أمكن أو باجراء اختبارات كيميائية عليه» ثم ييز عن شعر 
الحيوان» ثم يفحص قطاعه الطولي والعرضي. ويعرف مكانه من الجسم وطريقة 
انفصاله» ثم تؤحذ شعيرات من امتهم بطريقة انفصال الشعر الموجود ومن اكان الذي 
قرره الطبيب» ثم يقارن بين تلك الشعيرات مجهريا وعلى ضوء ذلك يستطيع الطبيب 
الشرعي أن يؤكد مطابقة الشعر أولا» كا يستطيع الطبيب الشرعي أن يقرر في حالة 
فحص شعر للميت أن الوفاة كانت بسبب التسمم أو لا. 

المراجع السابقة. والدكتور بجيى شريف والدكتور محمد عبدالعزيز البهنساوي . 
مبادىء الطب الشرعي والسموم ‏ اهميئة العامة للكتب والأجهزة العلمية . مطبعة جامعة 
عین شمس .141٩۹‏ ص: .۲١‏ 


. ٤٤0 الطب الشرعي ص:‎ a 


شعر انسان آخر» أو يقتل نفسه ويضع حوله شعر غيره» كا بحتمل أن يضع 
افا ون ا ا 


ولكن القول بالتحقيق مع المتهم اعتمادا على ذلك مناسب اذا اتصف 
الطبيب الشرعي بالعدالة والاسلام» لأن هذا رجوع الى أهل الخبرة والطب في لا 
بعرفه الا هم وقد ذكر كثير من الفقهاء جواز الرجوع الى أهل الطب والمعرفة في 
معرفة مالا يستطيع غيرهم معرفته › کالرجوع اليهم في معرفة طول الجرح وعمقه 
في البدن ونحو ذلك“ . 


نحص السلاح: 


والسلاح المشتبه به“ . 


.٠١١ وتبصرة الحكام ۷۸/۲ ومعين الحكام ص:‎ ۴۷٠/۹ المغني‎ -١ 

۲ - تتلخص طريقة فحص السلاح ي أن الرصاصة اذا حرجت من السلاح أبقت أثرا به 
كوجود رائحة البارود داخل السلاح» وهذه الرائحة تختلف مدة بقائها في السلاح باختلاف 
طريقة حفظ السلاح ومدى تعرضه للهواء الطلقء كا أن المقذوف يبقى عليه أثر 
الاطلاق. وكذلك الأغلفة المتساقطةء وباجراء الفحص على المقذوف والسلاح المشتبه به 
يمكن الحكم بخروج الرصاصة من ذلك السلاح أو عدم خروجها منهء لأن سبطانة 
السلاح تختلف من سلاح لاخر باحتلاف ارتفاع الحلزنة واتجاهها الى اليمين أو اليسار 
وسمكهاء وسعة الأخاديد المحفورة وبعدهاء كا تختلف كل سبطانة عن الأخرى باتساع 
فوهتها وضيقهاء فقد تكون الفوهة كبيرة أو صغيرة ما يبقي الأثر على المقذوف» ك أن 
عتاد السلاح بختلف من سلاح لآخر وإن كان تكوينه واحدأء فانه يتكون من مقذوف 
وبارود وظرف وكبسولة» وكل هذه ها أثر في الاستعمالء ونتيجة لمرور المقذوف داخل 
السبطانة واحتكاكها الشديد بجا بحويه سطحها الداخلي تبقى خحدوش يكن رؤيتها بالمجهر 
على ظهر المقذوف» كا يترك السلاح على الأغلفة امتساقطة آثارا خاصة أهمها الانطباع 
الذي تتركه خشونة حجرة الانفجار على قاعدة الغلاف بسبب اصطدام هذين السطحين 


۳ 


فاذا قبض على المتهم ومعه سلاح» وأجرى خبير الأسلحة الفحص على 
السلاح وعلى الرصاصة ثم قرر خروجها من هذا السلاح» فإن هذه قرينة قوية 
على ارتكابه الحرية وخاصة اذا قبض عليه فور وقوع الجرية أو بعد مدة يسيرة» 
حيث تكون الاحتمالات التي تدل على عدم ارتكابه قليلة جداء ما لو قبض عليه 
بعد فترة طويلة فإن الاحتمالات تكون أكش» فيحتمل أن المتهم اشترى السلاح 
بعد اطلاق الرصاصة» أو أنه وجده بعد الجرية فأخذهء أو رمى به في منزله بعد 
استعماله وغيبر ذلك. 


وكا تقدم من جواز الرجوع الى أهل المعرفة في معرفة ما لا يستطيع معرفته 
غيرهم» فإنه جوز أخذ تقرير خحبير الأسلحة اذا اتصق بالاسلام والعدالة وتأكد 
له خروج الرصاصة من ذلك السلاح» وججوز الاعتماد عليه كقرينة تسوغ اتخاذ 
الاحتياط والتحقيق مع المتهم. .. والله أعلم . 


ببعض أئناء الاطلاق» ومن أهم الاثار أيضا الانخفاض الذي يتركه القادح على القاعدة» 


اذ لكل سلاح ابرة خاصة تترك علامة ميزة. 


وبفحص السلاح والمقذوف يكن الحكم بخروج الرصاصة من السلاح» ومن 
الأمور البدهية أن المقذوف الموجود يقارن بنوع السلاح الذي يكن أن بخرج منه فلا تقارن 
مثلا - رصاصة مسدس برصاصة بندقية رش» حيث أن فوهة السبطانة وقطر الرصاصة 
يشعران بذلك لأول وهلة. 


(الطب الشرعي ص ٠۲٤۳‏ ۲1۸ ومبادىء الطب الشرعي والسموم ص: ١١١ء‏ 
,.٤‏ والطب الشرعي والبوليس الفني الجنائي 4٠١ ۳۷۲/١‏ وأصول الطب الشرعي 
وعلمُ السموم ص: ۹١۱1ء 1۸١‏ والدكتور محمد عبدالعزيز سيف النصر . الطب 
الشرعي النظري والعملي . الطبعة الثانية. ١٦1۹م‏ . مكتبة النهضة المصرية - مطبعة 
السعادة» ص: ۲١۲٠ء ٠٠١‏ . والدكتور ضياء نوري حسن . الطب القضائى وآداب للمهنة 
الطبية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية العرافية ۔ نة دار الكتب 
للطباعة والنشر. ص:١أ١٠).‏ 


القساممة 


بعد الكلام عن القرائن يأ الكلام عن القسامة بصفتها دليل يعتمد عل 
وجود الفرينة» فهي مرتبطة بالقرائن وعلاقتها بها قويةء وقد ثبتت عن النبي إلا 
أحاديث فيهاء الا ان القسامة دليل خاص في جرائم القتل. . ولذا فلا بعول 
عليها في غير جريمة القتل . . والكلام في هذا الفصل سيكون مشتملا على المباحث 
التالي بيانما : 
١ 1‏ - معن القسامة 


تعريف القسامة في اللغة : 


القسامة : مصدر أقسم» يقال: أقسم يقسم إقساماً وقسامة"“ وهي اليمين» 
كالقسم» يقال: قتل فلان فلاناً بالقسامة» أي باليمين“ 
تعريف القسامة في الشرع : 
تناول الفقهاء القسامة بالتعريف وعرفوها بعدة نعريفات . . منها ما يلي : 
ان القسامة : مان يقسم جا أهل محلة أو دارء أو موضع خارج من مصر أو 


قرية قريبة منه بحيث يسمع الصوت منه اذا وجد في شيء منہا قتيل به أثر لا يعلم 
من قتله» یقول کل واحد مہم بال ما قتلته ولا علمت له قاتلا" . 


۱ - تاج العروس ۲۹/۹. 

۲ الصحاح ٥‏ ومعجم مقاييس اللغة .۸1/١‏ وتهذيب اللغة ٤۲۳/۸‏ والمصباح 
انير .1٠۷/١‏ ولسان العرب .٤۸١/١١‏ 

۳ - تكملة فتح القدير ۳۸4/۸. 


ومن تعريفات القسامة: أنها حلف خسين يينا أو جزئها على اثبات 
الدم“. 
ومنها أيضاً: أنها أيان مكررة في دعوى قتل معصوم”. 
والتعريف الأخير أجمعها وأشملها وهو أولى بالاختيار. 
2¥ حکم العمل بالقسامة 
اختلف العلاء في العمل بالقسامة» وهم في ذلك رأيان: 


الرأي الأول: عدم العمل بالقسامة» وعدم اعتبارها دليلا يثبت به القتلء وهو 
رأي كثيبر من العلاء منهم أبو قلابة " وسليمان بن يسار وابراهيم بن علية“» 


١۔‏ مواهب الجلیل ۲۹۹/۲ . 

۲ ناية المحتاج .۳٣۷/۷‏ 

۳- المحرر ۲ والاقناع ۳ ومنتهی الارادات ٤0۲/۲‏ . 

٤‏ - هو عبدالله بن زبد الجرمي الأزدي البصري. أحد الفقهاء ذوي الألباب وأحد الثقات» 
کشر الحديث» روى عن أنس بن مالك وابن عباس وابن عمر وآبي هريرة. 
وقال عمرو بن عبدالعزيز: لن تزالوا بخير يا أهل الشام ما دام فيكم هذاء توفي بالشام سنة 
E:‏ 

(أنظر الطبقات الكبرى 1۸۳/۷ والتاريخ الكبير المجلد الخامس القسم الأول من 
الجزء الثالثت ص: 4۲ وتهذيب التهذيب ۲۲٤/٠١‏ وطبقات الحفاظ ص: ۳؟). 

٥‏ هو سليمان بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث زوج النبي بي أحد الثقات الفقهاء 

البارزين وأحد المكثرين من الحديث توفي سنة ١١٠ه.‏ 
(أنظر الطبقات الكبرى ٠۷٤/٠١‏ ووفيات الأعيان ۳۹۹/۲ ونذكرة الحفاظ 
1/). 

٦‏ - هو أبو اسحاق ابراهيم بن اسماعيل بن مقسم البصري الأسدي المعروف بابن علية » كان 
جهميا يقول بخلق القرآن» له مصنفات في الفقه شبه الجدل» قال ابن عبدالر؛ له شذوذ 
كثيرة ومذاهبه عند أهل السنة مهجورة. توفي ببغداد سنة ۸٠۲ه.‏ 

(أنظر: تاريخ بغداد ۲٠/٠‏ وميزان الاعتدال ۲٠/١‏ ولسان الميزان .)٤/١‏ 


۲۲١ 


ونسب هذا القول الى معاوية"“ وعمر بن عبدالعزيز. 


لرأي الثاني : جواز العمل بالقسامة» ووجوب الحكم بها اذا توفرت الشروط ول 
يكن هناك اقرار أو بيْنةء وهو رأي جهور الصحابة والتابعين وعلاء الأمة وفقهاء 
الأمصار” . 


الأدلة: 

أولاً : أدلة الرأي الأول: 

١‏ أن القسامة غالفة لأصول الشرع اللجمع على صحتهاء ومن تلك الأصول 

مایی : 

أ - الأصل في الشرع أن لا يحلف أحد الا على ما علم قطعا أو شاهد حساء 
وفي القسامة يقسم أولياء الدم مع أنهم لم يشاهدوا القتلء بل أن الأولياء 
قد يكونون في بلد والقتل في بلد آخر» فهي خالفة هذا الأصل فلا يثبت 
ہا القتل ولا يعمل ا“ . 

ب - الأصل في الشرع أن الأيان ليس ها تأثير في اهدار الدماء واليمين في 
القسامة تيدر الدم. 

ج أن من أصول الشرع أن البينة على المدعي واليمين على من أنكرء كا روي 
عن النبي له أنه قال: رالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» 


| - هو أبو عبدالرحمن معاوية بن صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي أسلم مع أبويه يوم 
الفتح » وصار من كتاب النبي ييا وتولى الخلافة بعد وفاة علي بن أبي طالب - رضي الله عنه 
- وبقي خليفة لمدة عشرين سنة» وتوفي سنة ١1ه.‏ 
(أنظر: الاستيعاب ١/٦١٤٠ء‏ وأسد الغابة ۳۸٠/٤‏ والاصابة ۳۳/۳)). 
۲ أبو الوليد محمد بن رشد القرطبي .)٥٩۹١ - ٠۲١(‏ بداية المجتهد وعنابة المقتصد . الطبعة 
الثالثة ٠۳۷۹١‏ ه. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ٤۲۷/۲‏ وفتح 
الباري .۲٠٠١/٠١‏ ونيل الأوطار ٤1/۷‏ . 


۳ بداية المجتهد .٤۲۸.٤۲۷/١‏ ونيل الأوطار ]١/۷‏ . 


¥ 


أخحرجه الترمذي والدار قطني والبيهقي '. وفي القسامة تكون اليمين على 
اللدعي فخالفت هذا الأصل”. 
- أن النبي بي ل حكم بالقسامةء وانغا كانت من أحكام الجاهلية فتلطف الني 
E‏ 
عن الحلف عرض اليمين على المدعى عليهم ولم يذكر للمدعين أن الحلف 
شرع الله وحكمه ولا رفضوا أيان اليهود لم يذكر هم أنه لابد من اليمين بل 
عدل الى اعطاء الدية من عنده يل . 


فلو كانت حك شرعيا ثابتاً لبينه اللي ا ولم يؤخر بيانه اذ لا وز تأر 
البيان عن وقت الخحاجة. 


ومن هنا فان ماورد عن النبي (إ) لايكون نصا في القضاء والحكم 
بالقسامة . 7 . 


انيا : أدلة الرأي الثاني : 


١‏ - ما ثبت في الصحيحين وغير ماعن سهل بن أبي حثمة عن رجال من كبراء 


١‏ - سنن الترمذي ۰۳۹۹/۲ وسنن الدار قطني ٤‏ /۲۱۸. والسنن الكبرى ۲٠۲/٠١‏ وقال 
الترمذي : هذا حديث في إسناده مقال. 
۲ - بداية المجتهد ٤۲۸/۲‏ وسبل السلام .٤4٥/۳‏ 
۳- بداية المجتهد ۲ .٤4۲۸/‏ وسبل السلام .٤4٦/۳‏ ونيل الأوطار ٤۱/۷‏ . 
- صحيح البخاري ۱۱۹/۸ ١‏ وصحیح مسلم ۱۲۹۲/۳ ۱۲۹١‏ . والموطاً ص: 
٦۳٤٢ ۳‏ ومسند الامام الشافعي ص: ۴٠۰ ۰۳٤۹‏ وسنن أي داود ۰۱۷۸/٤‏ 
وسنن النسائي ۷۰٦1/۸‏ وسنن ابن ماجه ۸٩4۳/۲‏ والسنن الکبری ۱۱۷/۸. 
٥‏ - هو أبو عبدالرحمن سهل بن أبي حثمةء عامر بن ساعدة بن عامر الأنصاري الأوسى ولد سنة 
ثلاث من امجرت بترن باندية أول یام اوی وکات قد حف عن انی وک وروی 
ي 
(أنظر: الاستيعاب ٦٦1/۲‏ وأسد الغابة »۳٠۳/١‏ والاصابة ۸1/۲). 


۲۲۸ 


قومه أن عبدالله بن سه ٠”‏ ومحيصة ٠‏ خرجا الى خيبر من جهد أصامم فأخبر 
محيصة أن عبدالله قتل وطرح في عين أو فقير» فأتق سود فقال: أنتم والله قتلتموه» 
قالوا: والله ما قتلناه» ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر هم ذلك» ثم أقبل هر 
وأحوه حويصة ‏ - وهو أكبر منه - وعبدالرحمن ابن سهل* فذهب يتكلم وهر 
الذي كان بخيبر فقال رسول الله (5): «كي» كبر» فتكلم حويصة ثم تكلم 
محيصة فقال رسول الله (كية) : «أما أن يدوا صاحبكم واما أن يؤذنوا بحرب؟» 
فكتب رسول الله (ية) اليهم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلنامى فقال رسول الله 
(كية) لحويصة وعحيصة : «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم»؟ قالوا: لل قال: 
«فتحلف لكم مود؟» قالوا: ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله (ة) من عنده مائة 
ناقة حى أدخلت الدار»» قال سهل: فركضتني مها نافة. 


ووجه الدلالة: أن النبي (بة) حكم بالقسامة» ولو لم يكن هذا حكا لا طلب 


۱ هو عبدالله بن سهل بن زيد بن کعب الأنصاري الڂحارڻي» وهو خو عبدالر من بن سهل 

وابن أخي حويصة وعيصة» وهو الذي قتلته اليهرد بخيبر. 
(أنظر: الاستيعاب 4۲٤/۳١‏ وأسد الغابة 1۷۹/۳ء والاصابة ۲۲/۲). 

۲- هو أبوسعد حيصة بن مسعود بن كعب بن عامر الأنصاري الأوسي الحارثي يعد في أهل 
الدينةء وهو أخو حويصة وهو الأصغر وقد أسلم قبل أخيه » بعثه (ي) الى أهل فدك 
يدعوهم الى الاسلام» وشهد أحدا والخندق وما بعدهما من المشاهد كلها. 

(أنظر: الاستيعاب ٠٤٦۳/٤‏ وأسد الغابة .۳٤/٤‏ والاصابة ۳۸۸/۳. 

۳- هو أبو سعد حويصة بن مسعود بن كعب بن عامر الأنصاري الأوسي الحارثي شهد أحدا 

والخندق وما بعدهما من المشاهد كلهاء وهو أكبر من أخيه عيصة. 
(أنظر: الاستيعاب 4٠4۹/١‏ وأسد الغابة ٦٦/١‏ والاصابة .)۳١۳/١‏ 

٤‏ - هو عبدالرحمن بن سهل بن زيد بن كعب الأنصاري الحارڻي صحابي شهد بدرا وقيل شهد 

أحدا والخندق والمشاهد كلها مع النبي (4لة) واستعمله عمر بن الخطاب على البصرة. 
(أنظر: الاستيعاب ۸۳٠/۲‏ وأسد الغابة ۲۹۹/۳ والاصابة .)4٠۲/۲‏ 


۲۹ 


البى ريق الأعان التي یستحق ہا القاتل» فدل ذلك على نبوت الحكم 
بالقسامة” . 


۲ - عن أبي سلمة بن عبدالر من“ وسلیمان بن يسار: (أن رسول الله (ية) آفر 
القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية) . . أخرجه مسام والنسائي والبيهقي .”. 
ووجه الدلالة : أن النبى ريي لا يقر الا ما هو جائز شرعاء وحيث أقر القسامة 
في الحاهلية فإنه e‏ ثبوت العمل بأً. 


٣‏ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده”“ أن رسول الله (يية) قال: «البينة 
على من ادعى واليمين على من أنكر الا في القسامة» أخرجه الدارقطني 
والبیھقی .7 . 

ووجه الدلالة : أن قاعدة الاثبات العامة أن تكون البينة على المدعي. فان نعذر 

ذلك فاليمين على المدعى عليه» ويستثنى من ذلك حكم القسامة فان الأعان فيها 

على المدعي. وهذا يدل على ثبوت العمل با. 

. ٤1/۷ نيل الأوطار‎ - ١ 

۲ - هو أبو سلمة بن عبدالرحن بن عرف الزهري المدني» أسمه كنيته » وقيل : اسمه عبدال » 

کان من كبار أئمة التابعين غزير العلم تة عالما وكان يتفقه ويناظر ابن عباس ويراجعه» وهومن 

الطبقة الثالة توفي سنة .٩4‏ 

۳ ۔- صحيح مسلم ۱۲۹١/۳‏ وسنن النسائي ٥/۸‏ والسنن الكبرى .٠١١/۸‏ 

٤‏ - هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي أبوابراهيم 
ویقال: بو عبدالله المدي» روی عن ابیه وجل روایته عنه» وروی عن عمته زنب 
وسليمان بن يسار وعطاء والزهري وجاعة » توفي بالطائف سنة ۱۱۸ھ »۰ وأیوه روی عن 
جده وابن عباس وابن عمر ومعاوية وعبادة بن الصامت. وذكره ابن حبان في الثقات»› 
وجده روی عن آبیه وذکره ابن حبان ني الثقات. 

(آنظر: الکاشف ۳۳۲/۲ ۱۳ ٦۲/۳‏ وتہذیب التھذیب ٣٣٦/٤ ٤۸/۸‏ 
٣,۹‏ وخلاصة تذهیب تہذیب الکمال ص: ۲۹۰). 
شن الدارقطني ۳ ۲۱۸/4۲ والسنن الکیری ۱۲۳/۸ 


YY. 


اللاقشة: 
نوقشت أدلة کل من الرأین» کالتال : 


: مناقشة أدلة الرأي الثاني‎ - ١ 


نوقش حدیث سهل بأن النبي (ية) ذكر ذلك لبيان أنه لا محري الحكم 
بالقسامة على أصول الشريعة وأنها خالفة للسنة» حيث أقرهم على عدم الحلف 
على ما لا يعلمونه» ومام يشاهدوه أو بحضروه. ©“ 

SS 
حديث سهل وقد تبن أنه (4ية) لم بجحكم بها في تلك القصةء فلا تكون القصة‎ 
^ دليلا على ثبوت العمل بالقسامة.‎ 


۲ - مناقشة أدلة الرأي الأ 

SR aT‏ بأنه غر 
مسلم لأن للانسان أن يحلف على غالب ظنهء ذ فمن باع شیا م يعلم فيه عيبا 
فادعی المشتري آنه معیب وأراد رده کان له أن بحلف أنه باعه بريثا من العيب وهو 
حلف غالب الظن» وليس معنى الحلف على غالب الظن عدم التثبت بل ينبغي أن 
يكون الحلف بعد التأفي وحصول غلبة الظن التي تقارب اليقين. 


اليمين في القسامة تؤدي الى اثبات الحرية لقوله (ية) «يقسم خسون منكم على 


. ٤41/۳ وسبل السلام‎ ٤۲۸/١ بداية المجتهد‎ - ١ 

۲ - سبل السلام ٤۹۷/۳‏ . 

٣‏ - الشرح الكبير لابن أي عمر ۳۲۴/١‏ وكشاف القناع ۹/٦‏ ومطالب أولي المي 
lo Mot‏ 


۳١ 


رجل منہم فيدفع برمته»”“ وهو يدل على أن القسامة دليل يثبت بها القتل العمد 
الموجب للقصاص» وبه يهدر دم الجاني كا لو قامت البينة» ثم أن الأيان في 
القسامة للاحتباط في الدمء ويفوت هذا الأمر اذا لم يحب بها اهدار الدم”. 


ما قوم : إن القسامة غالفة لأصل الاثبات العام وهو أن اليمين تكون 
على المدعى عليه. فنوقش بأن اليمين تشرع في جهة أقوى المتداعيين قأي 
الحصمين ترجح جانبه فإن اليمين تكون في جهته» فإن قوي جانب المدعى عليه 
بالبراءة الأصلية كانت اليمين في جهته» وفي القسامة ترجح جانب أولياء الدم 
باللوث فكانت الأيان في جهتهم وأكدت بالعدد تعظي) لخطر النفس ”. 

ثم ان قوله (ة) : «البينة على من ادعى واليمين على المدعى عليه» يدل 
على أنه لا يعطى أحد بمجرد دعواه» وفي القسامة ل يعط الأولياء فيها بمجرد 
دعواهم بل بظهور اللوث وآيان القسامة» واللوث والأان بنزلة الشهادة أو 
قوی . ۵ 

ثم أنه روي بزيادة «الا في القسامة» ” وهذه الزيادة في الحديث من ثقة 
فتعيرن قبوها. ٩‏ 


والى جائب هذا فان حديث القسامة محصص لعموم هذا الحديث. » 


أما قوم : إن النبي (إي) م بحكم بالقسامة» فنوقش بأن النبي (إةٍ) طلب 


.٤4 سبق تخريجه في صفحة:‎ -١ 

۲ - الشرح الکبیر لابن آي عمر ۳۳۸/۵ 

۳- اعلام الوقعين ٠١١/١‏ والطرق الحكمية ص: .۷١‏ 
٤‏ تهذيب سنن أي داود لاہن القيم 0/7 

۵- کا تقدم في صفحة: ۲۳. 

ا المغي VV۸‏ 


۷- اية المحتاج ۳۷۳/۷ . 


Y۲ 


الأيان من المدعين ثم من المدعى عليهم» ولا يسمى طبه الأيان عدم حكم بيا 
بل هو حكم با وتشريع وتقرير» فهي سنة منفردة بنفسهاء ودليل مستقل ورد به 
الشرع فلا يصرف الى غيره. 

الرأي المختار: 


بعد أن اتضحت الأدلة والمناقشة يظهر أن رأي الحمهور هو الرأي المختار 
لقوة أدلتهم ولأن القسامة تشتمل على حكم عظيمة أهمها حفظ الدماء وصيانتها 
وعدم اهدارهاء فلا يضيع دم هدراء فينتشر الأمن وتعم الطمأنينة في نفوس 
الناس. 

ويمكن أن جاب عا نوقشت به أدلة الجمهورء بأن قول المخالفين : أن النبي 
(بة) ذكر ما في حديث سهل لبيان أنه لا حجري الحكم بالقسامةء يكن أن جاب 
عنه : بأن النبي (بة) طلب الأيان من المدعين ثم من المدعى عليهمء ولو حلفوا 
لحكم بهاء فإنه لما انتفى موجب الحكم بالقسامة وهو الأيان لم بحكم اء والا 
فهي حكم مقرر شرعاء والحديث ثابت في الصحيحين فبطل قوم . 

أما قوهم : إن حديث أبي سلمة وسليمان بن يسار اخبار عن الحادثة التي 
وقعت» والتي رواها سهل ولم يحكم ا النبي (ةٍ) فيمكن أن جاب عن هذا: 
بأن الحديث صريح في اقرار القسامة التي في الجاهلية» والنبي (يي) لا يقر 
باطلاء وقد روى البخاري والنسائي والبيهقي ” الحادثة التي وقعت في الجاهلية ما 
يدل على أن النبي (یة) آقرها - کا رواها أبو سلمه وسليمان بن يسار . 


. ٤۲۸/۲ بداية المجتهد‎ -١ 
عن ابن عباس رضي الله عنما قال أن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم » كان‎ ۲ 
رجل من بني هاشم استأجره رجل من قریش من فخذ أخری فانطلق معه ني ابله فمر رجل‎ 
به من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقهء فقال: أغشي بعقال أشد به عروة جوالقي لا‎ 
تنفر الابل» فأعطاه عقالا فشد به عروة جوالقه فلا نزلوا عقلت الابل الا بعيرا واحداء‎ 
فقال الذي استأجره ما شأن هذا البعبر لم يعقل من بين الابل. قال: ليس له عقال» قال:‎ 


۲ 


تتنوع شروط القسامة الى أنواع باعتبارات ستة : 


الاعتبار الأول: الدعوى في القسامة: 

ويشترط فيها مايأ : 

] أن تكون دعوى في القتل» فإن كانت في غير القتل كالحرح والحدود ونحوها‎ - ١ 
تقبل» فيتقدم أولياء القتيل بالدعوى. لأن القسامة يينء واليمين لا تجب‎ 


فأین عقاله؟ قال: فحذفه بعصا كان فيها أجله» فمر به رجل من أهل اليمن فقال: أتشهد 
الموسم؟ قال: ما أشهد وريا شهدته قال: هل أنت ميلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال: 
نعم قال: اذا شهدت الموسم فاد یا آل قریش . فاذا آجابوك فناد یاآل بني هاشم فان 
أجابوك فاسأل عن آي طالب فأخبره أن فلانا قلي في عقال . ومات المستأجرء فلا قدم 
الذي استأجره تاه أبرطالب فقال: ما فعل صاحبا؟ قال : مرضص فأحسنت القيام عليه 
فوليت دفنهء قال: قد كان أهل ذاك منك» فمكث حينا ثم أن الرجل الذي أوصى اليه أن 
يبلغ عنه وانی الموسم فقال: یا آل قریش» قالوا: هذه قریش. قال: یاآل بني هاشم 
قالوا: هذه بني هاشم » قال : آين ابو طالب؟ قالوا: هذا بو طالب» قال : أمرني فلان أن 
أبلغك رسالة أن فلانا قتله قي عقالء فأتاه أبو طالب فقال له: اختر منا أحدى ثلاث إن 
شئت أن تؤدي مائة من الابل بأنك قتلت صاحبناء وان شت حلف خسون من قومك 
أنك لم تقتله فان أبيت قتلناك به» فأتى قومه فقالوا: نحلف.» فأتته امرأة من بي هاشم 
کانت تحت رجل منہم قد ولدت له فقالت: يا أبا طالب أحب أن تجيز ابي هذا برجل من 
الخمسين ولا تصبر يميني حيث تصر الأان ففعل» فأتاه رجل منہم فقال : یا آبا طالب 
فأقبلهم] عني ولا تصبر يميتي حيث تصر الايان فقبلها وجاء ثمانية وأربعون فحلفواء قال 
أبن عباس : فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن النمانية والأربعين عن تطرف . 


آخرجه البخاري في صحيحة ۳۳٣/٤‏ ۳۳۷ والنسائي في سننه ۲/۸ - ٠٤‏ 


والبيهقي في السنن الکبری ۱۲۹/۸» .٠١١‏ 


Y€ 


بدون دعوی کا في سائر الدعاوی». ولأن القتل حق آدمي» وحق الآدمي لا 
يثیت الا بعد دعواه. ۳ 

۲ _ تجرد الدعوى من البينة أو اقرار المتهم بالقتل» بحيث لا يكون مع المدعين 
شىء من ذلك فإن وجدت البينة أو أقر امتهم حكم عليه بالبينة أو 
الاقرار. © 

٣‏ أن تشتمل الدعوى على وصف القتل» فيقول ال مدعي : قتله عمدا سکن أو 
سيف أو خنقه» أو ضربه في رأسه في محل كذا. 


أويقول: قتله شبه عمد أو خطأء ويبين ذلك لأن الأحكام تختلف 
باختلاف القتل فلا تقبل الابمان ان كانت الدعوى مردة من وصف 
القتل . ١‏ . 
٤‏ ان تکون الدعوی على واحد» فان کانت على اکر من واحد لم تصح . 7 . 
ہ ۔ أن يقترن ہا لوث فلا تجب القسامة بمجرد الدعوى بل لابد من وجود أمر 
يۇيد صحة دعوی أولياء الدم. © 
واللوث عرفه الفقهاء بتعريفات كثيرة. 


۱ ۔ کشاف القناع ٩‏ ومطالب أولي النبي .EA/‏ 

۲ - بدائع الصنائم ۷ وتكملة فتح القدير ۳۸٤/۸‏ وتكملة البحر الرائق ٠٤61/۸‏ 
وتكملة حاشية ابن عابدين »1۲٦/١‏ وكشاف القناع 1۷/١‏ . 

۳ - کشاف القناع ۷۳/٦‏ الفواکه الدوانی ۱۹٤/۲‏ . 

٤‏ - روضة الطالبين »٤/٠١‏ ومغني المحتاج ٤‏ وفتح الوهاب ۱4/۲ ومنتهی 
الارادات ٥۳/۲‏ وكشاف القناع ۷۳/١‏ ومطالب أولي النهي ۱٤۹/١‏ . 

ه - ا لمغني CAAA‏ والمبدع ۹ وكشف المخدرات ص: ١۷٥٤ء‏ ونيل الأوطار 4۲/۷ › 
ومطالب أولي النهي ٠١١/١‏ . 


١‏ بدائع الصنائعم ۲۸۷/۷ ۲۸۹ وتكملة فتح القدير ۳۸٤/۸‏ وتكملة البحر الرائق 
۸ 


منها: أنه أمر ينشا عله غلبة الظن بصدق المدعي .©“ 

ومنها: أنه القرائن الظاهرة الدالة على قتل القاتل. ^ 

ومنها: أنه قرينة حالية أو مقالية تدل على صدق المدعي بأن يغلب على الظن 
صدقه. ۳ 

ومنها: أنه العداوة الظاهرة“ أو ما يغلب على الظن صحة الدعوى. ^١‏ 


وهذه التعريفات تفید معن واحد وهو حصول أمارة ف القلب تدل على 
صدف المدعي في دعواه القتل . 
وللوٹث صور متعلدة اخحتلف الفقهاء فيها“ وصور اللوث هي : 


أولاً: التدمية: 


وهي قول المقتول أو المريض: قتلني فلان» أو دمي عند فلان» سواء كان 
المدمى عدا أو لاء وقد اعتبر الامام مالك وأصحابه التدمية لوثا". 

ويرى أكثر الفقهاء أن التدمية لا تعتبر لوثا يقوى جانب المدعين. 
الأدلة: 


احتج المالكية بثلاثة أدلة وهي : 
١‏ - ان قتيل بني اسرائيل قال : قتلني فلان» وذلك لا أحيا الله الرجل وأخر من 


. ۱۹٤/۲ الفواکه الدوانی‎ - ١ 
.۳۹۹/٤ اکمال اکمال المعلم‎ - ۲ 
,.٠٠١/۲ وفتح الوهاب‎ 1١١/٤ مخني المحتاج‎ - 
٤٥۲/۲ والانصاف ۱۳۹/۱۰ ومتتهى الارادات‎ A/۸ وا مغ‎ ٠١١/۲ المحرر‎ - ٤ 
. ۱٤۹/٩ ومطالب أولي الغهي‎ 1۸/١ وكشاف القناع‎ 
.٠٤١١/١٠١ والمغي 14/۸ والانصاف‎ ٠١١/۲ المحرر‎ ٠ 
.٠٠١/١ فتح الباري ۲۳۹/۱۲ وتبصرة الحکام‎ - 1 
وبداية المجتهد‎ .۲۸۷/٤ قوانین الأحكام الشرعية ص: ۴۷۸ وحاشية الدسوقي‎ -۷ 
. ۱۹۹/۲ والفواکه الدوانيی‎ EF1/۲ 


۳٢ 


قتله» قال تعالی : قتا اضرِبُوة ببعْضِها كذلك بجي اه الوق وبري 
کک دليل على آنه سمع من اميت قوله : دمي عند 
فلان أو قتلي فلان., ”“ 

۲ عن أنس رضي الله عنه : أن وديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل ها من 
فعل بك هذا أفلان أو فلان حتى سمي اليهودي ٣.‏ 


ووجه الدلالة: أن الجارية ذكرت من قتلها وهي في مرحلة الاحتضار» واعتبر 
قوما في ذلك» فدل على أن قول المجروح.. دمي عند فلانء لوث. 


أن الغالب من أحوال الناس التزود بالخير والتوبة والندم على التفريط ورد 
لظام فيتحرى المرء الصدق عند الموت. ولا أحد أبغخض الى المقتول من قاتلهء 
فيستحيل أن يقول المجروح بأن دمه عند غير القاتل ليسفك دم بريء» ويحقن دم 
القاتل» ومدار الأحكام على غلبة الظن. © 


واحتج الجمهور بثلاثة أدلة: 


١‏ ما ثبت في الصحيحين وغيرهما“ عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي (يي) 
قال: «لو یعطی الناس بدعواهم لادعی ناس دماء رجال وأمواهم ولكن اليمين 
على المدعى عليه». 


۷۳ سورة البقرة. الآية:‎ - ١ 

۲ - اكمال اكمال المعلم ٤‏ /٦۹٤ء‏ والمنتقى ٥٦/۷‏ والحجامع لأحكام القرآن .٤)١١ ٤٥۷/١‏ 

۳ - تقدم نخرججه في صفحة: ۱١۷‏ . 

.۲۸۸/٤ وحاشية الدسوقي‎ ٥٦/۷ والمنتقى‎  , ٤4 اكمال اكمال المعلم‎ - ٤ 
۳٤۳/۱ وصحيح مسلم ۱۳۳۹/۳ ومسند الامام أحمد‎ ٠٦۷/١ صحيح البخاري‎ 
. ۲۵٣۲/۱۰ وسين النسائي ۸“ وسنن ابن ماجه ۷۷۸/۲ والسنن الکبری‎ 


۳Y 


ووجه الدلالة: أن المدعي لا يعطى جرد دعواهء والمدمی مدع أعطي بمجرد 
دعواه فخالف قول النبي (ية) فلا يجوز أن تكون التدمية لوثا لئلا يخالف قرله 
(ک 0 . 

۲ - أن قول المدمى : دمي عند فلان خبر يحتمل الصدق والكذب. ودم امتهم لا 
يباح الا بيقينء ولا بقين مع الاحتمالء فلا تكون التدمية لوثا. ^ 

۳ - آنه قد تکون بین المدمى ومن عينه عداوةء فيقصد اهلاکه. " 


وأجاب الجمهور عن أدلة المالكية » وذكروا ان قتیل بني اسرائیل لا حجة 

فيه لثلاثة أمور وهى : 

١‏ - أنه لا قسامة فيه. 

۲ - أن ذلك يدل على أن ذلك من آبات الله ومعجزات نبیه موسی عليه السلام 
حيث أحيا الله تعالى ذلك القتيل وأنطقه ‏ بقدرته سبحانه وتعالى - مما كانوا 
القتل . 

۳ أن الغرض من احياء الله تعالى للقتيل هو تنزيه المتهمين. فلا يتجاوز هذا الى 
لرن 

أما حديث أنس فلا يحتج به أيضا لوجهين» وهما: 

١‏ - أن النبي (يياة) قتل اليهودي باقراره لا بدعوى المقتولةء فانه لما أتى به النبي 
() لم يزل به حت أقر فرّض رأسه بالحجارة. 

۲ _ آن الخر لا قسامة فيه أيضا. “ 


۱ - المغني ۷۹/۸ ومغني المحتاج .١٠١/٤‏ 

۲ - الجامع لأحكام القرآن .)٥۷/١‏ والمهذب .۳۲٠/۲‏ 
۳ - مغني المحتاج .١١١/٤‏ 

.۸* ۷۹/۸ والمغني‎ ٤٥۷/١ الجامع لأحكام القرآن‎ - ٤ 
4 المحلي‎ 0 


۴۸ 


وأما قو هم : ان المرء عند آخر عهده يتحرى الصدق فخير مسلم » فلو ادعى 
رجل في حال موته آن له على آخر درحما ثم مات م یقبل قوله» أن دعواء ئي تلك 
ا حال كدعواه ني حال الصحة تتطلب البينة أو الاقرار» ولا يعطى بمجرد قولهء الى 
جانب خطر الدماء وعظم شأنا ما يتطلب مع ذلك التأكد من صحة الدعوى. ٠‏ 


والرأي المختار : هو رأي الجمهور لقوة ما استندوا عليه ولاجابتهم عا استدل به 
المالكية. 


ثانياً: أن يشهد بالقتل من لا يثبت القتل بشهادتهم » كشهادة النساء والعبيد أو 
العدل الواحد» لأن شهادتمم تفيد غلبة الظنء على صدق المدعى في دعواه. ٠‏ 

وفي رواية للامام أحمد: أن هذه الشهادة لا تكون لوثاء لأنا شهادة 
مردودة . ©٩‏ 

والواقع أنها توقع في القلب صدق المدعي في دعواه» فتكون لوثا. 
ثالث : شهادة عدلين بجرح عاش معه المجروح بعد الجرح وأكل وشرب ثم مات 
بعده وقبل أن يبرا فذلك لوث» ویقصد فيه أن يتأحر موته» فان مات سریعا بعد 
جرحه أو ضربه ثبت القتل بشهادت) من غير توقف على القسامة. 


وقيل : إن هذه الشهادة توجب القصاص ولا تکون لوث “ وي ريي أن 
هذا القول لا يصح . 


.۱۹۱/۳ شرح معاني الآثار‎ ١ 

۲ اكمال اكمال المعلم ٤‏ والنتقی .٥٦/۷‏ والفواکه الدواني ۱۹٦/۲‏ وقوانين 
الأحكام الشرعية ص: ۳۷۸ ومغنى المحتاج ١٠۲/٤‏ ونهاية المحتاج ۴۷١/۷‏ والمغي 
°۸ 

۳ المغني ۸ وکشاف القناع 1۹/٦‏ . 

- اكمال اكمال المعلم ٤‏ /۳۹۹. والمنتقى ٦/۷‏ وفتح الباري ۲۳١/٠١‏ وقوانين الأحكام 
الشرعية ص: ۳۷۸ والفواکه الدواني ۲/ .٠۹٩‏ 

۵- فتح الباري ۲۳۹/۱۲ . 


۳۹ 


رابعا: وجود امتهم بقرب القتيل ومعه آلة القتل» فاذا وجد بقرب القتيل وقد 
تلطخ بالدم وعليه أثر القتل» وم يوجد غيره» وليس بالمقتول آثر سبع قتله» 
والمقتول ملوث بالدم» فان هذه لوث يؤيد الدعوى. ٠‏ 

ويلحق ذا تفرق حاعة عن قتيل»› فانه لوث يقوي دعوى القسامة. ٠‏ 


خامسا: قتيل الصفينء فاذا اقتتلت فئتان ووجد بينهها قتيل من إحداهما ولا يدري 
من قتله ففيه القسامة واللوث على الأحرى. لأنه يغلب على الظن أن التي قتلته 
الفرقه الأخحرى.“. 


وني رواية للامام مالك؛ أنه لا قسامة في قتيل الصفين. © 


ويرى الحنفية: أن هذه الصورة تكون فيها القسامة» لأا ضمن وجود 
القتيل في محلة قوم » فاذا اقتتل المسلمون عصبية فأجلوا عن قتيل» فهو على أهل 
اللحلة لأن القتيل وجد بين أظهرهم» أما اذا اقتتلوا مع غير المسلمين ووجد قتيل 
بين أظهرهم فلا قسامة» لأن الظاهر أن الذي قتله العدوء والفرق بين المسألتين: 
أنهم اذا اقتتلوا مع غير المسلمرن فان ذلك يرجح أن المشركين هم الذين قتلوه هلا 
لأمر المسلمين على الصلاح» بأنهم لا يتركون الكفار ويقتلون المسلمينء أما اذا 
اقتتل المسلمون فليس هناك ما حمل أمر المسلمين على الصلاح فبقي أمر القتيل› 
فتجب القسامة على أهل المكان لورود النص باضافة القتل اليهم عند وجود الأمر 


١‏ - فتح الباري .۲۳٦/٠١‏ واكمال اكمال المعلم ٠٠١/٤‏ والمنتقَىٰ ٥1/۷‏ وقوانين الأحكام 
الشرعية ص: ۳۷۸ والفواكه الدواني 1۹۷/۲ ومغني المحتاج 1٠۲/٤‏ ونباية المحتاج 
Y/Y‏ وجواهر العقود ۲۸۲/۲ والغتي ٦1۹/۸‏ والانصاف .٠٤١١/١١‏ 

.٤٠*/٤ واكمال اكمال المعلم‎ ۲۳1/١١ فتح الباري‎ ٣ 

۳- فتح الباري »۲۳٦/٠١‏ واكمال اكمال المعلم ٠٠٠/٤‏ والمغني .۷١/۸‏ 

. ۲۰۱/۲ والفواکه الدواني‎ ٨۱/٤ اكمال اكمال المعلم‎ - ٤ 


E 


امشكل»ء فكان العمل با ورد فيه النص أولى عند الاحتمال من العمل بالذي ۾ 
یکق ٩.‏ 

ويرى الشافعية : أنه اذا التحم القتال أو وصل سلاح أحدها للآخر 

فان م يلتحموا ولم يصل سلاح بعضهم لبعض وانكشفوا عن قتيل فلوث 
على أهل صفه لأن الظاهر أنهم قتلوه. ^ 

وروي عن الامام أحمد: أن عقله على الفئة المنازعة. فان عينوا رجلا فان 
ذلك لوث في حقه فتكون قسامة.“ 

وي رأيي أن المسلمين ادا اقتتلوا ووجد قتیل بینم فانه حکم یا ذکره 
الشافعية فان وصل سلاح أحدهما للآخر فلوث على أهل الصف الآخر لأن 
الغالب أنهم قتلوه» فان لم يلتحموا فالخالب أن أهل صفه هم الذين قتلوه لأنه لا 
کن أن يقتله رجال الفرقة الثانية لأنه 1 یصل اليهم السلاح ول يلتحموا. 
عند دفع الناس من عرفات أو في الأسواق ووجد فيهم قتيل» فذلك يقوى الظن 
ام قتلوه» ویشترط أن يوجد بالمقتول أثر القتل وان یکونوا عحصورین يتصور 
اجتماعهم عل القتل , ١‏ 

وقیل : ان قتیل الزحام لا یکون لوا“ وهو روایه عن الامام أحمد. “©. 


۱ - تكملة فتح القدیر ۳۹۷/۸ وما بعدهاء وحاشية ابن عابدین ٦۳۹/٩‏ . 

۲ - مغني المحتاج ١١١ ١١١/٤‏ وناية المحتاج .۳۷١/۷‏ 

ت المغني V۸‏ 

٤‏ - اكمال اكمال المعلم ۰٤١٠/٤‏ والمهذب ۳۲۱/۲ وعهاية الحتاج ۳۷٠/۷‏ ومغن المحتاج 
٤‏ / وجواهر العقود ۲۸۰/۲ . 

.۲٠٠/۲ والفواكه الدواني‎ ۲۹۲/٤ حاشية الدسوقي‎ -١ 


1 المغني 14/۸ . 
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والواقع أن قتيل الزحام يقوي الظن بأنهم قتلوه فيكون لوا ثلا يتخذ 
الزحام سبيلا للقتلء فيلجاً من بينه وبين آخر عداوة الى قتله في الزحام هروبا من 
القسامة . 
فإن م يكن الناس محصورين أو م يوجد بالمقتول أثر القتل فلا قسامةء لأنه 
لا يتصور أن يقتله عدد غبر محصور» ولآنه بحتمل أنه مات بدون قتل. 


سابعا: وجود قتيل في محلة قوم» وبه أثر القتلء فيرى الحنفية أن القسامة تكون 
على أهل تلك المحلة التي وجد با القتيل”» لأن الظاهر أن القاتل منم ولآن 
الانسان يندر أن يأتي من علة الى أخحرى ليقتل تارا فيهاء وانما كان وجود القوة 
والنصرة عاملا مساعدا للقاتل بأن يقدم على القتل. ^ 

ويرى جهور الفقهاء أن ذلك لا يكون لوثا فلا قسامة والحالة هذه لأن 
الغالب أن القاتل لا يدع المقتول في مكان يتهم به" ولأنه لو اعتبر ذلك لوثا فان 
من أراد أذية غيره فانه يقتل شخصا ويطرحه في قرية عدوه“. 


وهو الرأي الراجح لأن لوث القسامة في حديث سهل كان العداوة بين 
اليهرد والآنصار» ل وجود القتيل ف حلتهم . 


ت العداوة الظاهرةء کےا بین اليهود والأنصار. “ 


. ٤٤1/۸ وتكملة البحر الرائق‎ 11۹/١ وتبيين الحقاتق‎ .)٠ ۲/۴ اكمال اكمال العلم‎ - ١ 

.۱١۷/۲١ البسوط‎ ۲ 

۳ حاشية الدسوقي .AT/&‏ 

٠۲١٠/۲ والفزاكه الدواني‎ ٤١٠/٤ واكمال اكمال المعلم‎ ۲۳۷/١١ فتح الباري‎ - ٤ 
.10/۸ وا لمغني‎ 

.٠١١/۲ المغفي 1۸/۸ والمحرر‎ ٥ 


۲ مج العامة والخاصة بأن فلانا قتل فلاناً. ٠‏ 


وني نظري أن اللوث لا يتوقف على أمر معين أو صور محدودة بل يشمل 


الاعتبار الثاني : مدعو القتل : 


ويشترط فيهم أن يتفقوا ني الدعوى» وعلى القتل» وعلى عين e‏ 
كدب بعضهم بعضا فلا قسامة» ولو أنكر بعضهم القتل فلا قسامة أيضا ولو قال 
بعضهم : قتله هذاء وقال آخحرون: قتله غیره أو لا نعلم قاتلهء ل تثبت القسامة 
لعدم الاتفاق” . 

ک) یشترط ان یکون فیهم رجال عقلاء. ۳ 


الاعتبار الثالث: للمتهم بالقتل : 


ویشترط فيه شرطان : 

۱ امکان حصول القتل منه» فان لم یکن منه حصول القتل کا لو كان مريضا أو 
زمنا م تسمع تهمة القتل» ولو أقام امتهم بينة آنه كان يوم القتل في بلد بعيد 
من بلد المقتول ولا يمكنه أن يأتي منه الى بلد المقتول في يوم واحد لم تسمع تهمة 
القتل هذه .© 


۱ - مغني المحتاح ٤‏ وجرواهر العقود ۲۸۲/۲ . 

۲ - الفواکه الدوانی ۱۹٤/۲‏ ومغني المحتاج 4/\ ۰ وفتح الوهاب 1٤۹/۲‏ وجواهر 
العقود ۲۷۹/۲ والمغني 11/۸ ۷۱ء ۷۲. والشرح الکبیر لابن أ عمر ۴۳٠/١‏ 
والانصاف ٠٤۲ /٠١‏ ومنتهى الارادات »)٥۳/۲‏ وكشاف القناع ۷1/١‏ ومطالب 
أولي النهي ۱٤۸/١‏ . 

۳ - الانصاف ٠٤١/٠١‏ وكشاف ّ 7 

ت الغني VE/A‏ والمبدع ۹ ومنتهی الارادات ٤٥۳/۲‏ وکشاف القناع YT‏ 
ومطالب أولي الي ۱٤۸/١‏ . 
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۲ - تكليف المتهم بالقتل » فان کان صغير أو مجنونا م تسمع دعوى القتل عليه . ٠‏ 
الاعتبار الرابع : المقعول: 
ویشترط فيه شرطان : 

١‏ أن يكون به أثر القتلء فإن وجد ميتا لا أثر للقتل بهء فلا قسامة» لأن انتفاء 
آثر القتل يدل على أنه مات حتف أنفه فلا جب فيه شيء. ولأنه لو وجد ميتا 
واحتمل فيه آنه مات» واحتمل أنه قتل فإن هذا شك ولا يجب بالشك 
شيء. 

فان انتفى أثر القتل فإن ذلك يقدح في اللوث»ء وهذه رواية عن الامام 
آجمر. ۳. 

۲ - ان یوجد بدنه أو نصف بدنه فأکثر مع الرأس» ولذلك إن وجد عضو من 
أعضائه فلا قسامة» لئلا يؤدي القول ا الى تكرارها في شخص واحد وهر 
أمر لا جوز. 

وهذا إن وجد بعضه بحال لو وجد البعض الآخر وجبت فيه القسامة فانا 
لاتجوز في الموجودء وإن وجد بحال لو وجد البعض الآخحر لم تجز فيه القسامة 
وجبت القسامة في الموجود. © 


١‏ - روضة الطالبين ٠/٠١‏ ومغني المحتاج ١٠١/٤‏ وفتح الوهاب ۱٤۹/١‏ ومننهى 
الارادات ۳/۲٥٤ء‏ وكشاف القناع ۷۳/١‏ ومطالب أولي النبي .٠٤۸/١‏ 

۲ - بدائع الصنائع ۲۸۷/۷ وتبيين الحقائى ۱۷١1/١‏ وحاشية ابن عابدين ٠۲١/١‏ وتكملة 
فتح القدير ۳۸٤4/۸‏ وتكملة البحر الرائق ٤1/۸‏ . 

والواقع أن اشتراط هذا الشرط ضروريء وخاصة في الوقت الجاضر الذي ساعد فيه 

التقدم العلمي على معرفة سبب الوفاةء وهل هي بسبب القتل أو الموت أو قتل التفس ونحو 
ذلك. 

۴ الغني ۸ والمحرر 1/۲١٠ء‏ والانصاف ۱٤١ /۱١‏ 

.1۲١/١ بدائع الصنائم ۲۸۸/۷ وحاشية ابن عابدين‎ ٤ 
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الاعتبار الخامس: الحالف: 
ويشترط فيه مايلي : 
١‏ الذكورة» فلا يقسم الا الرجالء لأن القسامة حجة يشت ما قتل العمد فلا 
يعتر فيها الا الذكور كالشهادة. 

ويرى مالك قبول النساء في قسامة الخطاً دون العمد. 
ويرى الشافعي قبول النساء في القسامة مطلقاء لأا يمون فتشرع في حق النساء 
كسائر الأعان ٠.‏ 

والواقع أن عدم قبول النساء في القسامة أولى بالاختيارء لأنه لا مدخحل 
للنساء في الشهادة على القتل فكذا اليمين. 

فإن كان الجميع نساء» فهو كا لو نكل الورثة عن اليمين. ^ 
۲ البلوغ: فالصبيان لا يقسمون في القسامة» لأن القسامة يمين واليمين حجة 
للحالف» والصْي لا يثبت بقوله حجة ولیس من آهل اليمين* ولأن اقرار الصبي 
على نفسه لا يقبل فمن باب أول ألا يقبل في حق غيره والحلف في القسامة من 
هذا القبيل”. 
۳ العقل: فالمجنون ليس من أهل اليمين فلا جلف في القسامة» ولأنه لو أقر 
على نفسه لم يقبل اقراره» فلا يقبل في حق غيره من باب أولى .^ 


.۷۲/١ وکشاف القناع‎ ۱٤۲/۱١ المحرر ۳۲ والانصاف‎ ١ 

۲- الغني ۸/ ۸٠‏ وقوانين الأحكام الشرعية ص : ۳۷۷ والفراكه الدواني ۲/ ۱۹۹4ء وأسنى 
المطالب ٤‏ والافصاح ۲۲۳/۲» وجواهر. العقود ۲۸۳/۲ . 

. ۱٤۲/١١ الانصاف‎ ۳ 

. 1۸/٦ وتبيين الحقائق ١/١۱۷ء وحاشية ابن عابدين‎ .۲۹٤/۷ بدائع الصنائعم‎ ٤ 

.۷۲/١ وكشاف الفناع‎ ۳۳۲/١ والشرح الكبرر لابن أي عمر‎ ۸٠/۸ المغي‎ ٥ 

- بدائع الصنائم .1۹٤6/۷‏ وتبيين الحقائق ١/١۷٠ء‏ وحاشية ابن عابدين 1۲۸/١‏ 
وکشاف القناع VT‏ 
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٤‏ - الحرية: فلا يقسم العبد لأنه ليس من أهل النصرة وانغا هو من الأتباع. 
والنصرة 5 تقوم بالأتباع » واليمين على آهل النصرة. “© 
أن يكون من عصبة المقتول» وارثا كان أو غير وارث» فان لم يوجد فعلى قبيلته 
الى هو فيها. ° 

ويرى الشافعية أنه لاب أن يكون الحالف وارثا". وهو رواية عن الامام 
حمل .0 , 

ويرى المالكية أن يكون الحالف عاصبا ولا يقبل أقل من رجلين وهذا في 
دعوى العمدء” أما في الخطاً فيحلف من يرث المقتول وان كان واحدا. ١‏ 


الاعتبار السادس : اليمين 


ويشترط فيها أن يکون عددها خسين يمينا فيحلف خمسون بحيث بحلف 
كل واحد يمينا واحدة» فإن لم يكن العدد مسين كررت عليهم اليمين حت يتم 
العددء لأن الخمسين واجب بالسنة فيجب اتمامها. ^ 


وسواء کان القتل عمدا أو شبه عمد أو خطأً. 


- تبيون الحقائق ۱۷١/١‏ وتكملة فتح القدير ۳۸٤/۸‏ وتكملة البحر الرائق 41/۸٤ء‏ 
وحاشية ابن عابدین 1۲۷/١‏ 1۲۸. 

ا المغني ۸؛,م, والانصاف .۱٤۹/۱۰‏ 

.١١١/٤ مغني المحتاج‎ -٣ 

£1 وکشاف القناع‎ ۱٤١/١١ والانصاف‎ cAY/۸ المغني‎ ٤ 

. ۳۷۷ وقوانین الأحكام الشرعية ص:‎ ۲۹۰/٤ الشرح الكبير للدردیر‎ .- ٥ 

-الشرح الکبير للدردیر ٤‏ /۲۹۳. وقوانين الأحكام الشرعية ص: ۷۸ وحاشية الد 
40/4« وتبصرة المحکام ,۳٠۹/۱‏ 
- اهدایة ۲۱۸/٤‏ وحاشية ابن عابدين ٦۲١/١‏ وقوانين الأحكام الشرعية ص: ۳۷۷ 
¥۸ والمغني ۸ وکشاف القناع 6/1 


سوقي 
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فإن كان المدعي واحدا حلف خسين ييناء وان كانوا جماعة وزعت الأعان عليهم 
على قدر مواریٹهم › ومجبر الكسر في اليمين› لن اليمبن الواحدة لإ تتىعض . ^ 


وقد دل على اشتراط الخمسين ما ثبت ني الصحيحين وغير هما" أن النبي 
کل قال: (أتحلفون خسين يينا) . 


٤‏ - من یبتدیء أداء اليمبن ف القسامة 


احتلف الفقهاء في هذه المسألةء وحم في ذلك رأيان: 

الرأي الأول: أن المدعى عليهم يبدأون بالحلف» فإن حلفوا قضي على أهل 
امحلة بالدية» ان كانت الدعوى بقتل عمد وان كانت خطأء قضى بالدية على 
عاف فان ارا راه وا راي اة ۰ 


الرأي الثاني : أن المدعين يبدأون بالحلف» فان حلفوا ثبت هم الحق» وان م 
بحلفوا حلف المدعى عليهم خسين يينا ولا شيء عليهم» وهو رأي الالكية 
والشافعية والحنابلة. ^ 


-١‏ المهذب ۳۱۹/۲ ونهاية المحتاح ۳۷١ ۳۷٤/۷‏ وفتح الوهاب ٠١١/۲‏ وجواهر 
العقود ۲۸٠/۲‏ وكشاف القناع .۷٤/١‏ 

۲ صحیح البخاري »۱١7/۷‏ وصحیح مسلم ۱۲۹۱/۳» وسنن اپ داود ۰۱۷۷/٤‏ وسنن 
الترمذي ٤۳۷/۲‏ وسنن النسائي ۸/۸ وما بعدها. 

۴ اهداية .۲۱٦/٤‏ ودرر الحکام ٠۲١/۲‏ وما بعدهاء وحاشية ابن عابدين 1۲۷/١‏ . 

٤‏ -المنتقى ۷/ ٠١‏ وقوانين الأحكام الشرعية ص: ۳۷۷ ومخنى المحتاج ٤/٤٠ء‏ والمهذب 
۲ ۳۲ء واية المحتاج ۳۷۲/۷ ۳۷۳ وجواهر العقود ۲۸۲/۲ والمغي 
۸ والانصاف ۱۰/٦٤۱ء ۱٤۸‏ وكشاف القناع ۷/٦‏ والافصاح ۲۲۳/۲ . 
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١‏ - قوله (4ية) للمدعين: ”تأتون بالبينة على من قتله“ قالوا: مالنا بينةء قال: 
”فيحلفون“ قالوا: لانرضى بايان البهود» فكره رسول الله (ية) أن يبطل دمه 
فوداه مائة من ابل الصدقة» أخرجه البخاري› وأبو داود» والنساڻي» 
والدارقطنی » والبیهقی .“^ 


ووجه الدلالة : أن النبي (يية) بين أنه اذا لم يكن للمدعين بينة فان الذي محلف 
هم المدعى عليهم» وهذا يدل على آن الذي يبتدىء الحلف هم المدعى عليهم . 
۲ - عن آبي سلمة بن عبدالرحهمن وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار أن 
النبي (بية) قال لليهود وبداً ہم: «محلف منكم خسون رجلا» فأبواء فقال 
للإنصار ”اسجفرا قالوا > تجلا غل الغيب بارسرل اله ؟ فخعاها رلا 
(4ية) دية على بود لأنه وجد بين أظهرهم . أخرجه أبو داود.“ 


ووجه الدلالة: أن هذا الحديث صريح في البدء بأعان المدعى عليهم في القسامة» 


٣‏ - عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي (بية) قال : «لو يعطى الناس بدعواهم 
لادعی ناس دماء رجال وأمواهم ولكن اليمين على المدعى عليه»“. 
وقال: (يية) «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه»0©. 


| - صحیح البخاري ٤۳ ٤۲/۸‏ » وسنن آي داود ۰۱۷۸/٤‏ ٩۱۷۹ء‏ وسنن النسائی ۱۲/۸ء 
وشن الدارقطني ۳ والسنن الکبری ۱۲۰/۸. 

۲ سشن أي داود .۱۷۹/٤‏ 

۳- تقدم تخريجه في صفحة: .۲٤٤‏ 

.۲۳۳ تقدم تخرجه في صفحة:‎ -٤ 
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ووجه الدلالة : أن النبي (يلة) بين أن اليمين تكون في جانب المدعى عليه 
والقسامة يين» فيجب أن تكون في جانب المدعى عليهم. 

۽ عن زياد بن أي مريم“ أنه قال : جاء رجل الى النبي (بية) فقال: يارسول 
الله ٠‏ اني وجدت أخي قتيلا في بني فلان . فقال عليه الصلاة والسلام : «اجمع مہم 
خسین فیحلفون بالله ما قتلوه ولا علموا له قاتلا» . فقال: يارسول الله : ليس لي 
من أخحي الا هذا! فقال: «بل لك مائة من الابل». 


ووجه الدلالة : أن الحديث دل على وجوب القسامة على أهل المحلة وهم المدعى 
عليهم لا على المدعين فإنهم لا بحلفون قبل الماعى عليهم.“ 


ه _ ماروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للجهني الذي ادعی دم وليه 
على رجل من بني سعد» وكان أجرى فرسه فوطىء على اصبع الجهني فنزى فيها 
فمات» فقال عمر للذين ادعي عليهم : (أتحلفون بالله سين ييا ما مات منها) 
قأبوا أن يحلفوا وتحرجوا فقال للمدعين: (احلفوا) فأبوا فقضى عليهم بشطر 
الدية. . أخرجه ابن أي شيبة والبيهقي .© 


١‏ - هو زياد بن أبي مريم الجزري» من أهل الكوفةء قدم حران ونزها وكان بتوكل لزياد بن 
الجراح» وجعل البخاري اسم أبي مريم الجراح» واختار أنيا رجل وأحد وتبعه ابن حبان 
في الثقات» وقال ابن حجر: والأظهر أن| اثنان» وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من 
طبقات الكوفيين . (أنظر: الطبقات الكبرى ٠٠٠/٦‏ وميزان الاعتدال 4۳/۲ وتمذيب 
التهذیب .)۳۸٤/۳‏ 

۲ - ذكر هذا الحديث في المبسوط .٠١۷/۲١‏ وفي بدائع الصنائعم ۷ وقال العيي في 
البناية شرح المداية (المشهور عيني شرح-بدايت » للعلامة أبي محمود بن أحمد العيني - طبع 
في المطبع العالي - ٠٥۸/٤‏ :) (وفي حديث زياد ابن أبي مريم: فقال المخرح: غريب» 
يعني لم یثبت) ١‏ - هھ » وقد بحثت عله هذا الحديث ولم أجده. 

۳ - بدائع الصنائع A/V‏ . 

.۱١١ ›۱۲٣۹/۸ مصنف ابن ابي شیبة ۳۳۱/۹ والسنن الکبری‎ - ٤ 
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ووجه الدلالة : أنه لما أقيمت دعوى القسامة عند عمر بن الخطاب رضي الله عه 
طلب مان المدعى عليهم ولا وهذا يدل على تبدتتهم بالاعان ف القسامة. 
- أن اليمين حجة للدفع وليست حجة للاستحقاق» فالحالف لا يستحق بيمينه 
الال المبتذل» والولي ف القسامة حاجته وغرضه الاستحقاق» فلا یستحق ہا 
الثىء اين فأولى ألا يستحق النفس المحترمة» فلهذا تكون في جانب الماعى 
علتهم ليدفموا ها الدعرى ٩‏ 
ثانياً : دلبل الرأي الثاني : 

استدل أصحاب هذا الرأي مما ثبت 5 الصحيحين وغیر ^ أن البي 
(ل) قال: «أتستحقون قتيلكم ۔ أو قال - «صاحبكم بايان مسین منکم» قالوا: 
يارسول الله أمر ۾ نره» قال : «فتبرثکم هود بخمسین يينا» قالوا: وکیف نقبل 
ان قوم كفار؟ فلا رأى ذلك رسول الله (يية) أعطى عقله. 
ووجه الدلالة : أن مدعي القتل أخبروا النبي (يية) بذلك فطلب منهم اليمين 


ليستحقوا دم صاحبهم » فلا أبوا أن يحلفوا أخبرهم أن هم على المدعى عليهم 
اليمين» وهذا يدل على أن المدعين في القسامة هم الذين يبدأون الأعان. 


١‏ - ناقش أصحاب الرأي الأول دليل الرأي الثاني . . بأن هناك حديثا يعترض 
ذلك الدليل› فقد أخرج بو داود" عن عبدالرحهمن بن بجیل ^“ قال : أن سهلا 


.٠١١/۲ ودرر الحكام‎ ۲۱۷/٤ اهداية‎ -١ 

- صحيح البخاري .٠١۹/۷‏ وصحيح مسلم ۳ ۰۱۲۹۲ وسنن ابي داود 
٤ء‏ وسنن الترمذي .٤۳۷/١‏ وسنن النسائي ۸/۸. 

۳-. سنن أي داود ۱۷۹/٤‏ . 

- هو عبدالرحمن بن بجيد بن وهب بن قيظي بن بن قيس بن حارثة الأنصاري المدني» تلف 
في صحبته» روی عن جدته آم بجید وروی عنه زید ابن أسلم وححد بن ابراهيم بن 
الحارث» وذكره ابن حبان في الثقات : (أنظر: الكاشف: ٠١٦/۲‏ وتمذيب التهذيب 
+7٦‏ وحخلاصة تذهيب تمذيب الكمال ص: .)٠۲٤١‏ 
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والله أوهم الحدیث› ان رسول الله (یی) کتب الى مود ”أنه قد وجد بين أظهركم 
قتیل فدوه" فکتبوا بجحلفون بالله خمسين يمينا ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا: قال: 
فوداه رسول الله ( من عنده مائة ناقة. 


ثم أن الاستفهام ف الحدیث استفهام انکار واستعظام › کأنه يقول : 
تدعون وتحلفون' . 
۲ ونوقشت أدلة الرأي الأول بأن قوله (إية) : ”تأتون بالبينة على من قتله“ في 
سنده سعید بن عبيد أما قوله (لد) «أتستحقون قتیلکم بايان خسن منکم» 
فان في سنده یحی بن سعید. وقد قال مسلم : (وغیر مشکل عل من عقل 
التمييز من الحفاظ من نقلة الأخبار ومن ليس كمثلهم أن يحيى بن سعيد أحفظ 
من سعید بن عبيد» وأرفعم منه شأنا في طريق العلم وأسبابه) وذکر أن الرواپات 
الواردة في ذلك - بخلاف رواية سعيد بن عبيد - تقضي على سعيد بالغاط والوهم 


. ۲۸۷/۷ ۔- شرح معاني الآثار ۳ وبدائع الصنائع‎ ١ 

۲ - هو أبو الهذيل سعيد بن عبيد الطائي الكوفي» روى عنه أخيه عقبة وبشير بن يسار» وروى 
عنه وکیع وأبو نعيم وغيرهماء قال أحمد وابن نعیم : ثقه» وذکره ابن حبان في الثقات» وقال 
القطان؛ ليس به بأس. 

(أنظر: التاريخ الكبير المجلد الثالث القسم الأول من الجزء الثاني ص: »٤4۷‏ 
وتمذيب التهذيب ٦۲/٤‏ وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص: .)١٤١‏ 

۳ - هو أبو سعيد يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري النجاري قاضي المدينة » روى 
عن أنس بن مالك وأبي سلمة بن عبدالرحن وسعيد ابن المسيب وبشر بن يسار وغيرهم» 
قال أحمد : حى بن سعيد أثبت الناس» وقال ابن سعد: ثقة حجة كتير الحديث» توفي 
سنة ۳٤١ه.‏ 

(أنظر: التاريخ الكبرر المجلد الثامن » القسم الثاني من الجحزء الرابع ص: ٠۲۷١‏ 
وتذكرة الحفاظ ۱۳۷/١‏ وتهذيب التهذيب »۲۲٠/٠١‏ وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال 
ص: .)٤۲٤‏ 


في خير القسامة. © 
وقال عنه السائی : خالفهم سعید بن عبید. © 


عبيدي فانه أجل وأحفظ وأعلم . ^ 
ما ما رواه ابو داود أن النبي () قال لليهود وبدا ہم : «مجحلف منكم خسون 
رجلا»» فقد قیل عله: الحديث ضعيف > فلا يلتفت اليه ولا تقوم به حجة. ٩‏ 


أما الأحاديث الدالة على أن اليمين على المدعى عليه قإنها عامة خحصصها 
حدیث عمر بن شعیب عن ابه عن جده أن البي (بية) قال : «البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر الا ني القسامة» ثم أنه قد اشتمل على زيادة من ثقة 
والزيادة من الثفة مقبولة ”. 


أما ما رواه زياد بن أبي مريم فإنه يكن أن يجاب عنه با قيل فيه من الغرابة 
وعدم الوت“ 


١‏ - الامام أبوالحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري ‏ التمييز . تقديم وتحقيق : الدكتور محمد 
مصطفى الأعظمي . مطبوعات جامعة الرياض ‏ مطابع نجد التجارية . الرياض. ص: 
- 

۲- سنن النسائي ۱۱/۸ . 

٣‏ زين الدين أبوالفرج عبدالرحن بن شهاب الدين بن رجب الحنبلي ‏ جامع العلوم والحكم 
مطبعة مصطفی الباي الحلبي وأولاده. مصر ۱۳۸۲ھ - ۲٦۱۹م.‏ ص: .۲۷١‏ 

٤‏ - الحافظ النذري . تحقيق محمد حامد الفقي . ختصر سنن أبي داود . مطبعة السنة المحمدية 
۸ھ | 1464م .TYT/1‏ 

.۲۳١ تقدم تخريجه في صفحة:‎ ٥ 

.۷۷/۸ الغني‎ -٦ 

۷- البناية على امداية 00۸/٤‏ . 
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أما الأثر المروي عن عمر فيمكن أن جاب عنه بأنه أثر عن صحابي فلا 
يعارض الأحاديث الصحيحة . 
وقوهم : إن اليمين حجة للدفع لا للاستحقاق فإنه يجاب عنه با ذكره الامام 
مالك من أنه يوجد فرق بين القسامة في الدم والايان في الحقوق. فإن الانسان إذا 
داین رجلا استثبت عليه في حقه» واذا آراد القتل لم يفتله في مكان مليء بالناس» 
بل یبحث عن الخلوات حتی لا یری» والقسامة لا تكون مع البينة فلو عمل فيها 
يما يعمل في الحقوق التي معها البينة هلكت الدماء وتجرأً الناس على القتل اذا 
عرفوا الحكم في ذلك » ثم قال: (انما جعلت القسامة الى ولاة المقتول يبدأون بها 
فيها» ليكف الناس عن القتلء وليحذر القاتل أن يؤحذ في مثل ذلك بقول 
المقتول). © 

وأجيب عن مناقشة الرأي الأول لدليل الرأي الثاني بأن رواية ابن بجيد لا 
تصح » لأن سهلا من أصحاب النبي (بية) وقد شاهد الحادثة وعرفها بل أنه قال : 
فركضتنى منها ناقة » أما رواية ابن بجيد فإن الراوي يقول فيها برأيه وظنه ول بحضر 
الحادثة ولم يرو الحديث عن أحد. ولا شك أن رواية من باشر الحادثة أحق من 
رواية من م محضرهاء ثم أن حديث سهل متفق عليه» بخلاف هذا الحديث. ‏ 


ولأن ابن بجيد قال عنه الشافعي : لا أعلم ابن بجيد سمع النبي (5لة).“ 


وأجيب عن قولمم : ان الاستفهام للانكار بأنه غير مسلم لأن أولياء الدم 
يطلبوا الأيان ابتداءً حتى يصح عليهم الانكار» وانما هو استفهام تقرير 


6) 


ونشريع . 


.1۳١ ٦۳١ لوطا ص:‎ - ١ 

۲ - المغني ۷۹/۸. 

۴ ۔ ختصر سنن أي داود ۳۲۲/۹ والسنن الکبرى .٠١١/۸‏ 
٤‏ - فتح الباري ۲۳۹/۱۲ . 
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الرأي المختار: 

بعد أن تبن رد الجمهور على أدلة الرأي الأول ومناقشتهم يظهر أن رأيم 
هو المختارء لقوة ما استندوا عليه» ولعدم وض أدلة الرأي الأول. 

بالاضافة الى ذلك فإن اليمين تشرع في جهة أقوى المتداعیین» کا جاءت به 
الشريعةء وني القسامة ترجح جانب المدعين باللوث فجعلت اليمين في جانبهم . 

وكذلك اللعان جعل الل الأيان فيه من جانب الزوج لأن جانبه أقوى 
وأرجح من جانب المرأة» فإن إقدامه على اتلاف فراشه» ورميها بالفاحشة عل 
رۋوس الأشهاد وتعريض نفسه لعقوبة الدنيا والآخرة وفضيحة أهله ونفسه مرجح 
لجانبه حيث اضطرته الزوجة بجا رآه وتيقنه منها الى ذلك فكان جانبه أقوى 
فجعلت اليمين في جهته."“ ... والله أعلم. 


.۷١ والطرق الحكمية ص:‎ ٠١١/١ أعلام الموقعين‎ -١ 
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الفلصل الخامس 


علم القاضي 


اذا وجهت التهمة الى شخص. وقد كان القاضي يعلم بالحادثة» أو 
شاهدها كا لو رأى المتهم يرتكب الجرية » فهل بحكم بعلمه بين المتخاصمين 
استنادا على العلم الحاصل له من مشاهدته للحادئة » أو لاب من وجود أدلة اثبات 
أخرى» فلا يحكم بعلمه على ذلك المتهمء ولا يكون علمه دليلا تثبت به التهمة؟ 
هذا ما اختلف الفقهاء فيه. 


والواقع أن حكم القاضي بعلمه اختلف فيه الفقهاء اختلافا كبيراء وهم في 
ذلك آراء كثيرة. 


فمن الفقهاء من يرى جواز الحكم بعلم القاضي مطلقاء ومنہم من يرى 
المنع مطلقاء ومنہم من يرى الجواز في مجلس الحكم فقط» ومنهم من يرى الجواز 
زمن القضاء خاصة» ومهم من یری الحواز في کل شيءَ الا الحدودء ومنہم من 
يرى الحواز في الأموال دون غيرهاء ومنهم من يرى الحواز في الأموال وحد 
القذف*» ونسب ابن حزم الى عمر بن عبدالعزيز جواز الحكم بعلم القاضي الا 
في الزنى» ومنهم من يرى عدم الحكم بالعلم الا أن يقيم الطالب شاهدا واحداني 
حقوق الناس خاصة» ومنہم من يرى أن كل ما علم القاضي قبل ولایته لا بكم 
فيه بعلمه» وما علم بعد ولایته بحکم فيه بعلمه بعد أن يستحلفه» وذلك في 


.١١١/١۳ فتح الباري‎ - ١ 
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حقوق الآدميين. أما الزنى فإن شهد به ثلاثة والقاضي يعلم صحة ذلك حكم فيه 
بتلك الشهادة مع علمه “© 


هذا حصل الآراء في هذه المسألةء وسوف اقتصر في الكلام على أربعة 
أقوال وهى الأقوال التي اشتهرت واستدل هما بأدلة كثيرة وهي : 


الرأي الأول: أن الحاكم يحكم بعلمه في جميع الحقوق» سواء كان علمه بالحادثة 
قبل الولايةء أو بعدهاء وهذا أحد قولي الشافعي » وهو اختيار المزني “وقول أي 
ثور ورواية عن الامام أحمد“ ورأي ابن حزم“ 


الرأي الثاني : انه يحكم بعلمه في جميع حقوق الآدميين» سواء كانت خالصة للعبد 
أو مشتركة بينه وبين الله تعالىء آما حقوق الله تعالى الخالصة فلا يحكم فيها 


.ه٣١‎ ء.6۲١/۹ المحلی‎ ١ 

۲ - هو أبو ابراهيم اسماعيل ابن حى بن اسماعيل المزتي» صاحب الامام الشافعي كان 
زاهدا عالما مجتهدا غواصا على المعاني الدقيقة » قال عنه الشافعي : لو ناظره الشيطان لغلبه» 
كان اذا فاتته الصلاة في جحاعة صلى منفردا خسا ورد صلاة استدراكا لفضيلة 
الحماعة صنف كنبا كثيرة منها الجامع الكبير والحامع الصخير. 

(أنظر: وفيات الأعيان .۲٠۷/١‏ وطبقات الشافعية الكبرى 4۳/۲). 

۴ هو ابراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي الفقيه البغدادي» صاحب الامام الشافعيء له 
كتب مصنفة في الأحكام جع فيها بين الحديث والفقه كان أول اشتخاله بمذهب أهل الرأي 
ثم رفض مذهبه واتبع الشافعي لا قدم العراقء وتوفي ببغداد سنة ١٤۲ه.‏ 

(آنظر: تاريخ بغداد .٦٥/٦‏ ووفيات الأعيان .۲٦/١‏ وتذكرة الحفاظ 0۱۲/۲ 
وطبقات الحفاظ ص: ۲۲۹ » ۲۲۷). 

٤‏ - بداية المجتهد .٤۷١/۲‏ وقوانين الآحكام الشرعية ص: ۳۲۲ والفروق ٤٤/٤‏ وأدب 
القضاء لابن أي الدم ص: ۷١١٠ء‏ والمغني ٠۳/۹‏ والشرح الكبير لابن أي عمر 
٦‏ والانصاف .۲٠۱/۱۱‏ ونيل الأوطار ۸ والمنتقی ۱۸٦/١‏ والافصاح 
.For/Y‏ 


٥۔‏ المحلےی ۹/١۲ه.‏ 


بعلمه» وهذا القول المشهور لدى فقهاء الشافعية .© 

وقد اشترط بعضهم لنفوذ حكم القاضي بعلمه شرطين: 

- أن يصرح القاضي با اعتمد عليه ني اصدار الحكم فيقول للمنكر علمت أن 
عليك ما ادعاه له. 

۲ أن يقول: «ورحكمت عليك بعلمي» . 

فإن اقتصر على أحد هذين الشرطين وترك الآخر لم ينفذ حكمه. © 

الرأي الثالث: أنه محكم بعلمه اذا كان العلم حاصلا حال قضائهء أي في زمن 

ولايته ومواضع عمله» ويستشنى من ذلك الحدود الخالصة لله تعالى. 

أما علمه قبل قضائه فلا محكم به مطلقاء وهذا قول أبي حنيفة” 

الرأي الرابع : أنه لا يحكم بعلمه في جميع الحقوق والحدود» سواء كان علمه قبل 

أن يتولى القضاء أو بعده. وهذا قول مالك والقول الثاني للشافعى. وهو ظاهر 

مذهب الامام أحمدء وهو قول شريح ومحمد بن الحسن» ا الحنفية . © 


١۔‏ آدب القافي للماوردي ۳۷۱/۲ ومغني المحتاج ٤‏ وناية المحتاج cTEV/۸‏ 
والمهذب ٠٤/۲‏ وجواهر العقود .۳٠٤/۲‏ 

۲ أدب القضاء لابن آبي الدم ص: ١٤٠1ء‏ ومغتي المحتاج ۳۹۸/٤‏ وناية المحتاج 
.TEY/۸‏ 

۳۔ شرح أدب القافي لابن مازة ٠١٠/۳‏ بدائع الصنائع ۷/۷ والېسوط ›۱۲٤/۹‏ 
وروضة القضاة وطريق النجاة ۳۱١/١‏ وحاشية ابن عابدين .٤۳۸/١‏ 

٤۷١/۲ قوانين الأحكام الشرعية ص: ۳۲۲ وتبصرة الحكام ۴ وبداية المجتهد‎ - ٤ 
والأحكام السلطانية للماوردي‎ ۳۷٠/۲ وأدب القاضي للماوردي‎ 4٤/٤ والفروق‎ 
والشرح الكبير لابن أبي عمر‎ ٥۳/۹ والمغني‎ ۳٦٤/۲ وجواهر العقود‎ ۷١ ص:‎ 
Tor والافصاح‎ ۲٥۱/۱۱ والانصاف‎ ٤ والطرق الحكمية ص:‎ 1١ 
وحاشية أي‎ ۳۲٠١/۸ بدائع الصنائع ۷/۷ والبحر الرائق ۷ ويل الأوطار‎ 
. ٤۳٩۹/٩ الاحلاص ۲ وحاشية ابن عابدین‎ 
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الأدلة: 
آولا: أدلة الرأي الأول: 
قال الله تعالى: اول قف ما ليس لَك به عِلْم. .4”. 


ووجه الدلالة : أن الله سبحانه وتعالی لا نى أن يقفو ما ليس له بعلم دل على 
آنه جوز أن يفو ماله به علم والقاضي اذا حکم بعلمه فانه یقفو ماله به علم» 
فدل على جواز قضاء القاضي بعلمه". 


۲ - قال الله تعالى : ييا الذِينْ منوا کونوا قَوَامين بالقشط شهَڌَاءَ نه ولو عل 
فيكم أو آلوالِدَيْن وآلأفُرين. . .4.^ 


ووجه الدلالة : في هذه الآية أمر للمؤمنين بأن يقوموا بالقسط والعدلء 
ومن العدل اعطاء كل ذي حق حقهء فاذا علم القاضي أن أحد الخصمرن مظلوم 
والآحر ظا فإن من العدل أن يحكم بعلمه» وليس من العدل أن يترك الظالم عل 
ظلمه . ۵ 


۳ - قوله (ی) : «من ری منکم منکرا فلیغیره بیده فإن م یستطع فبلساته فان 1 
يستطع فبقابه وذلك أضعف الايان»“. 


.۳١ سورة الاسراء. الآية:‎ -١ 

کک أدب القاضي للماوردي T/۲‏ 

۳- سورة النساء . آية: .٠۴١‏ 

.٥۲۲/۹ والمحلی‎ ۸٥/٤ وتمذيب الفروق‎ ٤٥/٤ الفروق‎ - ٤ 
٣٣ : سبق تخرجه ف صفحة‎ -٥ 
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ووجه الدلالة: أن الحاكم أذا رأى منکرا» کعدوان رجل على آخر» أو سمع 
رجلا طلتق امرأته ثم رأى الرجل مستمرا على امساك زوجته ولم يغير ما رأى حى 
توجد البينة فقد عصى رسول الله (4ة) باقراره للمنكر الذي أمر بتغييره فوجب 
علیه أن یغیر کل منکر علمه» وأن يعطي کل ذي حقه فیحکم بعلمه والا فهو ظا 
لعدم تغييره المنكر» فاذا حكم بعلمه فقد غير المنكر © 

٤‏ - ما ثبت في الصحيحين وغيرهماعن عائشة رضى الله عنها قالت: دخلت هند 
بنت عب 1 امرأة أي سفبان على وسو الله رك فقالت: يارسرل اله إن أا 
سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما أخذت من 
ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ 

فقال رسول الله (يَةٍ) : «خحذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ویکفي بنيك») . 


ووجه الدلالة : أن النبي (ي) قضى بعلمه على أبي سفيان من غير بينة ولا اقرار» 
لعلمه بصدقهاء فدل على جواز حكم القاضي بعلمه“. 

۳ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء رجلان يختصمان الى رسول الله (ل) 
فقال للمدعي : ”أقم البينة“ فلم يقمها. فقال للآخر: ”احلف“ فحلف بالل 


١۔‏ أدب القاضي للماوردي ۳۷١/۲‏ والمحلى ٠۲۳/۹‏ والطرق الحكمية ص: ۱۹۸. 

۰۲۸۹/۳ وصحیح مسلم ۱۳۳۸/۳ وسنن أبي داود‎ ء۱۱١٦‎ ۱۱٥١/۸ صحیح البخاري‎ ٣ 
۳۹/٩ وسنن ابن ماجه ۷14/۲ ومسند الامام آحمد‎ ۲٤۷ ۰۲٤1/۸ وسنن الاسائي‎ 
.٠۴٤١/۱١ ۹ء اا ۲ والسنن الکبری‎ 

۳- هي هند بثت عتبة بن ربيعة القرشية الماشمية» امرأة أبي سفيان بن حرب» وأم معاوية بن 
آي سفیان » اسلمت بعد اسلام زوجها وأقرها (کیڈ) على نكاحهاء كانت ذا رأي وعقل 
وشهدت أحدا مع المشركين ومثلت بحمزة وتوفيت في خلافة عمر رضي الله عنه. 

(أنظر: الطبقات الکبری .۲۳٠/۸‏ والاستيعاب ۱۹۲۲/٤‏ وأسد الخابة .)٥١۲/٠١‏ 

0۳/۹ والمغني‎ ٤۷١/۲ وبداية المجتهد‎ .۸٠/٤ وتهذيب الفروق‎ ٤٥/٤ الفروق‎ ٤ 

والشرح الكبير لابن أبي عمر ۰۱۸۲/١‏ والطرق الحكمية ص: ۱۹١‏ . 


۲0۹ 


الذی لا اله الا هو ماله عندي شیء. فقال رسول الله (بلاة) : قد فعلت ولکن 
غفر لك باخلاص لا اله الا الله . . أخرجه الامام أحمد وأبو داود والحاكم وقال: 
هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. ٠‏ 

ووجه الدلالة : أنه لا تعذر على المدعي احضار البينة التي هي طريق للحكم» 
قضى رسول الله (بية) بعلمه بعد يمين المدعى عليه فاذا جاز القضاء بالعلم بعد 
أن بحلف المدعى عليه اليمينء جاز القضاء بالعلم قبل وقوع اليمين”. 
٤‏ - عن أبي سعيد الخدري ” أن رسول الله (ب) قام خحطيبا فكان في| قال: وألا 
لا ينعن رجلا هيبة الناس أن يقرل بحق اذا علمه» أخرجه ابن ماجه والبيهقي . ۵ 
ووجه الدلالة : بين النبي (إلة) أن هيبة الناس لا تمنع من قول الحق» والقاضي 
اذا كان يعلم الخحادثة فليس هناك ما يمنعه من أن يقول الحق ويقضي به من غير 
اعتبار هيبة الناس امتثالا لأمره (بية) »> وهذا يدل على جواز قضاء الحاكم بعلمه. 
ه - أن النبي (بة) اشترى فرسا فجحده البائم وطلب من يشهد للنبي (لا › 
فقال خزية بن ثابت”: أنا أشهد أنك قد بايعتهء فقال النبي (لي) : «بم 


١‏ مسند الامام امد ۲٠۳/۱‏ ۲۸۸ ۷۰/۲. وسنن أي داود ۲۲۸/۳ والمستدرك 


۹ Ao/4 
.۳۲۷/۸ ۲۔ نیل الأوطار‎ 


٣‏ هو سعيد بن مالك بن سنان بن تعلبة الأنصاري الخزرجي» من فضلاء الصحابة وا لمكثرين 
من الرواية عن النبي (بلاة) » ورده النبي (4ية) في غروة الخندقء وخرج في غزوة بني 
الملصطلق وتوئي سنة ٤۷ه.‏ 

أنظر: الاستيعاب 11۷1/٤‏ وأسد الغابة ۲١١/١‏ والاصابة .)١/۲‏ 

.۹۰٩/۱۰ سنن ابن ماجه ۱۳۲۸/۲ والسنن الکبری‎ ٤ 

۵ - هو أبو عمارة خزية بن ثابت الأنصاري الأوسي شهد بدرا والمشاهد كلهاء وشهد مع علي 
رضي الله عنه ا لحمل وصفين ولم يقتل فيها حت قتل عمار بن ياسر بصفين فقال: سمعت 
رسول الله (اي) يقول: ”تقتل عمارا الفئة الباغية“ ثم سل سيفه وقاتل حتى قتل سنة 
۷ه. آنظر: الطبقات الكبرى ۳۷۸/٤‏ وما بعدهاء والاستيعاب ٤٤۸/۲‏ وأسد الغابة 
۲ والاصابة .٤۲٥/۱‏ 


۰ 


تشهد؟» قال : بتصديقك الله » فجعل رسول الله شهادة خرية 

بشهادة رجلين. أخرجه أبو داود وعبدالرزاق والبيهقي . ٠‏ 

ووجه الدلالة : أن E cS‏ 

جاز الحكم بالعلم للنفس فإنه يجوز للغير من باب أولى» لأنه أبعد عن التهمة من 

القضاء لنفسه. © 

٦‏ - عن سعد بن الأطول” أن أخاه مات وترك ثلاتمائة درهم وترك عيالا قال: 

فأردت أن أنفقها على عياله» فقال التبي (يلة) ان اخاك ي بدینه » فاقضه 

عنه. قلت: يارسول الله قضيت عنه الا دينارين ادعتها امرأة وليست ها بينةء 

قال: فأعطها فانها محقة. أخرجه الامام أحمد واين ماجه والبيهقي . ٩‏ 
ووجه الدلالة : أن النبي (إييةٍ) حكم للمرأة بعلمه» وهذا يدل على جواز 

حكم القاضي بعلمه. 

۷ ما ثبت في الصحيحين وغير هما" عن عائشة رضي الله ععها أن فاطمة “ رضي 


۱- سنن أي داود ۳٠۸/۳‏ ومصنف عبدالرزاق ۳۹۹/۸ ۷١٦۳ء‏ والسنن الكبرى 
۱ 

.۸1/٤ وتهذيب الفروق‎ ٤1/٤ الفروق‎ ١ 

۳- هو أبو مطرف سعد بن الأطول بن عبدالله بن خالد بن واهب بن غياث الجهني» سكن 
البصرة» وهو صحابي جليل روى عن النبي (يية) وتوني على عهده. 

أنظر: الاستيعاب ٥۸۲/۲‏ وأسد الغابة ۲۹۹/١‏ والاصابة ۲۲/۲). 

.۱٤١٩/١١ مسند الامام مد ۷/۰ وسنن ابن ماجه ۸۱۳/۲ والسنن الکبری‎ ٤ 

- صحيح البخاري ٤‏ ۹ ۹ وصحیح مسلم ۱۳۸٠/۳‏ وسنن الترمذي 
۳ وسنن النسائي . ۱۳۲/۷ ومسند الامام جمد .4/١‏ والسنن الكبرى 
-. 

١‏ - هي ابنة النبي (ية) وآمها خديجة بنت خحويلد» ورَوجها النبي (بة) من على بن ابن طالب 
بعد أحد» وانقطع نسل النبي (ي) الا منهاء وتوفيت بعد وفاة رسول الله (445) بستة 
أشهر» وكانت أول أهله لحوقا به (لة) . 
(أنظر: الاستيعاب ۱۸۹۳/٤‏ وأسد الغابة ١/۱۹٠ه.‏ والاصابة .)۳۷۷/٤‏ 


۲۹١ 


الله عنہاء أرسلت الى أي بكر الصديق تسأله ميراثهاء فقال أبو بكر: إن رسول 
الله (إلإة) قال: لا نورث ما تركنا صدقةء انما يأكل آل محمد في هذا المال» واي 
والله لا أغر شيئا من صدقة رسول الله (كلة) عن حاها التي كانت عليها في عهد 
رسول الله (ياقم ولأعملن فيها با عمل رسول الله (ية) فأب أبو بكر أن يدفع الى 
فاطمة شيا . 


ووجه الدلالة : أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حكم با علمه من رسول 
الله (5ة) وهذا يدل على جواز حكم القاضي بعلمه» اذ لو لم يکن جائزا ما عمل 
به خليغة رسول الله (ة). 


۸ - عن عبادة بن الصامت” أنه قال: (بايعنا رسول الله (لة) على السمم 
والطاعة في المنشط والمكره» وألا ننازع الأمر أهله وأن نقوم - أو نقول - باحق حيثا 
كناء لا نخاف قي الله لومة لائم) . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن 


ماحه ۳ 


ووجه الدلالة : أن من القيام باحق ايصال الحقوق الى أهلهاء فاذا علم 
القاضي بالظلم فعلیه آن یرد الحق الى مستحقه.ء وبعمله هذا یکون قائ) باحق 


۱١‏ ۔ هو آبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي » شهد العقبتين الأولى 
والثانية وبدرا والمشاهد كلهاء وأرسله عمر الى الشام ليعلم الناس القرآن ويفقهم في الدين 
وهو أول من تولى قضاء فلسطين وتوفي سنة ١۳م‏ بالرملة. 

(أنظر : الاستيعاب ۸*۷/۲ء وأسد الغابة ۳/١٠٠ء‏ والاصابة .)۲٦۸/۲‏ 


۲ - صحیح البخاري ۱۲۲/۸» وصحیح مسلم ۳/ .۱٤۷١‏ وسنن النسائي ۱۳۸/۷ وسنن 
ابن ماجه ٩٥۷/۲‏ . 


الذي بايع الصحابة رسول الله (يية) عليه» فدل على أن قضاء القاضي بعلمه قيام 
باحق . 


٩‏ ۔ أن رجلا استعدی عمر بن الخطاب على أبي سفيان بن حرب أنه ظلمه حدا في 
موضع كذا وكذا» وقال عمر: (اني لأعلم الناس بذلك ورجا لعبت أنا وأنت فيه 
ونحن غلمان فائتني بابي سفیان) فأتاه به» فقال له عمر: (یاأبا سفیان انض بنا 
الى موضع كذا وكذا) فنهضواء ونظر عمر فقال: (يا أباسفيان خحذ هذا الحجر من 
هنا فضعه ههنا) فقال : والله لا أفعل » فقال: (والله لتفعلن) فقال والله لا أفعل» 
فعلاه بالدرة"“ وقال: (خذه لا أم لك فضعه ههناء فإنك ما علمت قديم الظلم) 
فأخذ أبو سفيان الحجر ووضعه حيث قال عمرء ثم أن عمر استقبل القبلة وقال: 
(اللهم لك الحمد حيث ل تمتن حى غلبت أبا سفيان على رأيه وأذللته لي 
بالاسلام) فاستقبل القبلة أبو سفيان وقال: اللهم لك الحمد اذ لم تتن حتق 
جعلت في قلبي من الاسلام ما أذل به لعمر.“ 


ووجه الدلالة: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكم بعلمه من غير 
بينة» وهذا یدل على جواز حکم القاضي بعلمه. ۳ 


.)۲۸۲/٤١ الدرة: هي التي يضرب بها السلطان (أنظر: لسان العرب‎ - ١ 

۲ بحشت عن هذا الأثر ولل أجدهء وفي المغني ٩4‏ قال ابن قدامة: (وروی ابن عبدالر في 
كتابه أن عروة ومجاهدا رويا أن رجلا. . . ) وذكر الأثر وفي الجوهر النقي للعلامة علاءالدين 
علي بن عثمان المارديني «الشهير بان التركماني» مطبوع بهامش السنن الكبرى للبيهقي . 
١‏ قال ابن التركماني : (وفي التمهيد: وعا احتج به من ذهب الى هذا مارويناه من 
طرق عن عروة وعن ماهد جيعا بمعنى واحد. .) ثم ذكر الأثر. 

ولم أجد الأئر في التمهيد من جزء ٠١ - ١‏ وهي الأجزاء المطبوعة. 


۳ المغني 0/4. 


۳ 


١‏ إن القاضي يحكم بعلمه في تحديل الشهود وتجريحهم› فيقاس عليه القضاء 
بالعلم في غير ذلك فيجوز له الحكم بعلمه في الحقوق .^ 


-١‏ إن الحكم بقرل الشهود حكم بغلبة الظنء لاحتمال كذبهم» والحكم بعلم 
القاضي حكم باليقين» وما كان كذلك فهو أولى من الحكم بالشهود لأنه أقرىء 
والحکم بالأقوى أو من الحكم ا دونه., ° 


۲ _ أن التهمة تلحق القاضي اذا حكم بالبينةء لأنه قد يقبل قول من لا يقبل 
قوله» وهذه التهمة ليست أولى بالترك من التهمة التي تلحقه في القضاء بعلمه.” 


ثانيا: أدلة الرأي الثاني : 


استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة الرأي الأول على جواز الحكم بعلم 
القاضي في) عدا الحدود الخالصة»* واستدلوا على المنع من حكم القاضي بعلمه 
في الحدود الخالصة با يلي : 


| - قوله (إغ): يا هرال لو سترته بشوبك كان خيرا لك. أخرجه الامام مالك 


١‏ - الفروق ٠٤1/٤‏ وتمذيب الفروق ۸1/٤‏ وأدب القاضي للماوردي ۳۷١/۲‏ والغي 
4 والشرح الکبیر لابن أي عمر ۱۸۳/١‏ والمحلى ۹ o‏ 

۲ - الفروق ٤٥/٤‏ وتهذيب الفروق .۸٠/٤‏ وبداية المجتهد ۲/١۷٤ء‏ .وأدب القاضي 
للماوردي »۳۷٤/۲‏ والمغتي ٥٤4/۹‏ . 

.۸٥/ ٤ وتهذيب الفروق‎ ٤٥/٤4 الفروق‎ - ۳ 

TAA ومغني المحتاج‎ ۳٠٤/۲ للمهذب‎ - ٤ 

٥‏ - هو هال بن ذياب بن يزيد بن كليب بن عامر بن خزية بن مازن الأسلمي» وقيل: هزال 
بن يزيد الأسلمي» رجل له صحبة > وکانت له جارية وهي التي وقع عليها ماعز بن مالك 
وأقر بالزنى فاقام النبي (يية) عليه الحد. 

(أنظر: الطبقات الكبرى ۲۳/٤‏ والاستيعاب ٠١۳۸/٤4‏ وأسد الغابة ٠٠/١‏ 

.)٠°۲/۳ والاصابة‎ 


والامام مد وأبو داود والحاكم والبيهقي . “ 


ووجه الدلالة: أن هذا الحديث يدل على مشروعية الستر على أهل 
الحدودء وان من الستر عليهم عدم القضاء عليهم بالعلم بهاء فلا جوز القضاء 
بعلم القاضي فيها. ٠‏ 
۲ فوله «جة» : «ادرءُوا الحدود بالشبهات» أحرجه الامام أبو حنيفة والبيهقي ”. 

ورج “ال 4 ان فاه اقاي بعل به هة و ادود درا 
ارات الفا جك فى ى ارد لى درا ا بات لزم دزا 
بالشبهة وعدم الحكم بعلم القاضي فيها. 
۳ - قوله ية : «لو كنت راحاً أحداً بغر بينة لرجتها)*. 

ووجه الدلالة : ان ظاهر الحديث يدل أن رسول الله (ة) قد علم بوقوع 
الزن من تلك المرأةء لأنه لايقول الا حقاًء ومع ذلك ل يحكم بعلمه ول يقم عليها 
الحد لانتفاء البينةء ولو كان علم القاضي يسوغ الحكم لحكم بذلك رسول الله 
(كية)» حيث أنه 1 يحكم بعلمه فإنه لا جوز أن يحكم القاضي بعلمه في هذا”. 
٤‏ قول آي بكر الصديق «رضي الله عنه»: (لو رأيت حدا على رجل ل أحده حت 
تقوم البينة)» أخحرجه البيهقي ”. 


-١‏ الموطاً ص: ٥۹١‏ ومسند الامام أحمد ۲۱۷/١‏ وسنن أي داود ٤/٤۱۳ء‏ والمستدرك 
٤‏ والسنن الکبری ۸/١۳۳ء .٣٣۱١‏ 

۲ - أدب القاضى للماوردي ۴۷٦/۲‏ والمهذب ٠٠٤/۲‏ ومغني المحتاج ۳۹۸/٤‏ وفتح 

الوهاب 1/۲ 

۳ مسند الامام آبي حنيفة ص: ۱۱١‏ والسنن الکبری ۲۳۸/۸ . 

.٠١١ تقدم تخريجه في صفحة:‎ -٤ 

.۳۲۷/۸ ونیل الأوطار‎ ٥/٤ الفروق‎ ٥ 

1 -. السنن الكبرى .٠٤٤/٠١‏ 


1 


ووجه الدلالة: أن أبا بكر الصديق «رضي الله عنه» م يعتبر العلم دليلا 
كافياً لاقامة الحد وبين أنه لابد من وجود البينةء وهذا يدل على منع القاضي من 
الحكم بعلمه في الحدود. 
الا : دليل الرأي الثالث: 


القياس على الشهادة» فحكم القاضي بعلمه كحكمه بالشهادةء فإنه اذا 
سمع الشهادة من الشهود قبل ولايته القضاء لم يحكم هذه الشهادة أثناء ولايته 
لأن الشهادة حصلت في وقت هو غير مكلف فيه بالقضاءء فكذلك ما علمه قبل 
الولاية لا يحكم به في ولايته. 

واذا سمعم من الشهود أثناء ولايته القضاء حكم اء لأن الشهادة حصلت 
في وقت هو مكلف فيه بالقضاء» فكذلك ما علمه أثناء الولاية بحكم فيه بعلمه. 
فا علمه قبل الولاية بمنزلة ما سمعه من الشهود قبل الولايةء وما علمه أثناء 
الولاية بمنزلة ما سمعه من الشهود في ولايته”. 


رابعاً: أدلة الرأي الرابع : 
۱ - قال تعالی : «وَالَِينَ رمو الْحْصنات نم ب يأئوا بارَبَعَة شُهّدَاء فَاجُدومُمْ 
ماين جَلْدَة. . 4”. 

ووجه الدلالة: ان من رمى أحدا بالزنى ولم يأت بأربعة شهداء 
فعليه حد القذف ولو علم القاضي صدق القاذف. ولو كان للقاضي أن يجكم 
بعلمه لقرنه بالشهادة ولم يأمر بجلد القاذف”. 


.۳١١/١ وروضة القضاة وطریق النجاة‎ v/Y بدائع الصنائع‎ ١ 
. سورة النور. الآية:‎ ۲ 
.۳۷۲/۲ وأدب القاضي للماوردي‎ ٤٤/٤ والفروق‎ ۱۸١/١ المنتقی‎ -۳ 


A 


۲ ما ثبت في الصحيحين وغير*ما“ عن أم سلمة رضي الله عنها أن اللي (كية) 
قال: «انما آنا بشر وانكم تختصمون الي » ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 
من بعض فأقضي نحو ما أسمع » فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه» فإغا أقطع 
له قطعة من النار». 

ووجه الدلالة: أن النبي (ية) بين أن القضاء يكو بحسب ما يسمعه 
الحاكم من المتخاصمين وما يدلي به E‏ انه لا يقضي 
بينها بحسب ما يعلمه الجاكم» لآنه علق القضاء ا يسمع دون ما يعلم ٩.‏ 


٣‏ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي (يا) بعث بعث أبا جهم على صدقة فلاجه 
رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه» فأتو النبي (يية) فقالوا: القود يارسول 
الله . فقال: لكم كذا وكذا. فلم يرضوا فقال: لكم كذا وكذا فرضوا فقال: اني 
خاطب على التاس وخبرهم برضاكم . قالوا: نعم» فخطب فقال: إن هؤلاء 
الذين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرفضواء أفرضيتم؟ قالوا: 

فهم المهاجرون بهم » فأمرهم رسول الله (ية) أن يكفوا عنهم» فكفوا ثم 
دعاهم فزادهم فقال: أفرضيتم؟ قالوا: نعم. قال: اني خاطب على الناس 


-١‏ صحيح البخاري »۱٠١/۸‏ وصحيح مسلم ۳ والوطاً ص: 0٥۰٩۹‏ ومسند 
الامام أهد ۲٠۳/١‏ وسنن أبي داود ٠٠/۳‏ وسنن الترمذي ۳۹۸/۲ وسنن النسائي 
۸“ وسنن ابن ماجه ۷۷۷/۲ وسنن الدارقطني ۲۳۹/۲. والسنن الکبری 
۰“ 164 

۲ - الفروق ٤٤/٤‏ . وتهذيب الفروق ۸٤/٤‏ والمغني ٥٤/۹‏ وكشاف القناع ۳۳٠/١‏ ونيل 
الأوطار ۳٠۱۹/۸‏ . 

۳ -هو عامر» وقيل : عبيد بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عويج القرشي العدويء أسلم عام 
الفتح » وصحب النبي (بلة) وكان معظ| ني قريش مقدما فيهم» وكان أحد المحمرين حيث 
شهد بنيان الكعبة مرتين الأول في الحاهلية والثانية حين بناها ابن الزبير وتوفي أيام معاوية . 

(أنظر: الطبقات الكبرى .٤٥١/١‏ والاستيعاب .۱٦۲۳/٤‏ وأسد الغابة 
٥‏ والاصابة ۳٠/٤‏ . 


¥ 


وخبرهم برضاكم . قالوا: نعم . فخطب فقال: أفرضيتم؟ قالوا: نعم . أخرجه 
الامام أحد وأبو داود وابن ماجه والنسائي . © 

ووجه الدلالة : أن النبي (ئة) م يتخذ علمه دليلا يقضي به ولم حكم به 
ولو كان الحكم بعلم الحاكم جائزا لألزمهم با رضوا أولاء فلا اعتبر النبي (كة) 
انکارهم مع علمه برضاهم دل على منع القاضي من الحكم بعلمه.“ 
٤‏ - قوله (ية) للأشعث بن قيس: شاهداك أو يمينه. "“ 

ووجه الدلالة : أن النبي (يَاة) بين دليل الاثبات» ولو كان علم القاضي 
دليلا تثبت به الحقوق لذكره (كية) وهذا يدل أن علم القاضي ليس من طرق 
الاثبات» فلا ججوز الحكم بعلمه.*. 


E Oy 
السلا قال: کلا! ال لا اله الا هو. قال عیسی : آمنت باش‎ 
. وکكذبت عيني‎ 
ووجه الدلالة : أن النبي (بية) بين أن عيسى عليه السلام لم يحكم بعلمه‎ 
ولو کان ذلك جائزا لحکم به.‎ 
أن النبي (4يةٍ) قد علم من المنافقين ما يبيح دماءهم وأموالحم ولم يحكم فيهم‎ - 
بعلمه» ومن ذلك ما أخرجه الامام أحمد والنسائي والبيهقي” أن رجلا جاء الى‎ 


| - مسند الامام آحمد ۲۳۲/۲ وسنن شن آي داود ٤‏ /۱۸۱؛ ۱۸۲ وسنن نن ابن ماجه ۰۸۸۱/۲ 
وسنن النسائی .۳٣/۸‏ 

۲- المغني ٠١/۹‏ والفروق ٤٤/٤‏ ومطالب أولي النهي ٦/١٠ء.‏ 

۳- تقدم تخريچه في صفحة: ۱۳۹. 

.۳۷۲/۲ وأدب القاضي للماوردي‎ ۸٤/٤ وتهذيب الفروق‎ ٤٤/٤ الفروق‎ ٤ 

ه - صحيح البخاري ٠٤١/٤‏ وصحيح مسلم ٤‏ ومسند الامام أحمد ۲/٤٠۳ء‏ 
۳ وسن النساثي ۲٤۹/۸‏ وسنن ابن ماجه 1۷۹/۱ والسنن الکبری ٠١۷/۱۰‏ . 

.۱۹۹/۸ وسن النسائي ۸۰/۷ والسنن الکبری‎ ٤ مسند الامام أحمد‎ ٦ 


۸A 


النبي (إية) فساره فقال: اقتلره ثم قال: «أيشهد أن لا اله الا الله» قال: نعم 
ولكنا يقو ها تعوذا» فقال رسول الله () : لا تقتلوه فانغا أمرت أن أقاتل الناس 
حى يقولوا لا اله الا الله » فاذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم الا بحقها. 


ووجه الدلالة : آنه لو جاز الحكم بعلم الحاكم لحكم النبي (45) فيهم بعلمه مع 
براءته (34) من كل تهمة. “ 

۷ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعبد الرحن بن عوف: «لو رأيت رجلا 
على حد زنى أو سرقة وأنت أمير؟» فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين. 
قال: (صدقت) . أخرجه الببخاري وعبدالرزاق والبيهقي .“© 


ووجه الدلالة: أن عبدالرحمن بن عوف إعتبر علم الحاكم شهادةء وأقره عمر 
رضي الله عنه» ولو كان علم القاضي دليلا بحكم به لما اعتبره شهادةء وهذا يدل 
على منعه من الحكم بعلمه. 


۸ أنه ترافع الی شریح حصمان» وسأله احدهما أن یشهد لهء فقال شريح : إئت 
الأمر حتى أحضر فأشهد لك . أخرجه الببخاري وعبدالرزاق والبيهقي . ٩‏ 


ووجه الدلالة: أن شرعا امتنع من الحكم بعلمه حينا طلب منه أن يقول ما 
شاهده» وأمر المتخاصمين بالترافع لدى الأمير حتى يؤدي الشهادة» ولو كان 


. ۲٠١ والطرق الحكمية ص:‎ 1۸٦/١ أدب القاضى للماوردي ۳۷۲/۲ والنتقى‎ - ١ 
. ۱٤٤/۱٠١ والسنن الکبری‎ ۳٤۱/۸ صحیح البخاري ۱۱۳/۸ ومصنف عبدالرزاق‎ - ۲ 
. ٠٤٤/١١ والسنن الکبرى‎ ۳٤۱/۸ صحیح البخاري ۱۱۳/۸. ومصنف عبدالرزاق‎ ٣ 


۳۹ 


الشاهد قاضيا بشهادته م يمز أن يكون القاضي شاهدا لحكمه)٠.‏ 


۰ آنه اذا نقص عدد الشهود وكان القاضي يعلم الأمر وحکم بذلك لأصبح 
حکمه بسبب شهادة ناقصة»› وکان مئبتا عا حالف الشرع› فلو کان الح شت 
بشهادة شاهدين وشهد واحد وحکم القاضى بعلمه وشهادة الواحد فان حكمه 
يكون بشهادة واحد لا بشهادة شاهدين» وهذا لا يقره الشرع. ° 


-١‏ أن عقد النكاح لا يصح بحضور القاضي وحده» بل لابد من شاهدین لأن 
القاضی ليس كالشاهد. ولو کان حکم القاضي بعلمه جائزا لاستغنی عن حضور 
الشاهدين في النكاح» فلا کان حضورھما شرطا دل على م: منع القاضي من الحكم 
بعلمه . ۳ 


١‏ - أن للتهمة اعتبارا في الشرع» فمن ذلك تأثيرها في الشهادات والمواريث 
والأقضية› وقضاء القاضي بعلمه من هذا الباب حيث ترد التهمة في حكمه» فقد 
محکم با اشتهى ويله الى علمه» فيجب حسم هذه المادة حفظا لمنصب ألقضاء 
من التهم فلا يجوز أن محكم بعلمه.* 


المناقشة: 


١‏ - مناقشة أدلة المانعين: 
e‏ اين يرون الْحْصَنات ٤‏ باتو رة 


.۲۷۳/۲ أدب القاضي للماوردي‎ -١ 

)۳١۲(‏ تفس للمرجع السابق. 

٤‏ - المنتقى ۱۸١/١‏ وفتح الباري ۳۹/١۳‏ والمخني ٠١/۹‏ والفروق ٤٠/٤‏ وتمذيب 
الفروق ۸١ ۸٤/٤‏ وبداية المجتهد ٤۷١/۲‏ والطرق الحكمية ص: ۱۹۹4ء .٠٠١‏ 


¥ 


به فان الاقرار دلیل للائبات ول يذکر ف الآية ٠.‏ 


ونوقش قوله (بة) : «فاقضى نحو ما أسمع» بأن التنصيص على القضاء 
بالسماع لا ينفي أن يکون غيره طريقا للحکم» ک| أن الاحتجاج بهذا الحديث 
لن أجاز الحكم بعلم القاضي أظهرء فان ما علمه الانسان أقوى ما سمعهء لأن 
ما سمعه یکن بطلانه بخلاف ما علمه » فاذا جاز القضاء بالسماع مع ضعفه 
فبالعلم أولى. * 

أما حديث عائشة الذي قال فيه النبي (يية) : ”أفرضيتم؟“ قالوا: لا. 
فان الاستدلال به لا يصح اذ لیس فيه الا جرد وقوع الاخبار مله (4ية) با وقع به 
الرضا من الطالبين للقود. وان كان الاحتجاج بعدم القضاء منه (يية) بجا رضوا به 
الرة الأولى فلم يكن هناك مطالب له بالحكم عليهم.“ 


ونوقش قوله (ييةم : شاهداك أو يينه . بأن التنصيص على الشهادة واليمين 
لا ينفي ما عداهما. “٩‏ 


ال 0 
الأشعث بن قيس خاصم رجا الى النبي «يياة» فقال النبي «ية»: «هل لك 
بينة . . ؟» فقال الأشعث: لا. فقال: «فيمينه» . وان من أيين البينات وأوضحها 
صحة علم الحاكم بصحة حقه» فهو داخل في جملة هذا الخبر. 


١‏ - الدكتور عبدالله العلى الركبان. النظرية العامة لاثبات موجبات الحدود. مؤسسة الرسالة. 
بيروت . الطبعة الأول )8ھ - AAT  pI۹AY‏ 

۲ - نیل الأوطار ۳۲۹/۸. 

۳ - نیل الأوطار ۳۲٣/۸‏ . 

.۳۲۹/۸ نیل الأوطار‎ - ٤ 

۵ ۔ صحیح البخاري ۱۹/۸» .١١۷‏ وصحيح مسلم .1۲۴/١‏ ومسند الامام أحمد 
.٥‏ وسنن أبي داود ۰۳۱۱/۴۳ ۳۱۲. وسنن ابن ماجه ۷۷۸/۲. والسنن الكبری 
° 

۳۷۱ 


أما حديث أبي هريرةء فنوقش بأنه شرع من قبلناء وشرع من قبلنا لا يلزمناء ثم 
انه قد جرج على معنى أن الرجل قد صدقه عيسى» لأنه استرد حقه وماله من 

ما الآثار التي وردت عن عمر وشريح فلا حجة فيهاء لأنه لا حجة في قول 
أحد دون رسول الله (ىيا“ . 

وقوم : إن القاضي اذا حكم بعلمه فهر متهم بالحكم با يشتهيه» فقد ذكر 
القائلون با لجواز أن القاضي يتهم في حكمه اذا قضى بالبينة» لأنه قد يقبل قول من 
لا يقبل قوله» وه التهمة ليست أول:بالترك نن التهمة التي قالحقه في القضاه 
بعلمه. ٩‏ 


نوقش دلیل أبي حنيفة بأنه لا وجه فيه لأنه قول لا یژیده قرآن ولا سنةء ول 
يقل به أحد قبل أي حنيفة. 

کا نوقش بأن القاضي انما جلس ليحكم بين الناس با صح عنده» وما علمه 
قبل الولاية وما علمه في مجلسه. وما علمه بعد ذلك کله قد صح عنده» فلا وجه 
لأن محکم بعلم دون آخر. ۳ 
۳ - مناقشة أدلة الشافعية: 

ناقش ابن حزم قوله (ية) : «ادرغوا الحدود بالشبهات» بأنه لم يصح عن 
النبي (يية). وأنه لا فرق بين الحد وغيره في أن يحكم القاضي بالحق ويقضي 
بعلمه» وأن درء الحدود يؤدي الى أبطاها وهو حلاف الشرع لأن كل انسان هو 


۱- امحل .٥۲۲/۹‏ 
۲- الفروق .٤)٥/ ٤‏ 
ا اللحل 0۹ 
-٤‏ المحلى ۲۱/۹ه. 


VY 


صحته". 

ما قوله (يَه) : «لو كنت راحاً . .فلا دلالة فيه على منع القضاء بعلم 
القاضي لأن النبي رَية) ا يعمل بعلمه لحصول التلاعن. واللعان يقتضي الحكم 
بعدم الرجم» فلو لم يكن التلاعن موجودا حکم (ي) بعلمه في ذلك والخلاف 
اغا هو في قضاء الحاکم بعلمه اذا لم يسبقه سبب شرعي ينافیه» وهنا سبقه سبب 
شرعي ينافيه وهو اللعان فلم يحکم به". 


حرم : (فلا حجة ف قول آحد دون رسول الله )7 . 
> - مناقشة أدلة الرآي الأول: 


نوقش قوله تعالی يا الَذِينَ آمنوا كُولُوا ومين پالقِسط4 بأنه لا عذور 
فيه» وأن الحاكم معذور حيث ل يأت المظلوم بحجة يجكم له بهاء وتعذر حجة 
الظلوم لا ينع من قيام القاضي بالقسط*. ولأن من القسط ألا يحكم الحاكم 


.۱۸۷ 1۸1/١١ المحلى‎ ١ 
والراقع أن قول ابن حزم بأن الحديث لا يصح غير مسلمء وقد أجاب صاحب فتح‎ 
القدير عن هذا فقال: (وأيضا في اماع فقهاء الأنصار على أن الحدود تدرأ بالشبهات‎ 
كفاية » ولذا قال بعض الفقهاء: هذا الحديث متفق عليهء وأيضا تلقته الأمة بالقبولء‎ 
وفي تتبع المروي عن النبي (كل) والصحابة ما يقطع في المسألة فقد علمنا آنه عليه‎ 
الصلاة والسلام قال لماعز: «لعلك قبلت لعلك غمزت لعلك لست كل ذلك يلقنه أن‎ 
یقول نعم بعد اقراره بالزنی» وليس لذلك فائدة الا كونه اذا قاها ترك والا فلا فائدةء ولم‎ 
يقل لمن اعترف عنده بدين لعله كان وديعة عندك فضاعت ونحوه. . هذا جزء ما قاله في‎ 

الاجابة عن ذلك (أنظر: فتح القدیر .)١١١ 1۳۹/٤‏ 
۲ - نیل الأوطار ۳۲۷/۸. 
۳ ۔ المحلی .٥۲۲/۹‏ 
٤‏ الطرق الحكمية ص: ۱۹۸. 


YY 


بعلمه لوجود التهمة» فاذا حکم بعلمه م یکن متثلا لأمره تعالی بالقيام بالقسط ٩.‏ 


آما قوله (5ٍ) : من رأی منكم منكرا فليغيره. . فأجيب عنه بأن القاضي 
مأمور بتغيير المنكر بحيث لا تتطرق اليه تهمة في تغيبرهء فلو فرق القاضي بين 
رجل وامرأته ولم يشهد أحد بطلاقها ولم يسمع بذلك أحد وزعم القاضي أن 
الرجل طلق زوجته فإنه يتهم في ذلك وينسب ظاهرا الى تغيير المعروف بالنكر. 

وكذلك لو رجم مستورا م تقم عليه بينة وقال: رأيته يزني» أو قتله وقال: 
رأیته یقتل . 


ولو فتح هذا الباب لوجد كل قاض له عدو السبيل الى الخلاص منه أو 
تفسىقه أو أذيته » خصرصا اذا کانت العداوة خفية لا يقدر عدوه عل اتباما”. 


أما قوله (يية) مند: خحذي من ماله بالعروف» فأجيب عنهء بان هذا فتبا 
لا حكم» لأن النبي (ةٍ) مبلغ والتبليغ فتياًء ولو كان حك لحضر أبوسفيان 
مجلس الحكم» لأنه حاضر في البلد وقادر على حضور مجلس الحكم» كا أن هندا 
م تسأل النبي (ية) الحكم وانما سألته عن جواز الأخذ وهذا استفتاء فالاستدلال 
به هنا لا يصح . © 


أما حديث ابن عباس فنوقش بأن النبي (45) لم يحكم بعلمه ونما أخبره 
الوحي بأن الحالف كاذب في يينهء وقد دل على هذا ما رواه الامام أحمد عن ابن 
عباس رضي الله عنه) قال: (احتصم رجلان فدارت اليمين على أحدهما فحلف 
بالله الذي لا اله الا هو ما له عليه حق . فتزل جبریل فقال: مره فلیعطه حقه فان 


.۸۵/٤ وتهذيب الفروق‎ »٤1/٤ الفروق‎ ١ 
,.۱۹۹ ۰۱۹۸ ا الطرق الحكمية ص:‎ 
. ۹٦ : والطرق الحكمية ص‎ c/ E المغفي 04 الفروق‎ ۳ 


€ 


اجى قبله وهو كاذب وكفارة يمینه معرفته بالله أنه لا اله الا هو أو شهادته أنه لا 
اله الا هى“ . 


أما ما رواه أبوسعيد الخدري فنوقش بأن غاية ما تضمنه الحث على الحهر 
باحق دون اعتبار لأحد فيا لو علم الناس بالحق وخافوا ما قد يلحقهم فيا لو 
جهروا به وهذا بخلاف ما ینفرد به القاضي فانه يجهل ما حکم به فیکون عرضة 
للاعہام . © 


أما قولحم أن النبي (يية) حكم لنفسه بعلمه حين ل يعط البائع الفرس 
فنوقش بأنه (4ية) لم يحكم لنفسهء لأنه ليس في الحديث ما يدل على أنه (يية) أخذ 
الفرس قهرا من البائع .^ 


ونوقش ما رواه سعد بن الأطول بأنه لا دلالة فيه على جواز الحكم بعلم 
القاضي ولو حكم النبي (كية) في ذلك بعلمهء لأن المنع من حكم الحاكم بعلمه 
لأجل التهمة وهي لا تلحق الرسول (باة) . *“ 

أما ما روته عائشة فنوقش بأن الدعوى الباطلة لا ينظرها الحاكم» وأبو بكر 
الصديق رضي الله عنه قد علم وتحقق بطلان دعوى فاطمة فكان حتها عليه أن 
من الصحابة» ومذا فلا دلالة فيه على جواز الحكم بعلم القاضي” . 
ونوقش الأثر المروي عن عمر بأن غاية ما تضمنه انكار المنكرء اذ أن عمر لا رآی 
المنکر آمر بازالته وھذا لیس حکیاء ولو کان حکا لوجدت منہا دعوی وانکار 


۱ - مسند الامام أحمد .١۲۲/١‏ 

۲ - النظرية العامة لاثبات موجبات الحدود ۱۹۲/۲» ۱۹۳. 
۳ - الفروق .٤۷/٤‏ وتہذیب 'الفروق .۸٦/٤‏ 

.۱۹۷ الطرق الحكمية ص:‎ )٥٠6( 


Vo 


بشروطهاء کا أن عمر قد صح عنه ما يدل على منع قضاء القاضي بعلمه“ فلو 
کان هذا الأثر يدل على جواز الحكم بعلم القاضي لعارض ما صح عله.“ 

ونوقش القياس على حكم القاضي بعلمه في تعديل الشهود وتجريحهم بأنه 
قياس مع وجود الفارق» لأن الحكم بالعلم في الجرح والتعديل لأجل المنع من 
التسلسل» فإن المزكيين ميحتاج الى معرفة عدالتهي) أو جرحهماء فاذ ل يعمل بعلمه 
احتاح کل واحد من الی مزکیرن ثم کل واحد منیا الى مزکیین فیتسلسل» 
بخلاف صورة النزاع ١.‏ 

ثم آنه بحکم بعلمه لانتفاء التهمة لأن صفات الشهود معنى ظاهرة. 
بالاضافة الى هذا فإن هناك قولا لا يعتبر قول الحاكم في التعديل والتجريح حك 
لأن القاضي يعدل ومجرح غیره» ویجرح ویعدل غیره» فلو کان حکا نم یکن لغیره 
نقضهء واذا ل یکن حکا يقاس علیه. * 


أما قوهم أن الحكم بعلم القاضي حكم باليقين فنوقش بأن الحكم بالشهود 
يفارق الحكم بالعلم » فالحکم بالشهود لا يؤدي الى تهمة بخلاف الحكم بالعلم 
فإنه يفسد معه منصب القضاء لوجود التهمة» فوجب أن يكون حكم القاضي 
بعلمه مرجوحا. © 


ونوقش قولمم أن التهمة التي تلحق البينة ليست أولى بالترك من التهمة التي 
تلحق القاضي اذا حکم بعلمه نوقش بأن التهمة التي تستقل بالقاضي قوی من 


.۲۹۹ أنظر: صفحة:‎ - ١ 

¥ المغني 00. 

.۸٦/٤4 وتهذيب الفروق‎ ٤۷/٤ والفروق‎ ٠٥/۹ ۔ المغني‎ ٣ 

ro1 کشاف القناع‎ - ٤ 

٥ه‏ - الفروق ٤۷/٤‏ وتهذيب الفروق .۸٦/٤‏ وكشاف القناع .٠٠٠/٦‏ 
٦‏ المغني 00/۹« والفروق 1/4« وعهذيب الفروق .Ao/ f‏ 


ھا 


القوية. 


الرأي المختار: 


من خلال أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتهم يظهر لي أن القول بالمنع من 
يستغل منصبه في تحقيق أغراضه»ء وليس معنى ذلك أن يطعن فيمن يشغل هذا 
أشار الى ذلك الامام الشافعي - رحه الله - في قوله: (لولا قضاة السوء لقلت ان 
للحاكم أن بحکم بعلمه). ٩‏ 

ثم ن القول بعدم حکم القاضي يندفع به آي احتمال سيء قد يرد لغرض 
الاساءة الى نزاهة القضاء فقد يكون الحكم بعلم القاضي خطاً غير مقصود فيتهم 
لأن القاضي لا يكون عرضة للاتهام والظن. 

وبالنظر الى جانب المصالح فإن المصلحة قي حكم القاضي بعلمه مصلحة 
خاصة لا تتعدى المقضي له بين تكون المصلحة في عدم حكمه بعلمه مصلحة 
عامة لجميع القضاةء حيث تنتفي عنېم التهمء ومن هنا وجب الأخحذ بالصلحة 
العامة وتقديها على الخاصة. 

وقد قال الامام ابن القيم : (ومن تدبر الشريعة وما اشتملت عليه من 
لصالح وسد الذرائع تبن له الصواب في هذه المسألة)^. 


.۸٠/٤ وتهذيب الفروق‎ ٤٦/٤ الفروق‎ - ١ 
.۳۲٤٣/۸ ۔ نیل الأوطار‎ ۲ 
.٠٠١ الطرق الحكمية ص:‎ - ٣ 
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أما قول الله تعالى : ولا تَقَفٌ مَاليْسَ لَك په عِلْمٌ. . .4 فيمكن أن 
جاب عنه: بأنه لا دلالة فيه على جواز الحكم بعلم القاضي. لأن معنى الآية: لا 
تقل ریت ولم تر» وسمعت ولم تسمع» وعلمت ولم تعلم”. ومضمون ما ذکره 
امغسرون في هذه الآية أن الله تعالى هى عن القول بلا علم » بل بالظن الذي هو 
التوهم والخيال”. فلا دلالة في الآية على جواز حكم القاضي بعلمه لأن النهي عن 
القول بلا علم لا يعني الحكم بالعلم» وعلى هذا فلا يجوز الحكم بعلم القاضي ولا 
يصح أن يحكم بعلمه على المتهم. والله أعلم. 


.۲٠۷/۱۰ والجامع لأحکام القرآن.‎ ٤ تفسير القرآن العظيم‎ .- ١ 
.۳١۸ ۳۰۷/۲ تفسیر القرآن الحظیم‎ ۲ 


TYA 


الساب الرايح 


حقوق الحم 


۲۸1 


مكانة الانسان وكرامته في الاسلام: 


اللجتمعات الفاسدة» وصححت المفاهيم الخاطئة لدى الناس ونظرتهم للخالی 
سبحانهء والحياة» والانسان» وسائر اللخلوقات› وحطمت تلك الخرافات الى 
قادت الناس ای الظلم والظلام» وأزالت الظلم الذي استبد به الطعغاق کا 
أزالت كل ما يفترى على الانسان ما حط من مكانته وكرامته اللائقة بهء فعلیت به 
عناية بالغة لا ترفعه الى مقام الألوهية ولا تببط به الى مستوى فاقدي العقل 
ومسلوبیه . 


ولا كانت هذه الرسالة خاتمة للرسالات. فلا بد أن تضمن للبشرية حياة 
آمنة مستقرة يملك الفرد فيها حقوقه» فلا ينتزع منه شيء ظلا أو تعسفاء وهذا 
قررت رسالة الاسلام المبادىء التي الانسان وتهض بکكانته وترعى حقوقه 
وتتجلى هذه المبادىء في أمور كثيرة» منها 


وحدة الأصل والابتداء فالناس أصلهم من أب واحد وام ادف 
وتف رتهم في الأرض لا يعني تفارم ف اا يقول ايله تعال : وا الاس إا 
خلَقاکم من ذکرٍ وای وَجْعْلاكمْ شعُوباً وَقبائل لَعْارفُوا. f.‏ . 

ومنها الاستخلاف في الأرض. قال تعالى: وإ قال رَبك لِلْملايكة إيٍ 
جَاعل في الأرْض خليفة. . . 4 فكرم الله الانسان بالخلافة في الأرض» وهو بهذا 


.٠۳ سورة الحجرات. الآية:‎ - ١ 
.٠١ سورة البقرة. الآية:‎ - ٣ 


YAY 


يسود ي ومحکمها والناس ا . بقول الله تعالى : : و 
جعلناکم خلائف ف الأرْض من بعدهم لطر کف َعْمَلونً چ ” 


ومنا تحرير الإنسان من اعتقاد وراثة الخطيئة الأولى التى تجعله يشعر بأنه 
ارتكب المحذور منذ نعومة أظفاره بغر ما اقترفته يداه لن الاسلام هذه 
العقيدة وقرر براءة ا لجس البشري من تلك الخطيئة التي تنافي مبدأ التكريم . 

وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما 7 أن النبي (يية) قال: ما من مولود الا 
يولد على الفطرةء فأبواه بهودانه أو ينصرانه. 

ومنها تسخبر المخلوقات لخدمة الانسان. حيث هيأ الله له المخلوقات 
وجعلها أداة مسخرة ة في حاجته يفكر في استعماها ويستخدمها لمصلحتهء قال 
i: 2‏ روا أن اله خر ل ما ئي السّموات وما في الأأْض وَأسْيَع يكم 
ئة ظاهرَةً وَباطنَةٌ ې » وقال سبحانه وتعال : إا اللي خلقَ السموات 
والأرّض انَل من السَءِ مَاءَ احرج , به مِنْ امراب رقا کم وَسَخرّ رکم 
افك جي في الَحرٍ بأَمْرِهِ وَسَخرّ رگ الأنبار* وسر َم الل وَالقَرَ 
داٿین» وسخر لم اليل والتًار ءاام ن کل شاوه وان عدوا نحم 
اله ل خصوهًا إن الاتسَان لَظلومْ كار“ 


-١‏ محمد الغزالي . حقوق الانسان بين تعاليم الاسلام واعلان الأمم المتحدة ‏ الطبعة الأولى 
٣ه.‏ الكتبة التجارية . مطبعة السعادة . مصر. ص: ١١ء‏ والدكتور يوسف 
القرضاوي - الخصائض العامة للاسلام . الطبعة الثانية ۶١٤٠ه‏ - ۱۹۸۳م » مؤسسة 
الرسالة. ص: .۷٤‏ 

-. سورة يونس. الآية: .٠٤‏ 

۳- صحیح البخاري ۲۱۱/۷ وصحیح مسلم ۲۰٤۷/۲‏ وسنن الترمذي .۳٠۳/۳‏ 

.٠١ سورة لقمان. الآيةَ:‎ - ٤ 


- سورة ابراهیم .الآیات: ۳۲ - .۳٤‏ 


TAY 


فهذه المخلوقات العظيمة التي جعلت لخدمة الانسان تعلن سيادته وعلو 
مكانته التي منحها الاسلام له. © 

ومنها حل المسئولية والآمانة التي أي غيره أن يحملهاء قال تعالى : لإا 
عَرَصّنًا الَأمانة على السّمْوَاتِ وَالَأرْض والحبال. اين أن عملنهًا وأَشَمَفَنَ ينا 
وَكلَها الإنْسَان إنه كان طلوماً جَهُولي”. 

ومنها فتح باب التوبةء وبه يفسح مجال الأمل لمن اقترف الاثم نتيجة ما 
انتاب نفسه من ميل عن الحادة وانحراف عن الطريق المستقيم» فإن النفس 
البشرية عرضة لذلك. لكنها بعد أن تفكر وتتيقظ وتشعر بالخطأً بجركها الضمير 
الداخلي بالقاء اللوم عليهاء فتسعى الى الاقلاع عن الذنب والرجوع الى الطريق 
المستقيم الذي فيه كرامتها وعزتها بعد أن كادت تفقد منها. 

فالاسلام مكن الانسان العاصي من الرجوع عن معصيته» فينال العفو 
والكرامة وال مكانة الرفيعة بعد أن شاا الاثم والعدوان.» وحين يکنه من ذلك فإنه 
لا يشترط الوساطة بينه وبين الله تعالى» وما عليه الا طلب التوبة من الله مباشرة 
ومن غیر وسیط بینہا. 


وقد حث القرآن الكريم على التوبة كا حثت السنة عليهاء وني هذا يقول 
الله تعالى : ييا الْذِين آمنوا توبُوا إلى الله توبة نصوحاً عى ربكم أن يكف 
كم سايم وَيُذجِلْكمْ جا نري من يها الأنارٌ. . 0 وأخرج الامام 
أحمد ومسلم“ أن النبي ريي قال: «إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب 
مسيء النہار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمن من مغرها» . 


-١‏ حقوق الانسان بین تعاليم الاسلام واعلان الأمم المحدة جن ۹ وا لخصائص العامة 
للاسلام ص: .۷١‏ 


- سورة الأحزاب. الآية: ۷۲. 
۳- سورة التحريم. الآية ۸. 
-٤‏ مسند الامام أحمد وصحیح مسلم ۲۱۱۳/۲ . 


YA€ 


ومنها التصريح بالكرامة والتفضيل» يقول الله تعالى: ولد كرما بني ذم 
وكام في ال البح وَرَرَفاُمْ مِنَ الطيبَاتِ وفضلناهُم على كثير من حلفا 
تفضيلا“ وحين يصرح الاسلام بالكرامة الانسانية ورفعة المكانة والقدر» فإنه 
مجعل معيار تلك الكرامة مرتبطا بالتقوىء فتقاس كرامة الانسان بتقواه يقول 
سبحانه وتعالى . .إن أَكرَمَكم عند اله فاكم . . 4" ويقول (ي) : «ياأييا 
الناس. ألا ان ربكم واحد وإن أباكم واحد» ألا لا فضل لعربي على أعجمي» 
ولا لعجمي على عربي» ولا لأحر على أسود ولا أسود على أحر الا بالتقوى». 
أخرجه الامام أحمد“. 


ومذا ينطلق الناس الى ميدان التنافس في الخير والتقوى» وتزول مع ذلك 
الفوارق في الألوان والأجناس» فيشعر المرء بالكرامة وتنتفي المذلة والمهانة. 

ويتمثل التكريم هذا الانسان في أعلى صوره ني قوله تعالى: وإ فنا 
ِلْملايكة اسْجُدُوا لدم فسَجدوا إلا اليس أي وَاسْتَكبر وَكَان مِنْ الكافرين» ‏ 
فقد وهبه الله تعالى من الأسرار ما يرفعه على الملائكةء حيث وهبه سر المعرفة 
والاأرادة المستقلة التي تختار الطريقء» كا وهبه القدرة على کیم ارادته في شق 
طريقه» وهذا کله بعض اسرار تکريه. ٩‏ 

ومن مقتضى ذلك التكريم قرر الاسلام حقوق الانسان. كحقه في العيش 
والحياة» وحقه في التفكير والتعليم» وحقه في العمل والتملك» وحقه في الحرية 


.۷١ سورة الاسراء. الآية‎ ١ 
. ١۳ سورة الحجرات. الآية‎ .-۲ 
.٤١١/١ مسند الامام مد‎ 0 
, .۳٤ سورة البقرة. الآية‎ .- ٤ 
. 0۷/١ ه١۳۹۸ سید قطب .ني ظلال القرآن . مطابع دار الشروق . الطبعة السابعة‎ - ۵ 
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والسعي في الأرض » وحقه في الأمن من الخوف»ء وحقه في استدامة كرامته وعدم 
انقطاعها ٩,‏ 


ومن هذا المنطلق كانت هذه الحقوق لا يؤمن عليها الحيف والتعدي فقرر 
الاسلام العدل وطالب بتطبيقه ودعا الى ذلك يقول الله سبحانه وتعالى : أا 
لذن منوا ونوا قَوَامينَ بالط . . 4” ويقول أيضا: إن اله يأمُركم أن توا 
لَأمَاناتِ إلى أَهْلها وَإذَا حَكَمَْمْ بين الاس أن موا بالعذل, . . ي“ 
ويقول الله تعاى: طإِد اله يمر العذل والإحسَان. . به“ 


كا قرر الاسلام الوسائل المؤدية لتحقيق العدل» ومن أبرزها القضاء حيث 
تحسم المنازعات والخصومات ولضمان نزاهة القضاء كان لابد من توفر شروط 
معينة في القاضي» وكان لا بد من التسوية بين الخصوم» غنيهم وفقيرهم» قرم 
وضعيفهم . 

وني كتاب اللخليفة الراشد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الى أي موسى 
الأشعري ‏ المبادىء الأساسية للقضاء في الاسلام والمتضمن للعدلء وما ورد فيه 


١‏ - الدكتور عبدالواحد وافي ۔ حقوق الانسان في الاسلام ‏ دار نبضة مصر للطباعة والنشر 
ص: ۱١‏ والدكتور عبدالسلام الترمانيني - حقوق الانسان في نظر الشريعة الاسلامية . 
الطبعة الثانية . دار الكتاب الحديد بیروت ۱۳۹٩‏ ه- ۱۹۷٩‏ م. ص: ۰۲۲ والخصائص 
العامة للاسلام ص: .۸٤‏ 

وة التساغ اة ٥‏ 3: 

۳ سورة النساء. الآية 0۸. 

.۹١ سورة النحل. الآية:‎ -٤ 

۵ - هو عبدالله بن قيس بن حضار» صحابي جليل استعمله النبي (يية) على زبيد وعدن» 
واستعمله عمر على البصرة واستعمله عثمان على الكوفة ولم يزل عليها حتى استخلف علي 
بن أي طالب فأقره عليها ثم عزله» توفي بالكوفة سنة ٤١‏ ه وقيل: بمكة. 

.٠۹۵/۲ والاصابة‎ ۳٠۸/١ ۲٤٥/۳ وأسد الغابة‎ .٠۷١۲/ ٤ (أنظر: الاستيعاب‎ 


۲۸٦ 


مجلسك. ووجهك» وعدلك. حت لا يطمع شريف في حيفك. ولا بخاف 
ضعيف ف جورك) أخرجه الدارقطني والبيهقي. 


وإن من أهم وسائل تحقيق العدل اقامة العقوبات على مستحقيها دو 
غيرهم فلا يؤاخذ أحد بجريرة غیره» وقد قرر القرآن الكريم ذلك في مواضع 
متعددة كقوله تعالى : ولا زر وازرَة ور ر أخْرّى4” وقوله سبحانه وتعالی : 
ومن يكس إلا إا يَكسَبهُ على تفه . . 4" كا قررت السنة المطهرة ما قرره 
القرآن الكريم . حيث يقول (يل) : «ألا لا بجني جان الا على نفسه» . أخرجه أبو 
داود والنسائي وابن ماجه واللفظ له. “٠‏ ولا اعتبار لشريف أو وضيع في المسئولية 
والحزاء “فمن استحق العقوبة وجب تنفيذها عليه ولو كان من أعلى الناس منزلة 
وأشرفهم»› فقد ثبت في الصحيحين” وغيرهما أن النبي رة قال : «إغا آهلك 
الذين قبلكم آم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه» واذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحدء وأيم الله . . لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» . 

وإن من أهم وسائل تحقيق العدل أيضا سماع التظلم من الانسان الملحكوم 
عليه» واعطاؤه بعض الحقوق تجاه الحكم أو الخصم أو الأدلة. 

ول يقف الاسلام ی ا و ا و ق 
بالوازع الديني والضمير الداخلي»” فالشعور براقة الله والخشية من عقابه 


. ٠١١/۱١ والسنن الکبری‎ ٤ سنن الدارقطني‎ ١ 

۲ - سورة الاسراء. الآية: ٠١‏ 

۳- سورة النساء. الآية: .١١١‏ 

.۸٩٩/۲ وسنن ابن ماجه‎ ٥۳/۸ وسنن النسائي‎ ۰۱٩۸/٤ سنن آي داود‎ -٤ 

- حقوق الانسان في الاسلام. ص: .١١‏ 

- صحیح البخاري 11/۸» وصحيح مسلم ۰۱۳۱٣٣١/۳‏ وسنن ابی داود ۰۱۳۲/۲ وسنن 
الترمذي 4٤۲/١‏ وسنن النسائي ۰۷٤/۸‏ وسنن ابن ماجه ۸۵۱/۲. 


- حقوق الانسان في نظر الشريعة الاسلامية ص: .٠'‏ 


YAY 


وانتقامه تدفع الانسان الى القيام بالعدلء لأنه يعلم أن الله تعالى لا فی عليه 
خافية وات فطع عليه وعالم بأحواله» یقول سبحانه وتعالی : يعم خائنة ة الأعين 
َا في آلصدورٌ” ويقول آيضاً ول تسب الله غافلا عا يعْمَل الظإلون إا 
يوخْرْمُم يوم تَشْحَْص فيه الأبْصَاره”. 

ولقد حرص الاسلام على صيانة مكانة الانسان وكرامته وحفظها من أد 
ما یشوہا ولو بأدنی وسائل الايذاءء یقول الله تعالی : يما الْذپنْ آمنوا ل بسر 
ا سی آن پکونوا حيرا مم ولا اء ِن سء سى أن َك خير 
مهن ولا تَلْمرُوا أنفسكمْ ولا تنيروا بالألقاب بش الاسم الفسُوق بعْد 
الاعانِ. . ١‏ 


ومن هنا کانت مكانة الأنسان رفيعة وكرامته حصينة› . فواجب حقن دمه 
وصيانة ماله وعرضه واحترام حقوقه حت ينعم الفرد في ظل الاسلام بالأان وہنا 
باهدوء. والاستقرار. 

هذا ولا کان هذا الباب في حقوق المتهم» وکانت بعض حقوقه یشارکه فيها 


«الحقوق المشتركة بين امتهم وخصمه. والحقوق الناصة با لمتهم» 


٠۹ سورة غافر. الآية:‎ -١ 
.)٣ سورة ابراهیم . الآية:‎ - ۲ 
١١ سورة الحجرات. الآية:‎ - 


TAA 


الفصل الأول 
الحقوق المشتر كة بین امتهم وخصمه 


لا كانت كرامة الانسان ومكانته تقتضي أن يتمتع بجا شرع الله له من الحقوق 
فإنه لا يسلب تلك الحقوق بمجرد توجيه التهمة اليه والصاقها بهء والا فإن ذلك 
سيؤدي الى سوق التهم جزافا» ورمي الناس بها ليفقدوا ماهم من حقوق وبالتالي 
ينتشر الظلم والجور ويزول العدل والقسط. 

ولا كان من أهم مبادىء الاسلام اقامة الحدل وحفظ حقوق الناس» فإن 
امتهم محظى بحقوق عظيمة فيتمتع بها مع خصمه» وخاصة أثناء المحاكمة 
والقضاء. . وقد اشتمل هذا الفصل على المباحث التالية : 


| ۔ حق امتهم وخصمه ف الخصومة والتوکیل فيها: 

حين يقرر الاسلام حقوق الانسان» فإنه يقرر الوسائل الكفيلة بالمحافظة 
على تلك الحقوقء فيحق للانسان أن يطالب بحقوقه المسلوبة ويرفع أمره الى 
القضاء فينازع خحصمه في ذلك كا محق للانسان أن يدافع عن نفسه وعم ينسب 
عن نقسه وعدم تصديقه. 

و رجه الره اة غل اللصين اورا الحم ما انه 
الخصومة أمام القاضي» ول تقصرها على أحدهما دون الآخرء كأن يكون كلامعا 
مقصورا عل الدعوى والحواب» ومنعهع| من اللجاج وسوء الآخحلاق. 

ان عدم کین المتنازعين من الخصومة فيه سلب خقوقه) المقررة» واسقاط 
من کرامتھا» فعدم تمكين المدعي من المطالبة بحقه في ظلم مناف للعدالة ومنع 


۲۸۹ 


الخصم من دفع مانسب اليه يقتضي ثبوت ذلك من غير دليل. 

ومن هنا أعطت الشريعة الاسلامية المتنازعين حق الترافع الى القاضى 
لمعرفة الحقيقة والفصل في الدعوى. وأعطته) الحق في مباشرة القضية بنفسيها 
لأنه حق لكل منهها» كا أعطته) الح في مباشرة القضية بواسطة وكيل ينوب عنما 
لاحتمال وجود من لا يعرف وجوه المخاصمة التي يثبت با حقه أو السبل التي 
يندفع بها ما ينسبه اليه الآخر.” ولأن الانسان قد يكون لديه ما يشغله عن 
الحضور فيوكل من ينوب عنه. 

وهذا يتقرر حق المتهم في حاصمة خحصمه واستعانته بن ينوب عنه» كا 
يتمتع ذا الحق خحصمهء وفيا يلي بعض كلام الفقهاء في هذا: 


جاء في تبصرة الحكام : (والذي جرى فيه العمل أن التوكيل جائز لمن شاء 
من طالب أو مطلوب). 

وجاء في رد المحتار حين الكلام على ما يصح فيه التوكيل وبعد ذكر 
الحصومة قوله: (برضا الخصم شمل الطالب والمطلوب)”. 

وجاء في كشاف القناع : (فيصح التوكيل في اثبات حق أي في مخاصمة في 
اثبات حق. وفي المحاكمة بأن يوكل المدعى عليه من بيجيب عنه)“. 


المطالب التالية : 


ت فتح القدير 7 


۲- ابن فرحون ۱٥٦/۱‏ . 
۳- ابن عابدین ١/۱۲ه.‏ 


. ٤٦٤/٣ البهوتي‎ - ٤ 


۹۰ 


المطلب الأول: «حكم التوكيل في اثبات ودفع الحد والقصاص والتعزير»: 
وفیه مسائل : 
المسألة الأولى : «حكم التوكيل في إثبات الحد على المحهم»: 

احتلف الفقهاء في هذه المسألة وهم ثلاثة آراء فيها: 


الرأي الأول: وهو رأي الحنفية » وقالوا: 

إن كان هذا الحد لا يحتاج الى خحصومة". كحد الزنى والشرب فإنه لا 
يتقرر التوكيل فيه بالاثبات» لأنه حد يثبت لدى القاضى من غير خحصومة ومن غير 
مطالب بالاثبات» فلو أقر المتهم من غير تقدم 2 قامت الشهادة من غير 
تقدم دعوى ثبت الحد لدى القاضي .© 


كخ القذفة فان "فقا الخنفية ‏ اشتلفرة فى هذا 


في استيفاء هذه الحدود لا مجوز فيقاس عليه الباتها فلا مجوز. “© 


ويرى الامام أبو حنيفة وحمد جواز التوكيل في اثبات هذا الحد. 


١‏ - الخصومة: اسم لكلام يجري بين اثنين على سبيل المنازعة والمشاحنة. 
(آنظر المبسوط .)٥/۱۹‏ 
وعرفها الغزالي : بأنها لجاج في الكلام ليستوفى به مال أو حق مقصود, وتارة تكون ابتداءُ 
وتارة تكون اعتراضا. 
(أنظر: الغزالي «عبدالسلام هارون» - تهذيب احياء علوم الدين - دار سعد مصر 
للطباعة والنشر - القاهرة .)٥*/۲‏ 
۲ - بدائع الصنائع ۲١/١‏ وتبيين الحقائق .٠٠٦/٤‏ وتكملة فتح القدير .۸/١‏ 
۳ - بدائع الصنائم ۲١/١‏ وتبيين الحقائتق ٠٠٠/٤‏ وتكملة فتح القدير .۷/١‏ 
٤‏ - بدائع الصنائح .۲۱/١‏ وتبيرن الحقائق ٠٠٠١/۲‏ . 


۳۹۱ 


فلا يقاس أحدهما على الآخر لوجود الفرقء اذ أن امتناع التوكيل في الاستيفاء اغا 
ر لوخود الها هي نة ا اللركل يالاات 


الرأي الثاني : وهو رأي الشافعية : 

وقالوا فیه:بعدم جواز التوكيل ف اثبات حدود الله تعالی» وجواز ذلك في 
حد القذف. لژن حدود الله تعال مبنيه على الدرء والاسقاط› وبالتوکیل یتوصل 
الى اثباتها لادرائها وأسقاطهاء فامتنع التوكيل في اثباتهاء بخلاف حد القذف فهر 
حت لآدمى كالال» فجاز التوكيل في اثباته. ‏ 


الرأي الثالث: وهو رأي الحنابلة والمالكية: “ 


وقالوا فيه: بصحة التوكيل في اثيات الحدء لقوله ( «واغد ياأنيس الى 
امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» ‏ فالنبي )4 وکل آنيسا ف اثبات الحد. فإن 
قوله : «فإن اعترفت» يدل على عدم ثبوت الحر. ° 


ولان الحاکم اذا استناب شملت نیابته الحدود وغیرهاء فاذا دخلت في 
التوكيل بطريق العموم كان دخوها في التوكيل بطريق التخصيص من باب أولى " 


.۲٠/١ بدائعم الصنائم‎ .-١ 

- المهذب ١/٦١۳ء‏ ومغني المحتاج ۲۲٠/۲‏ وحمد نجيب المطيعي ‏ تكملة المجموع - 
«التكملة الثائية» - المكتبة السلفية بالمدينة المنورة .٠١١ /١٤‏ 

۳- المغني ٥‏ , والانصاف »۳٠٠/١‏ وكشاف القناع ٤٠٥/۳‏ والشرح الكبير للدردير 
TYA/Y‏ والتاج والاکلیل ۱۸۱/١‏ . 

. ۱۷٤ سبق تخريجه في صفحة‎ - ٤ 

- المغتي ٩١/١‏ وكشاف القناع ۳/ ٥٠٦٤ء‏ ومطالب اولي النہی ٤۳۹/۳‏ . 

1 .٠٠١/۳ والشرح الکبیر لابن أي عمر‎ 4١/١ المغي‎ -١ 


1۹۲ 


الرأي المختار: 

بعد النظر تي أقوال الفقهاء يترجح لدي القول بجواز توكيل المقذوف في 
اثبات حد القذف على المتهمء أما الحدود الخالصة لله فلا جوز التوكيل فيها لأنه 
غير متصور» لكن يجوز للقاضي أن يوكل في اثباتهاء لقوله (ي) : ”واغد ياآنيس 
الى امرأة هذا فإن اعترفت فارحمها“ . 
الدرء وبالتوكيل يتوصل الى اثباتهاء أجيب عنه بأن التوكيل يقوم مقام الموكل في 
درء الحدود بالشبهات فلا يكون التوكيل فيها مرديا الى اثباعا. ‏ 

ونما يرجحه أنه يكن أن جاب عن قول الحمهور بأن الحاكم اذا استناب 
شملت نيابته الحدود» مجاب عنه بأن الحاكم اذا استناب فإن النائب يكون قائ 

وڏا کله يتبين وجه ترجیح القول بجواز توكيل الحاكم في اثبات الحد. 


المسألة الثانية: حكم التوكيل في اثبات القصاص على المتهم: 


یری أكتر الفقهاء جواز التوكيل ف اثبات القصاص على امتهم › سواء کان 
القصاص في النفس أو فيا دونها» فیإمکان م ما وجب القصاص آن یوکل من 
يثبت عنه القصاص لأنه حق لآدمي كالمال. © 


المسألة الثالثة : حكم توكيل المتهم من يدفع الحد والقصاص عنه: 


.٠٠١/۳ والشرح الكبير لابن أي عمر‎ .4١/١ المي‎ - ١ 
۰۸٩/١ والمغني‎ ٠١/١ والمهذب‎ ٠٠٠١/٤ وتبیین الحقائق‎ 7٦ ۲۔ بدائع الصنائع‎ 
1/۳ والشرح الكبير لابن أي عمر‎ 


4۴ 


للفقهاء في هذه المسألة آراء: 
فيرى بعض الفقهاء المنع من ذلك فلا يلك المتهم أن يوكل من يدفع عنه ذلك 
لآن الحد والقصاص يندرىء بالشبهات . 


جاء في البحر الرائق :"“ (يصح التوكيل بايفاء جيع الحقوق واستيفائها الا 
بالحدود والقصاص) وذّكر أن معنى الايفاء دفع ما عليه .^ 


ويرى بعض فقهاء الحنفية أن حكم التوكيل في الجواب من جانب من عليه 
الحد أو القصاص هو حكم التوكيل من جانب المطالب بالحد أو القصاص. 


يوسف. لأآن التوكيل انابةء وشبهة النيابة بحترز عنها في باب الحدود والقصاص . 


وأجيب عن قوله: بأن تلك الشبهة لا تمنع أن يدفع المتهم عن نفسهء بل 
انها تقتضي أن يقال بجواز التوكيل في دفع الحد والقصاص . ^ 


وذكر بعض فقهاء الحنفية جواز التوكيل بايفاء الحقوق الا في الحد 
والقصاص» وفسروا الايفاء بأنه لا يكون الا بتسليم ظهره أو نفسه لاقامة 
الوكيل . *. 


وهذا الكلام يدل على عدم جواز التوكيل لاقامة الحد أو القصاص على 
الوكيل وهذا لا يشك في عدم صحة النيابة فيهء لأنه توكيل ممن ثبت عليه الاتهام 


. ۱٤٩/۷ ابن نجیم‎ ١ 
.ه٠١/١ وحاشية ابن عابدين‎ .٠٤7/۷ البحر الرائتق‎ ۲ 
.٠٠١١/١ وفتح القدير‎ ٠٠١٦ ٠٠٠/٤ تبيین الحقائق‎ -۳ 
.٠١١/١ فتح القدير‎ - ٤ 


ليقام على الوكيل الحد والقصاص وليس توكيلا من المتهم. 
ومن خلال كلام الفقهاء يترجح لدي القول بجواز توكيل التهم من يدذ 
CC‏ ي 
عنه الحد أو القصاص» لوجاهة هذا القول فإن الحدود والقصاص لا تختلف عن 
غيرها في الحاجة الى البيان» فليس كل أحد تدي الى معرفة دفع الحد أو 
القصاص عن نفسه» ومن هنا كانت الحاجة ماسة في أن يوكل المتهم من يدفع عنه 
التهمة الموجبة للحد أو القصاص. 


المسألة الرابعة: حكم التوكيل في اثبات ما يوجب التعزير: 


يجوز التوكيل في اثبات ما يوجب التعزير على المتهم به» لأنه حق العبد ولا 
يسقط بالشبهات. ٩‏ 

ويا أنه جوز التوكيل في اثباته فإنه جوز التوكيل في دفعه» فيحق للمتهم أن 
يوكل من يدفع عنه ما نسب اليه ما يوجب التعزير. 


الطلب الثاني : «حکم رضی الخحصم في التوكيل بالخصومة» : 
اختلف الفقهاء في رضى الحصم اذا وكل الخصم الآخر وكيلا بالخصومة 
وهم في ذلك رأيان : 


الرأي الأول : أنه لا يصح التوكيل بالخصومة من أحد الخصمين الا برضى الخصم 
الآخر بتلك الوكالة» الا ادا کان الموكل مريضاً أو مسافر“ أو امرأة ل تجر عادتہا 


. ۲٠/١ بدائع الصنائع‎ -١ 
والبحر الرائق‎ ٠١۹/١ وفتح القدير‎ ٠٠٠/٤ وتبيين الحقائق‎ ۲۲/١ بدائع الصنائم‎ - 
. ۲٥۰ : ولسان الحكام ص‎ ٤ : ومعین الحكام ص‎ ۷ 
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بالخروح وخالطة الرجال'“ فيجوز التوكيل في هذه الحالات من غير رضى الخصم. 


الرأي الثاني : أنه جوز التوكيل مطلقاًء رضي الخصم أو م يرض» فلكل واحد من 
التخاصمين الحق في التوكيل من غير رضى الآخرء وهذا رأي جمهور الفقهاء من 
المالكية والشافعية والحنابلة ورأي أبي يوسف ومحمد من الحنفية. 
الأدلة: 
أولا: أدلة أي حنيفة : 
١‏ - إن التوكيل حوالةء والحوالة لا تجوز الا برضى المحال عليهء فكذلك التوكيل 
لا جوز الا برضى الخصم”. 
۲ - إن الناس في الخصومات متفاوتون فبعضهم أشد خحصومة من الآخرء فرعا 
يكون الوكيل أن بحجته فلا يستطيع الآخر بيان حقه» وهذا ضرر يلحق 
به فاذا كان راضياً فان لزوم الضرر مضاف الى التزامه“. 
ثانياً: أدلة الحمهور: 


۱ - عن عبدالله بن جعفر* قال: کان علي بن أي طالب رضي الله عنه يكره 


١٤١ 1٤۳/۷ والبحر الرائق‎ ٠٠٠١/٤ تبيين الحقائق‎ .-١ 

۲ - بدائع الصنائحم »۲۲/٠‏ وتبيين الحقائق ٠٠٠/٤‏ ومواهب الجليل .۲٠١٠/١‏ والكافي لابن 
عبدالیر ۰۷۸۷/۲ والمهذب ٠۵/۱‏ وفتح الوهاب ۲۱۹/۱ وجواهر العقود ۱/ ١٥۹٠ء‏ 
والمغي ٥‏ وکشاف القناع T/7‏ 

۳- تين الحقائق ٠٠٠/٤‏ وروضة القضاة وطريق النجاة 1۳۸/۲ والمبسوط .۷/١۹‏ 

6 بدائع الصنائع ۲۲/١‏ . 

٥‏ - هو ابو جعفر عبدالله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي» وهو أول مولود في الاسلام بأرض 
الحبشة لا هاجر أبواه اليهاء روى عن النبي (44) وعن أمه أسماء بنت عميس وعمه علي 
بن أبي طالب» وتوفي بالدينة سنة ١۸ه.‏ 

(أنظر: الاستيعاب ۸۸٠/۳‏ وما بعدهاء وأسد الغابة ۱۳۳/۳. والاصابة ۲ /۸۹). 


۳۹٦ 


الخصومة. فاذا كانت له خحصومة وكل فيها عقيل بن أبي طالب" فلا كر 
عقيل وكلني» . أخحرجه ابن أبي شيبة والبيهقى. 

ووجه الدلالة: أن علي بن أي طالب الله عنه کان يوکل في 
الخصومة التي تكون بينه وبين غيره» ولم يذكر أن الخصم قد رضي بالتوكيل» 
فدل على جوازه من غير رضاه ولم ينقل لذلك انكار“. 

۲ أن التقاضي حق للمخاصم› يلك مباشرته بنفسه من غير رضی خصمه» وهو 
حت له لا تجوز النيابة فيه» فكان للمتخاصمين الحق في التوكيل من غبر رضى 
الطرف الآخر» كا لوكان أحدها غائباً أو مريضاً“. 

۳ أن القاضي نص لايصال الحقوق الى مستحقيهاء وهو بقضي با يسمم» فقد 
يكون المخاصم له حق أو يدعى عليه بحق ولا بحسن الخصومة» أو أنه يكره 
أن يتولاها ويباشرها بنفسه» وهذه حاجة تدعو الى التوكيل في الخصومة *. 

الرأي المختار: 

بعد معرفة أقوال الفقهاء وأدلتهم يظهر لي ان رأي الجمهور هو الرأي 
الراجح » لقوة ما استدلوا به ولإمكان مناقشة أدلة الرأي الأول: بأن القياس على 
الحوالة قياس مع وجود الفارق» وبيان ذلك أن الوكيل يخاصم ليحصل على حق 
الموكل من الخصم» أما المحال فانه حال ليحصل على حق نفسه من المحال عليهء 

فالوكيل يسعى لحصول حق غيره» والمحال يسعى لحصول حقه فافترقا. 


| - هو أبو يزيد بن عقيل بن أبي طالب ابن عم النبي (بية) وأخو علي وجعفرء وكان أكبرهماء 
وكان سريع الجواب المسكت للخصمء روى عنه ابنه محمد والحسن البصري وهو قليل 
الحديث وتوفي في خحلافة معاوية. 

(أنظر الطبقات الكبرى ٤۲/٤‏ وما بعدهاء والاستيعاب ٠١۷۸/۳‏ وأسد الغابة 

.))4٤/۲ والاصابة‎ ۳ 

۲- مصنف ابن أي شيبة ۲۹۹/۷ والسنن الكبرى .۸1/١‏ 

۳ ا لمغني 4°/0. 

.٩٠/١ والمغنى‎ .٠٠٠/٤ تبيين الحقائق‎ ٤ 

.٩٠/١ والمغنی‎ .٠٥/١ والمهذب‎ ٠٠٠/٤ تبيين الحقائق‎ ٥ 


4۷ 


كا أن رضى الخصم يؤدي الى مفسدة كبيرة» وهي تطويل زمن الخصومة 
والتمادي في الباطلء لأن الخصم اذا كان عليه الحق وكان يعلم أن خحصمه لا 
بحسن الخصومة فانه قد يرفض الوكالة ولا يرضى ا باعتبار أن ذلك حق له فيطول 
زمن الخصومة» ويتمادى الخصم البطلء وهذا ما ترفضه الشريعة الاسلامية. 
المطلب الثالث: «التوكيل على الاقرار»: 
وفیه مسائل : 

امسألة الأولى: حكم التوكيل على الاقرار: 

لاخلو التوكيل على الاقرار من أحد أمرين : 

اما أن يكون في حد أو قصاص. وأما أن يكون في غيرها: 

فإن كان في حد أو قصاص فإن الأئمة الأربعة اتفقوا على عدم قبول اقرار 
الوكيل على موكله بالحد والقصاص» سواء کان في مجلس الحکم أو لا . فلو وکل 
امتهم من يقر عنه بحد أو قصاص ل تصح الوكالة. 

فإن كا في غيرهماء فقد اختلف الفقهاء في هذا على قولين: 
الأول: لا يجوز التوكيل بالاقرار وهو الأصح لدى الشافعية". 
الثاني : أنه يجوز التوكيل في هذاء وهو رأي الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة 
والشافعية ي غير الأصح”. 
الأدلة: 


أولا: دليل القول الأول : ان الاقرار اخبار عن حت فصار كالشهادة» فكا 
ل يقبل التوكيل ف الشهادة فکذا ل ی التوكيل والنيابة ف الاقرار“. 


.٠۹٤/۱ الافصاح ۱۲/۲ وجواهر العقود‎ - ١ 

۲ - للمهذب ٥٦/١‏ وفتح الوهاب ۲۱۹/١‏ ومغني المحتاج ۲۲۱/۲. 

۰۱۸۲/۷ والبحر الرائق‎ .۲۲/٠ روضة القضاة وطريق النجاة 1۳۹/۲ وبدائع الصنائم‎ ٣ 
وكشاف‎ 4٠/١ والمغفي‎ ۳٠۲١۳۰۱/۲ وبداية المجتهد‎ ۳٦1/۷ وحاشية ابن عابدين‎ 
.۲۲٠/۲ ومغني المحتاج‎ ۳٠٦/١ والمهذب‎ .٤1۳/١ القناع‎ 

.۲١٠/۲ وفتح الوهاب ۲۱۹/۱ ومغني المحتاج‎ ۳٠٦/١ المهذب‎ ٤ 


۹۸ 


ثانيا: دليل الجمهور: أن الاقرار قول يثبت به الحق في الذمة» فأشبه البيع» 
والبيعم يجوز التوكيل فيه» فيجوز التوكيل في الاقرار.“ 


الماتشة: 


نوقش دليل الرأي الأول بأن قياس الاقرار على الشهادة قياس مع وجود 
الفارق› فإن الشهادة 5 شت الحق» وانغما هي اخبار بشبوت الحق على غر 
الشاهدء أما الاقرار فانه يثبت الحق » وهو اخبار بثبوته على المقر نفسه فافترقا" . 


رالرأي المختار: هو رأي الجمهور لسلامة دليلهم من المناقشة» ولورود المناقشة 
المسألة الثانية : اذا وكل المتهم من يقر عنه فهل يكون توكيله بالاقرار اقرارا؟: 

لاخلو التوكيل من أن يكون في حد أو قصاص. أو غيرهما: 
فن کان في حد أو قصاص فلا يصح التوکیل کا تقدم آنفاء فلا یکون توکیل 
امتهم بالاقرار بحد أو قصاص اقرارا. 

وان کان في غیرهما فانه لا يصر به مقرا.“ 

ويرى الشافعية في الأصح لديم أنه لا يصح التوكيل في غير الحد 
والقصاص”» فان وکل من يقر عنه بغيرهما فان في ذلك وجهين: 
الأول: أن الموكل بالاقرار يكون مقراء لأنه لم يوكل في الاقرار باحق الا والحق 
واجب عليه فلو ل یجب عليه ما وکل به أصلا. 


. ۲١۱/۲ ومغنى المحتاج‎ ۳٥٦/۱ والمهذب‎ ۰/٥ المغنى‎ - ١ 
.1°/ ٥ الغنى‎ ۲ 

2 البحر الرائق ۷ وحاشية ابن عابدین .٥۳۱/١‏ 

٤‏ ۔ کیا تقدم في المسألة الأولى. 


۹4 


الثای : آنه لا یکون مقرا کا لا يکون التوكيل في الابراء ابرا“ . 

1 والذي أراه أن التوكيل من المتهم لوكيله في غير الحدود والقصاص اقرارء 
لأنه اذا لم يكن اقراراً فإن التوكيل فيه لغوء حيث أنه يمكن الموكل اذا أقر الوكيل 
أن نكر فلا تاضبط الأمور»› ولآن غير الحد والقصاص لا يدرأً بالشبهة. 


المسألة الثالثة : اقرار الوكيل بالخصومة عن موكله: 


اذا وكل المتهم وكيلا با لخصومة فإن الفقهاء اختلفوا في تضمن هذا التوكيل 
للاقرار. “ 


الرأي الأول: أنه جوز للوكيل بالخصومة أن يقر عن موكلهء وهذا رأي الحنفية“ 
والالكيةء الا أن الالكية اشترطوا لصحة هذا الاقرار الشروط التالية : 

١‏ - أن ججعل الموكل الاقرار للوكيل بالخصومة. 

۲ - أن يكون اقرار الوكيل بنرع الخصومة. 

۳ - ألا يقر الوكيل لمن يتهم بالاقرار له.١‏ 


١‏ - المهذب ۴٠٦/١‏ ومغن المحتاج ۲. . والابراء: هو تمليك المدين ما في ذمته» أو 

اسقاط شخص ما له من حق قبل شخص آخر. 

(أنظر: سعدي أبوحبيب القاموس الفقهي - الطبعة الأرلى دار الفكر بدمشق 
٣ه‏ ص: ۳١‏ وموسوعة الفقه الاسلامي - «اشراف عمد أبوزهرة) جعية 
الدراسات الاسلامية القاهرة - مطبعة غيمر .)۳۷/١‏ 

۲ - بداية المجتهد ۳٠۲/۲‏ وقوائين الأحكام الشرعية ص: .٠١۷‏ 

۳ - بدائع الصنائم ۲٤/٦‏ وتبيين الحقائق ٤‏ /۲۷۹. وتكملة فتح القدیر .٠١١ ۱٠۲/۲١‏ 
والبحر الرائق 1۸1/۷ء وحاشية ابن عابدين ٥۳٠/١‏ » وتكملة حاشية ابن عابدين 
۴۷ ومعین الحكام ن ا 

٤‏ - قوانين الأحكام الشرعية ص: ۳٥۷‏ والشرح الکبیر للدردیر» ۴۷۹/۳ ومواهب الجليل 
SOE‏ 


الرأي الثاني : أنه لا جوز للوكيل بالخصومة أن يقر عن موكلهء فاذا أقر ل يصح 
اقراره على موکله», وهذا قال الامام مالك والشافعية والحنابلة © وزفر ص 
الحنفية . . 
الأدلسة: 

أولاً : دلیل الرأي الأول : 


إن الوكيل بالخصومة وكيل بالجواب. والحواب لا يتقيد بالانكار أو الاقرار 
بل قد یکون اقرارا وقد یکون انکاراء فاذا أقر على موكله دل أن الحق هو الاقرار 
فينفذ على الوكيل . © 


وما يدل على أن الوكيل بالخصومة وكيل بالجواب» أن القاضي يأمر الوكيل 
بالجواب فيقول له: أجب خصمك. ولا يأمره با خصومةء فلزم حمل التوکیل 
بالحصومة على الجراب ليصح توكيله قطعاء ولو حمل على الانكار فقط لكانت 
صحة التوكيل مقصورة على أحد التقديرين» وهو الانكار» وهذا لأن الوكيل قائم 
مقام الموكل» والموكل لا يلك الانكار عيناء وانما يلك مطلق الجواب» وهو 
الاقرار» إن كان خصمه عقا آو الانكار إن كان خحصمه مبطلا. 


وعلى هذا فلا يلك الوكيل الانكار عيناًء فلا يحمل عليه» لأن في له عليه 


فساده من کل وجه» وحمل على ملکه مطلق الحواب » لأن في هله عليه صحته 
من کل وجه فکان ول لقطيعة صحته بلا احتمال الفساد. ©. 


-١‏ بداية المجتهد ۳٠۲/۲‏ والمهذب ٥۸/١‏ أبو الناقب الزنجاني ‏ تحقيق الدكتور عحمد 
أديب الصالح - تخريج الفروع على الأصول - الطبعة الثالثة - مؤسسة الرسالة ۳۹۹١ه.‏ 
ص: ۲۹ وا لمغني ٥‏ وکشاف القناع .AT/Y‏ 

- بدائم الصنائع ٦‏ وتبیین الحقائق ۲۷۹/٤‏ وتكملة فتح القدیر »۱٠۲/١‏ ۳٠١٠ء‏ 
والبحر الرائق ۱۸١/۷‏ . 

۳- بدائع الصنائم .۲٤/١‏ 

. ۲۸۰/٤ تبیین الحقائق‎ - ٤ 


ثانيا: أدلة الجمهور: 


١‏ أن الاقرار معنى يقطع الخصومة وينافيهاء فلا بملكه الوكيل في الخصومة 
كالابراء» بخلاف الانكار فانه غير قاطع للخصومة. 


ووجه منافاة الاقرار للخصومة: أن الوكيل بالخصومة مأمور بالمنازعة 
والاقرار مسالة» فهو ضد الخصومة. والأمر بشيء لا يتناول ضده فلا يتناول 
التوكيل بالخصومة الاقرار“. 


۲ - أن التوكيل بالخصومة اذن فيهاء والاذن فيها لا يقتضي الاقرار» فالتوكيل في 
الخصومة لا يقتضى الاقرار فلا يملكه الوكيل”. 


الرأي المختار: 


يظهر لي أن رأي الجمهور وهو عدم جواز اقرار الموكل في الخصومة هو 
الرأي الراجح » وما يرجحه أن الوكيل با لخصومة نائب عن الموكل في الحصول على 
احق » فإذا كان الموكل مدعيا وأقر وكيله با لخصرمة فقد أقر بجا يوجب عليه الح لا 
الحصول على الحق » وان كان الموكل مدعى عليه وأقر وكيله با لخصومة فقد أقر ا 
يوجب عليه الحق لا الحصول على الحقءفوجب ألا يقبل اقرار الوكيل بالخصومة. 


ال5 
٣‏ بدائع الصنائعم .۲٤/١‏ وتبيين الحقائق ۲۸٠ / ٤‏ وتكملة حاشية ابن عابدين .٠٠٠١/۷‏ 
٣‏ المهذب cTon/1‏ والمغنى ٥‏ وکشاف القناع .AT/Y‏ 


۳.۲ 


المطلب الرابع : «التيابة بالباطل» : 


ما تقدم يظهر أن امتهم في الشريعة الاسلامية يتمتع بحق التوكيل في 
الدفاع عن نفسهء وبه يتضح أن للوكيل دورا مهما في الوصول الى الحقيقةء ولذا 
فإنه جب عليه أن يبين الحجج والبراهين وأن يلترم جانب الحق» وأن يتجنب 
الخادعة والتحايلء لثلا يقع الظلم على الخصم. 


وما لاشك فيه أن بعض التهمين يلتمسون المخادعة ويتحرونماء وهذا غالبا 
ما يكون اذا كان امتهم هو المجرم في الحقيقة . 


وعندما تتيح الشريعة الاسلامية للمتهم أن یوکل من يدافع عنهء فاا 
لاتغفل عن نظرة المتهم المبطل الذي يستغل التوكيل فيع| يؤدي الى غموض الحقيقة 
أو على أقل تقدير فيا يؤدي الى تعوينى اصدار الحكم واطالة زمن الاثبات. 


ومن هنا كانت وسيلة الشريعة الاسلامية لتلافي ذلك عن طريق الوكيل 
فحرمت على من یراد توکیله أن یتوکل عمن یعلم أنه مبطل. فلو علم آن موکله 
غير حق في حصومته وأن الحق لخصمه حرم عليه قبول تلك الوكالة ومباشرة تلك 
الخصومة» لأنه سوف ادل بالباطل الذي ى الله عنه .في قوله سبحانه: 
وولا تكن لان ص04٠‏ 


بل ان جرد ظن الوكيل أن الموكل ظا بنع قبول تلك الوكالةء اجراءٌ للظن 
مجری العلم ١.‏ 
١‏ - سورة النساء. الاآية: .٠٠١‏ 
۲ - الانصاف ۳۹٤/١‏ وكشاف القناع .٤۸۳/۳١‏ ومطالب أولي النهي ٤٤٥/١‏ . 


۳۳ 


ويرى بعض العلاء أن الأمر أشد من ذلك فيقول القاضي أبو يعلى: 
(لا جوز لأحد أن يخاصم عن غيره في اثبات حت أو نفيه وهو غير عالم بحقيقة 
أمره)" فيلزم الوكيل أن يعلم حقيقة الأمر» فإن كان حقاً قبل التوكيل والا ۾ 


ومن هنا. . فلا تجوز الوكالة من المتهم بدعوى الباطل ولا المجادلةعنه”. 

جاء في الجامع لأحكام القرآن“: (فنهى الله عز وجل رسوله عن عضد 
أهل التهم والدفاع عنہم بجا يقوله خحصمهم من الحجة» وفي هذا دليل على أن 
النيابة عن المبطل والمتهم في الخصومة لا تجوز فلا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد 
الا بعد أن يعلم أنه محق). ‏ 


فالوكالة بالخصومة يجب فيها تحقيق الغرض النشود من اظهار الحجج 
والبينات› ونصرة المظلوم والدفاع عن حقه» ومتی أريد ہا تحقیق الباطل أو 
التماس الحيل والطرق الماتوية وابطال الحقوق والتغلب على الخصم با أمكن كان 
الك شا بلاطل ای د 


۱ - هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراءء أبو يعلى عام زمانه وفريد 
عصره» كان له في الأصول والفروع القدم العالي ولد سنة ١۴۳۸ه»‏ درس القرآن والحدیث 
والفقه ثم صنف ودرس وتولى القضاء» له مصنفات كثيرة منها أحكام القرآن» والعدة في 
أصول الفقه وكتاب الروايتين وغير ذلك توقي سنة 0۸٤ه.‏ 

(أنظر: طبقات الخحنابلة ۱۹۳/۲ وما بعدهاء وأبو اليمن مجيرالدين العليمي» تحقيق. 
محمد محيي الدين عبدالحميد. المنهج الأحد. مطبعة المدني - القاهرة. ٠٠١/۲‏ وما 
بعدها» وشذرات الذهب .)۳٦/۳‏ 

۲ - اليدع ۳۷۸/٤‏ وكشاف القناع ۳ ومطالب أولي الي ٤٤0/۳‏ . 

۴ - تبصرة الحکام .٠١۹/۱‏ 

. ۳۷۷/١ القرطبي‎ - > 


عائشة رضي الله عنما قالت: قال رسول الله (يية): «أبخض الرجال الى الله 
الألد"“ الخصم» وذلك لأنه يجادل بالباطل وفيه لدد أي ميل واعوجاج عن الحق“ . 


وكذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنه| قال : سمعت رسول الله ( E‏ 
يقول : «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله » ومن خاصم في 
باطل وهو يعلمه م زل في سخط الله حتی ينزع عنه» ومن قال في مؤمن ما ليس 
فيه أسكنه الله ردغة الخبال““ حى بخرج ما قال» أخرجه الامام أحد وأبو داود 
والبيهقى” . 

¥ تأجيل الحكم 

بعد الكلام عن الحق الأول من حقوق المتهم المشتركة بينه وبين خصمه يأي 

الكلام عن الحق الثاني» وهو تأخير الفصل في الدعوى. 


والأصل أنه اذا تبن للقاضي الحكم » واستنارت له الحجة وظهر وجه الحق 
حكم فوراء لأن تأخير الحكم تأخير للحق عن موضعهء والشريعة الاسلامية 
جاءعت لوضع الحق في موضعه وااء الخصومات على الفور وبأسرع وقت وأقصر 


مدة. “^ 


٠٥٥/١ ومسند الامام أحمد‎ ۲٠٠٤/٤ وصحيح مسلم‎ »۱٠۷/۸ صحيح البخاري‎ ١ 
. ۲٤۸/۸ وسنن النسائي‎ ۲۸۲/٤ وسنن الترمذي‎ 

۲ - الألد الخصم: هو الشديد الخصومة. 
(أنظر: النہاية في غريب الحديث والأثر .)۲٤٤/٤‏ 

۳ - مجموعة الفتاورى .٤٤٥/١١‏ 

٤‏ - ردغة الخبال: هي طينة عصارة أهل النار وما سال من جلودهم. 
(أنظر: لسان العرب .)۱۹۸/١١‏ 

۵ - مسند الامام امد ۷۰/۲ وسنن ابی داود ۳۰٥/۳‏ والسنن الکبری .۸۲/١‏ 


.٠١/١ قواعد الأحکام ۲۱۲/۱ وكشاف القناع‎ ٦ 


o 


يقول القاضي أبو يعل : (وليس للقاضي تأخير ا لخصوم اذا تنازعوا اليه الا 
من عذر) © 

ولقد اهتمت الشريعة الاسلامية بإناء الخصومات وت تعجيل الحكم» 
فأوجبت عل القاضي أن يقدم الخصوم على مراتبهم ف الحضورء الأول فالأول» 
فلا يقدم أحدهم قبل غيره ممن جاء قبله ولا يقصل في خصومته قبله. ۳ 
والمسافر لعدم مکنا من اللانتظارء لأن تأخيره تضييع حقهء وذلك مشروط بعدم 
ک2 . کا یقدم القاضي صاحب الشهود» وهو من حضر شهوده. فیقدمه على 
من ا يحضر شهوده لان في تأخيره حبس الشهود فيا لا يتعلق بهم". 


وحينم| تقصد الشريعة الاسلامية التعجيل في الحكم» فإنه مقصد عظيم لأن 
تأخير احق عن صاحبه عند تعينه يؤدي الى مفاسد كثيرة. 

ومن تلك المفاسد حرمان صاحب الحق من الانتفاع بحقه» وذلك اضرار به 
وكذلك تمكين غير المستحق من الانتفاع بحق غيره وظلمه لصاحب الحق» ومن 
تلك المفاسد دوام الخصومة بين المتنازعين واستمرارها فيحصل الاضطراب في 
الأمة» وتتطرق التهم والظنون الى القاضي في تأخيره الحكم بأنه يريد أن يمل 


.۷۳ الأحكام السلطانية لأي يعلى ص:‎ ١ 

- بدائع الصنائحم ۳/۷٠ء‏ ومعين الحكام ص: »۲١‏ وشرح أدب القاضي لابن مازه 
۱ والکافي لابن عبدالر 4٥٥/۲‏ والبهجة ۳۳/۱ والمهذب ۲۹۹/۲ وأدب 
القضاء لابن أبي الدم ص: ١٤١٠ء‏ وفتح الوهاب ۲٠۴/۲‏ ومخني المحتاج ›٤١*٠/٤‏ 
۲ ولخي ۸۳/۹. 

۳- بدائع الصنائع ۱۳/۷ والكاقي لابن عبدالر 4٥٥/۲‏ والمخني ۸۳/۹ ۸٤‏ وحاشية 
الشرقاوي ٤4٤/۲‏ . 

. ٠١/۷ وبدائع الصنائع‎ ۲٥۲/١ شرح أدب القاضي لابن مازة‎ -٤ 


۳۰٦ 


صاحب الحق ويسأم متابعة حقه فيتركه وينتفع الآخر ببقائه على ظلمه فتمتلىء 
نفوس الناس بالشك في نزاهة القضاء. © 

ومن هنا فإن امتهم اذا حضر مجلس القاضي فإن من حقه سرعة الفصل في 
تهمته وانماءها لئلا يلحقه ضررء فإن تأخير الحكم تعطيل لمصاله المشروعة 
وخاصة تلك التي تقتضي أن يباشرها بنفسه» بجانب اشتغال فكره فما نسب اليه 
وظن به . 

ولا يعني تعجيل الحكم تعجيله ني حال الاشكالء فإن التأني في فهم 
القضية يساعد في معرفة حكم الشرع فيهاء فإذا فهم القاضي تلك القضية وعرف 
ھا ا کی اد فن او ك عل باک 

لكن فقهاء الشريعة الاسلامية تحدثوا عن تأخير الحكم وتأجيله باعتباره 
خارجا عن الأصل» وذكروا حالات لا يعجل فيها بالحكم . 
ويمكن تقسيم هذه الحالات الى ما يأتي: 
القسم الأول: ما يؤخر القاضي الحكم فيه وجوبا. 
القسم الثاني : ما يؤخر القاضي الحكم فيه بنظره واجتهاده . 
القسم الثالث: ما يؤخر القاضي الحكم فيه بطلب أحد الخصوم. 


القسم الرابع : ما يؤخر القاضي الحكم فيه لقطع العذر. 


القسم الأول: ما يؤخر القاضي الحكم فيه وجوبا: 


يجب على القاضي أن يؤخر الحكم اذا اتضح وكان الحق لمعين ولم يسأله 
الحکې > لأن الحكم حق لصاحب الحتق فلا يستوفى الا بطلبه ومسألته . 
أما لو سأل صاحب الحق القاضي الحكم وجب عليه الحكم فوراء لما في 
تأخير الحكم من تأخير الحق عن موضعه. ”“ 


-١‏ محمد الطاهر بن عاشور. مقاصد الشريعة الاسلامية : الطبعة الأول . الشركة التونسية 
للتوزيع . مطبعة مصنع الکتاب عام ۱۹۷۸م. ص: ٠٠١‏ 

۲ الغني ۸۹4 والانصاف ۱ ومنتهی اللارادات ۳ . وکشاف القناع 
T/1‏ ومطالب أولي المي OA < 0° (0° 0/٦‏ 


¥ 


ومن هنا. . فإنه يجب على القاضي أن يؤخر الحكم عن المتهم اذا كان الح لخصمه 
ولل يطلب الحكم. 


القسم الثاني : ما يۇ حر القاضي الحكم فيه بنظره واجتهاده : 


يحق للقاضي أن يؤخر الحكم اذا كان مقتنعا به من غير طلب أحد الخصوم 
في الحالات التالية : 


الحالة الأولى : اذا کان عنده ریبة. کا لو شهد شهود على امتهم وسمع القاضي 
أحدهم يقول: استغفر الله قد شهدت كذباء أو نحو هذا القول ما يخل بالشهادةء 
ولم يستطع القاضي تمييز القائل بعينه » وسأل الشهود عن القائل وأجابوا ببقائهم 
على تلك الشهادة فله أن يؤخر الحكم وينظر في ذلك حتى يطمئن قلبه بصحة 
الشهادة. ٠‏ 

ومن صور ذلك أيضا لو تزايدت لدى القاضي بسبب البحث والتحري 
شبهة» فلا يعجل الحكم مع الشبهة بل بجتهد في معرفة الحق ويبحث عنه حتى 
یتبین له أو یری أن الاشتباه زال. ^ 
الحالة الثانية : اذا كان القاضي يأمل ويرجو الصلح بين الخصوم* فله تأخبر 
الحكم» فإذا رجا الصلح بین امتهم وحصمه» أخر الحكم. لان الفصل ف 
ک)| دل على ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (ردوا ا لخصوم حق 
يصطلحوا فإن الفصل يورث الضغائن) أخرجه عبدالرزاق وابن أبي شيبة 
والبيهقي . “ 


. ۲۲۱ الأشباه والنظائر لابن نجیم ص:‎ ١ 

۲- درر الحکام شرح جلةالأحكام 4/٤‏ . 

۳ تبصرة الحكام 1 ومعین الحكام ص: ۲۳ 

.۲۲١ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص:‎ ۲٤٥/١١ الانصاف‎ - ٤ 

۵ - مصنف عبدالرزاق ۳٠٤/۸‏ ومصنف ابن أبي شيبة ۲۱۳/۷. ۲٠١‏ والسنن الكبرى 
7~ 


ويرى بعض الفقهاء أن القاضي اذا ظهر له وجه الحق وكان يأمل في الصلح 
بين الخصوم فلا يؤخر الحكم الا اذا رضي من له الحکم» فإن م يرض ل جز تأخير 


الحکم 


الحالة الثالثة : اذا كان القاضي ينظر في الحادثة» ولم بحكم فيها لأن فيها فتوى ل 
یعتمدها وکان ینتظر فتوی غیرها فله تأخیر الحکې کا اذا ل یعتمد فتوی آهل 
بلده واستفتی هل بلد غيرهم وكان منتظرا لمجيء الفتوی فله آن يؤخر الحكم ”. 

والواقع أن هذه الحالة حل نظرء فإن تأخير الحكم لا يكون الا بعد معرفته 
أما اذا م يتبين الحكم للقاضي وانتظر الفتوى في الحادثة فإن هذا-ليس من تأخير 
الحكم أو تأجيله لآنه م يظهر وجه الحتق بعد» ولم يعرف الحكم في القضية فليس 


هذا تأحيراً للحكم بعد معرفته. 


القسم الثالث: ما يؤخر القاضي الحكم فيه بطلب أحد الخصوم: 
اذا طلب أحد الخصمين تأخير الحكم أو الامهال لاحضار بينة غائبة أمهله 
القاضی . 


فإذا سأل المدعى القاضى تأجيل الفصل في الخصومة لاحضار ما يؤيد دعواه أجل 
القاضي الحكمء لأن المدعي قد يترك حجته ولا يحضرها ابتداءً لظنه أن خصمه لا 
ينكر حقه لوضوحه» فإذا تبن له أن الاتيان با آمر ضروري فإنه يحتاج لمدة من 
الزمن ليأتي بها» فلو عجل القاضي الحكم ضاع حقهء فكان تأجيل الحكم 
متعينا. ۳ 


ا المهذب °1/۲ ومغني المحتاج 61/4 
e‏ درر الحكام شرح حلة الأحكام 1/4 والأصول القضائية کن TI‏ 


. ۲۲٣ وأعلام الموقعين ۱ والأشباه والنظائر لابن نجیم ص:‎ AT المبسوط‎ ٣۳ 


۳۰۹ 


وكذلك اذا طلب المتهم أو المدعى عليه تأجيل الحکم فإن القاضي يجله 
ليدفع حجة الخصم أو ليجيب عن تلك التهمة أو الدعوى» کا یمهله لیتفکر 
ويتثبت أو لينظر في حسابهء وهذا من تمام التسوية بين الخصمين التي أمر با 
القاضي فيمهل كلا من امتهم وخحصمه اذا طلب التأجيل .^ 

ولو لم يهل القاضي أحد الخصمين اذا طلب ذلك اتهم القاضي با ميل وعدم 
سماع حجته» بخلاف مالو أجل الحكم فإن الخصم ينصرف ساكتا لا يظن السوء 
والميل بالقاضي . ”“ ولانه قد يأقي بالدفع مؤخرا فيحتاج الى نقض الحكم. أما اذا 
أجله فإنه يكون قد صان القضاء عن النقض . ” ولأن ما يقوله ممكن» وتكليفه 
الاقرار فورا قد يدفعه الى أن يقر با لا يلزمهء والزامه في الحال تضييق عليه. ۵ 

وقد قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه لأبي موسى 
الأشعري : (اجعل للمدعي مدا ينتهي اليه اا ر والا وجهت عليه 
القضاءء فإن ذلك أجلى للعمى وأبلغ في العذر) أخرجه الدارقطني والبيهقي . * 

وجاء في المبسوط بعد ذكر قول عمر: (وفيه دليل على أن القاضى عليه أن 
يهل كل واحد من الخصمين بقدر ما يتمكن من اقامة الحجة فيم . 


وجاء في بدائم الصنائع ": (اجعل للمدعي مدا ینتهی الیه» وأراد به 
مدعي الدفع» ألا ترى أنه قال: وان عجز استحللت عليه القضاء) . 


١‏ المبسوط ٦۳/١١‏ ومعين الحكام ص: ۲۲ والكافي لأآبن عبدالر ۲/١٥٠ء‏ وتبصرة 
الحکام ١/۳٤ء‏ ۷ وشرح الخرشي ۲۳۵۹/۷ ۲۳١‏ والمهذب ۳۰۲/۲. 

.٦۳/٠١ المبسوط‎ ٣ 

۳- بدائع الصنائع ٠١/۷‏ . 

٤‏ - الانصاف ۱ ومنتهی الارادات 1٠۳/۲‏ وکشاف القناع ۳٤١/٦‏ ومطالب 
أولي النهي ٥۲۳/١‏ . 

۱۸١/٠١ والسنن الكبرى‎ .۲٠۷/٤ سنن الدارقطني‎ -٠ 

ا السرخسي ٩‏ -. ۰ 

۷ الكاساني 1/۷ 


۳۱۰ 


بينة لدفع الدعوى فلا بد أن يذكر سبب الدفعء فإن لم يبينه لم يمهل. © 

ومن هنا. . فإن الشريعة الاسلامية قد أعطت امتهم الحق في طلب تأجيل 
الحكم لینظر في آمره ویتفکر فيه ولیحضر مالدیه ما یدفع به عن نفسه ما نسب اليه 
فقد يكون للمتهم ظروف لا يقدر معها على الدفاع عن نفسهء ثم يفاجأ بتوجيه 
التهمة اليه فلا يكون قادرا على الدفاع » وبتأجيل الحكم قد تزول تلك الظروف 
ويتمكن من مارسة حقه في الدفاع عن نفسه. 

ولكن إن ظهر للقاضي إن غرض طالب التأجيل _ سواء كان المتهم أو 
خصمه _ المجادلة بالباطل والتماس الحيل لتعویق سير المحاكمة فلا يضرب له 
القاضي آمداء ليندفع أهل الباطل والمخادعة عن طلب التأجيل» ولأن ضرب هذا 
الأمد انما كان لتمام العدل. فإذا كان فيه ابطال للعدل لم يجب اليه الخصم 
ويفصل في الخصومة فورا”. 


مقدار التأجيل : 


احتلف الفقهاء في مقدار تأجيل الحكم» وهم في ذلك رأيان: 
أحدها: أن هناك حدا للتأجيل ١‏ يتجاوزه القاضی› وهو ثلاثة أيام » لأا مدة 
قريبة ولا يهل أكثر منها لأا مدة كثيرة”. 


الثاني : أن التأجيل لا يتقدر بزمن معين فللقاضى تأخير الحكم حسب الحاجة فان 
شاع أخره آحر المجلس. أو أخره يوماً أو يومين» ویکون ھا التأجيل على وجه لا 


2 منتھی الارادات TV/Y‏ ومطالب آولي النبي 0/1 
- أعلام الموقعين ١٠١/١‏ . 
۳۔ المھذب ۳۰۲/۲ ۳۰۳ ومنتھی الارادات ٦٥۳/۲‏ وکشاف القناع .٣٤١١ ۳٤١/٦‏ 


۳۹۱ 


يضر بالخصم» فإنه اذا كان تعجيل الحكم يضر بمدعي الدفع» فان تأجيله يضر 
بصاحب الحق» وعلى القاضي أن يراعي ذلك”. 

وهذا الرأي له وجاهته لأن التحديد بزمن معين قد يكون كثيراً لطالب 
التأجيل فيتأخحر حق الآخرء وقد يكون قليلا لا يمكنه أن يأتي فيه بحجته فلا 
يستفيد منه» فيبقى الأمر الى نظر القاضي وتقديره لظروف كل قضية وظروف 
طالب التأجيل وخصمه. 


القسم الرابع : ما يؤخر القاضي الحكم فيه لقطع العذر: 
يرى فقهاء المذهب الالكي أنه اذا انتهت المدة التي أجل فيها الحكم وقبل 
أن يحكم القاضي فإنه لابد أن يعذر القاضي من توجه عليه الحکم» ویساله ان 
بقي لديه حجة ليقطع عذره ولا يبق له حجه» وهو ما يسمى بالاعذار. 
ولو حكم القاضي قبل أن یعذر من توجه عليه الحکم فلم یساله ان کان له 
ما یسقطه لم يصح حکمه» الا اذا ظن القاضي ان من توجه عليه الحكم يعلم أن 
له الطعن»ء وأنه قادر عليه فان الأعذار ني هذه الحالة لا مجب^. 


ويتصور هذا فيمن كثرت خاصماته وعرف طرقها وطرق الطعن في البينات 
وكش اتصاله بالمحاكم وحضور مجلس القاضي . 

وقد ورد الأعذار بضمرر التثنية ف المدونة» فإنه قال فيها: (قال مالك : من 
وجه الحكم في القضاء اذا أدلى الخصمان بحجتيه| وفهم القاضي عن| فأراد أن 
يحكم بين أن يقول ها: أبقيت لكا حجة؟)”. 


١‏ - بدائع الصنائع ۱۳/۷ والمبسوط ٦۳/٠١‏ وأعلام الموقعين ٠٠١/١‏ وقوانين الأحكام 
الشرعية ص: ۳۲۹» وتبصرة الحكام 1 ومعين الحكام ص: ۲۲ والاتقان 
والأحكام شرح تحفة الحکام ۳۹/۱. 

.۳۹/۱ والاتقان والأحکام شرح تحفة الحکام‎ ۱٤۸/٤ حاشية الدسوقي‎ - ٣ 

۳ الدونة - المجلد الخامس الحجزء ٠١‏ ص: ٠١١‏ . 


1۲ 


وقد ذكر فقهاء المذهب المالكي حالات يعذر فيها القاضی من توجه عليه 
الحكم» کا ذکروا.۔ حالات أخحری لا يعذر فيها لعدم الفائدة من الاعذار. 


أما الحالات التي يعذر فيها القاضي من توجه عليه الحكم فهي : 
١‏ - كل من قامت عليه بينة بحق من معاملة أو نحوها. 
۲ كل من قامت عليه بيّنة في دعوى فساد أو غضب أو تعد» ولم يكن معروفً 
EET‏ 
۳ كل من قامت عليه بينة غير مستفيضة في الأسباب القدية أو الحديثة كموت أو 
أو بالضرر يكون بين الزوجين ”. 


SS 
اذا أقر الخصم في مجلس القاضي بحضرة الشهود فيحكم عليه من غير اعذار‎ - ١ 
في الشهود الحاضرين لشاركة القاضي محم في العلم بالاقرار» ولو أعذر في‎ 

ذلك لكان اعذارآ في نفسه وهو لا يعذر في نفسه“ 

۲ - من يوجههم القاضي ممن يثق بهم من أهل البصر والنظر الى امتحان ما لابد 
من امتحانه» کالشاهد الذي يوجهه لسماع دعوى مريض أو يوجهه لتحليف 
أو حيازة فلا اعذار فيهم لأنه اقامهم مقام نفسه وهو لا يعذر في نفسه *. 

وكمزكي السرء وهو بر القاضي بحال الشهود سرا من عدالة أو جرح فلا 
أعذار فيه لقيامه مقام القاضي . ^ 

۴۳ - كل من قامت عليه البيّنة بفساد أو غصب أو تعد وهو من أهل الفساد 
والتعدي أو كان من الزنادقة المشهورين با ينسب اليهم فلا يعذر" اليهم. 


.۱۲١۹/٤ تبصرة الحكام ۹/1 وتہذیب الفروق‎ ١ 

. ٠١١/٤ تہذیب الفروق‎ ٣ 

۳ - الشرح الكبير للدردير ٤‏ وتبصرة الحکام ۰۱۷٠/١‏ وشرح E‏ 10۸/۷ . 
٤‏ الشرح الكبير للدردير ٤/۸٤۱١١۹٤۱ء‏ وتبصرة الحکام .۱۷١/١‏ 


. ٠١۸/۷ وشرح الخرشي‎ ٠٤۹/٤ الشرح الكبير للدردير‎ ٥ 
. ۱1۹/١ تبصرة الحکام‎ -٦ 


1۳ 


٤‏ - كل من استفاضت الشهادة عليه عند الحكام في الأسباب القدية أو الحديثة 
كالموت والنكاح وني الضرر يكون بين الزوجين. “ 

ه - كل من قامت عليه البينة وكان الشاهد متميزا بالعدالة» فائقا فيها أقرانه فلا 
يعذر فيهء الا اذا كانت هناك عداوة للمشهود عليه أو قرابة للمشهود له 
فيعذر. “^ 

وبالنظر الى ما ذكره فقهاء الالكية في الاعذار يظهر أن الاعذار وجيه 
وخاصة في التهمء لأن فيه زيادة احتياط للمتهمء حيث يتأجل الحكم لقطع 
عذرهء فتنتفي جميع الاحتمالات التي يكن أن يذكرها المتهم و ياي مها لدفع 
التهمة. فإذا سأله القاضي عن بقاء حجة له فقال نعم» انظر ليأ بها فان جاء 
بها نظرها القاضي» وان قال: لم يبق لي حجة حكم القاضي عليه ويكون قد قطم 

عذره. 

وعدم اعذار المتهم المشهور بالفساد والفجور له وجاهته أيضاء فإنه اذا 
توجه عليه الحكم واعذر فإنه يطلب التأجيل ليدفع ما نسب اليه من أجل تعويق 

الحكم ولأن شهرته بالفجور تدل على استبعاد اتيانه بجا يدفع التهمة. 


۴ - الطعن في الحكم 
اذا حكم القاضي ۔ سواء كان بعد انتهاء لمدة التي أجل الحكم فيها أو فورا 
- فان الحكم الصادر منه على المحكوم عليه قطعي لا بحتمل المراجعةء لأنه بجكم 
يما في کتاب الله وسنة رسوله» ولأنه حكم ممن هو من أهل الولاية. 
وهذا ذكر الفقهاء: أنه ليس على الحاكم تتبع قضايا من قبله من القضاة لأن 
الظاهر انها صدرت صحيحة» ولأنه لا يولى القضاء الا من هو أهل لولايته. ^ 


.۱۷١/١ تبصرة الحكام‎ -١ 

8 الشرح الکبیر للدردیر .۱٤۹/٤‏ وشرح الخحرشي ٠١۹/۷‏ . 

٣-الامام‏ الشافعيءالأم .. اشرف على طبعه محمد زهري النجار ‏ دار المعرفة للطباعة والنشر 
بیروت »۲۰٤/٦‏ وبدائع الصنائعم ٤/۷‏ والشرح الكبير للدردير ٠٠١/٤‏ وأدب 
القاضي للماوردي 1٩0/١‏ وأدب القضاء لابن أبي الدم ص: ١۲٠1ء‏ والمغفى 0۸/۹ . 


۳1٤ 


ولأن التتبع يؤدي الى مالا آخر له وفيه مضرة عظمی وهي عدم ضط الأحكام 
واضطراہاء کا أنه م يتعرض أحد من الخلفاء الى نقض ما رآه الآخر وانغا يكم 
با يظهر له. © 

ولا كان حكم القاضي تملا للخطأً ومجانبة الصواب» وكان من أهداف 
الشريعة الاسلامية اقرار العدلء قرر الفقهاء مبدأ قيام المحكوم عليه بالطعن في 
الحكم الصادر عليه اذا توفر مسوعغ للطعن› وحددوا تلك المسوغات لقلا یکون 
الطعن في الحكم لمجرد تضرر المحكوم عليه من الحكم. أو لمجرد عدم رضاه أو 
عليه في اعتراضه على. الحكم أو طلبه اعادة النظر فيه . 


مسوغات الطعن في الحكم : 
حدد الفقهاء المسوغات للطعن في الحكم فبا يلي: 

أولاً : غالفة الحكم لنص من القرآن الكريم : فإذا كان الحكم مالفا لا في القرآن 
الكريم لم يستقر هذا الحكم» ويجب نقضه لتيقن الخطاً ومجانبة الصواب ” ويحق 
للمحكوم عليه أن يطعن في هذا الحكم» وهذا لو توجه الحق على امتهم في جناية 
قلع عين ا مجني عليه أو أنفه وحكم القاضي عليه بالقتلء e‏ 
SR‏ : إوکتبنا لهم في فيها أن النفسَ 
بالنقسِ رَالعَنّ بالعین وَالأنفَ بالف وَالأذْنُ پاأُذْنِ والس پالسنْ والجرُوح 
قَصاص. . 04 . 


. ٠١١۷/۳ أحکام القرآن الكريم لابن العربي‎ ١ 

الام ۷ والقرافي شهاب الدين المالكي الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام - 
تحقيق عبدالفتاح أبو غدة - مكتب المطبوعات الاسلامية بحلب. ص: .۷١‏ ومعين الحكام 
ص: ۲۹. وتبصرة الحكام 1 والشرح الکبير للدردير »٠١١/ ٤‏ وقرانين الأحكام 
الشرعية ص: ۳۲۲ والمغي 4 وفتح الوهاب ۴۲۱۱/۲ . 

٤١ سورة المائدة .الآية.‎ -٣ 


T\e 


وكذلك لو صدر الحكم على متهم بسرقة بأن يقتل فله الطعن في هذا الحكم 
لأنه خالف لقول الله تعالى : «إوالسَارق والسارقّة فاقظعوا ايديا جُرَاء ا كَسَبا 
کالاً من اله . . 4 


ثانياً: مخالفة الحكم للسنة: وهذا الحكم ينقض» وللمتهم حق الطعن فيه ”فلو 
توجه الحق على متهم بسرقة ما لاقطع فيه كسرقة أقل من ربع دينارء وحکم عليه 
بالقطع» فله حق الاعتراض على الحكم لمخالفته ما ثبت في الصحيحين وغيرها ^ 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله (بة) : «لا تقطع يد السارق الا 
ف ربع دنار فصاعدا» . 
ثالثاً : خالفة الحكم للاجاع : فيحق للمتهم أن يطعن في الحكم المخالف للاجهاع 
ويطلب اعادة النظر“ لأن ما خالف الاجماع يكون باطلا قطعاأً - والباطل غير 
مقرر في الشرع فتعين فسخ ما خالف الاحماع. ^ 

فللمتهم المحكوم عليه بالقصاص في النفس بعد عفو أحد الأولياء أن يطعن 
في الحكم لمخالفته الاتفاق فيا اذا عفا أحد الأولياء من الرجال فإنه يسقط 
القصاص وينتقل الأمر الى الدية. ° 
رابعاً: خالفة الحكم للقياس: فيحق للمتهم أن يطعن في الحكم اذا كان مخالفا 
للقياس» فإذا حكم على المتهم بالسب بقطع يده قياسا للسب على السرقة» فان 


.۳۸ سورة المائدة.. الأية:‎ ١ 

المغني ٥٦/۹‏ والشرح الکبير للدردیر ٤‏ /۳١٠ء‏ وقوانين الأحكام الشرعية ص: ۲۲› 
ومغني المحتاج ٤/۹٦۳۹ء‏ وتبصرة الحکام ۷۰*/۱. ومعین الحکام ص‌: ۲۹. 

۳- صحيح البخاري ۱۷/۸ وصحیح مسلم ۱۳۱۲/۳ وسنن أي داود ۱۳۹/٤‏ وسنن 
الترمذي ۳/۳ وسنن ابن ماجه ۸1۲/۲»› وسنن النساثي .۸٠/۸‏ 

٤‏ - المغني ٠1/4‏ والشرح الكبير للدردير ٤‏ /۳١٠ء‏ وتبصرة الحكام .۷١/١‏ وقوانين الأحكام 
الشرعية ص: ۰۳۲۲ ومعین الحکام ص: ۲۹ء ومغني المحتاج .۳۹۱/٤‏ 

° الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص: .٠۸‏ 

. ٤٠۲/۲ الافصاح ۲/١۹٠ء وبداية المجتهد‎ ١ 


۳1١ 


اتهم أن يعترض“ على هذا الحكم. 


خامساً: خالفة الحكم للقواعد الشرعية: فمن حق امتهم أن يطعن في هذا الحكم 
الخالف للقواعد الشرعية» فلو حكم القاضي ببينة نفي مطلق دون بينة الاثبات» 
فللمحكوم عليه أن يطعن ي هذا الحكم» لأن القواعد الشرعية تفتضي تقديم 
البينة الخبتة على النافية”“ فينقض هذا الحكم . 


وهذه اللسوغات مقيدة بعدم وجود المعارض الراجح عليهاء فان کان ها 
معارض فلا ينقض الحکم اذا كان موافقا للمعارض الراجح ”. 
مدى الطعن ف الحكم بمخالفة اجتهاد سايق : 

اذا تعذر النص أو الاجحماع في القضية فان القاضي بحكم باجتهاده اذا كان 
من آهل الاجتهاد » فيتحرى الصواب تم کم ۳ لا روی الامام أحمد وأبوداود 
والترمذي وابن أبي شيبة والبيهقي “ أن النبي (بي) لا أراد أن يبعث معاذا" الى 
اليمن قال: ”كيف تقض اذا عرض لك قضاء؟» قال: أقضی بکتاب الله » قال : 
فان لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله (كلاة) قال: فان لم تجد في سنة 


١۔‏ الشرح الکبیر للدردیر .٠١١/٤‏ 

.1١۸ الأحكام في تييز الفتاورى عن الأحكام ص:‎ -١ 

.۲٣ تبصرة الحکام ۱ ومعین الحکام ص:‎ ٣ 

٤‏ - مسند الامام آحد ۲۳٣/۰‏ وسنن أب داود »۳٠۳/۳‏ وسنن الترمذي »۳۹٤/۲‏ ومصنف 
أبن آي شيبة ۲۳۹/۷ والسنن الكبرى .١٠٤/١٠١‏ 

٥‏ هو أبو عبدالرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي شهد العقبة وبدرا 
والمشاهد كلهاء وكان من أعلم الأمة بالحلال والحرام» وأرسله النبي (ة) قاضيا الى الجند 
من اليمن وليعلم الناس القرآن وشرائع الاسلام» وتوفي طاعون عمواس سنة ثماني عشرة . 

(أنظر: الطبقات الكبرى ۴۳ وما بعدهاء والاستیعاب ٠٤١۲/۳‏ وأسد الغابة 
۷/٤‏ والاصابة .)٤۲1/۳‏ 


۳1¥ 


رسول الله ا ولا في کتاب الله؟ قال: اجتهد ريي ولا آل فضرب رسول الله 
ا صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله . 


فإذا اجتهد الحاكم وقضی باجتهاده وطعن المحكوم عليه فیا الحكم؟ 
والجواب : أن الطعن إما أن يكون نتيجة تخير اجتهاد القاضي قبل الحكم أو بعده. 
فان كان اجتهاد القاضي قد تغير بعد الحكم فقد اتفق العلماء على أن الاجتهاد لا 
ینقض بالاجتهاد فلا ينقض حکمه السابق» بتغبر اجتهاده» فإذا رأى حكا آخر 
م ينقض الحكم المتقدم. ‏ 


ويدل على هذ! أن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكم في المشركة 
باسقاط الأخوة من الأبوين ثم شرك بينهم فيا بعد في قضية أخرى ولم ينقض 
حکمه الأول واما قال: (تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي) . أخرجه 
الدارقطني وعبدالرزاق والبيهقي ”“ 

ولأنه لو جاز نقضه لأمكن نقض الحكم بالنقض. ونقض نقض النقض الى 
ما لا نہاية» ومذا تتأثر الأحكام بالاضطراب فلا يوثق بحكم القاضي» وهذا 
خلاف للمصلحة التي من أجلها صب الحاكم ”. 

ومن هنا فلو طعن المتهم في حكم القاضي بمخالفته الاجتهاد الثاني لم يعتد 
بهذا الطعنء ولم ينظر فيه القاضي . 


ء٦۸ والأحكام السلطانية للماوردي ص:‎ ۷١/١ وتبصرة الحكام‎ ٥/۷ بدائع الصنائم‎ - ١ 
والآمدي - الأحكام في أصول الأحكام - دار‎ ٠٠٤ وأدب القضاء لابن أبي الدم ص:‎ 
والأحكام السلطانية‎ ۲۷۳/٤ الكتب العلمية. بيروت . توزيع مكتبة المعارف بالرياض‎ 
. ٣٣۵/۲ لاي یع ص: ۳٦ء والافصاح‎ 

۲ - سنن الدارقطني .۸۸/٤‏ ومصنف عبدالرزاق ٠٠١ ۲٤4/٠١‏ والسنن الكبرى 

.00/1 

۴- الاحكام في أصول الأحكام للآمدي ۲۷۳/٤‏ والمستصفیى ۲۸۳/۲. 


۳1۸ 


أما اذا تغير اجتهاد القاضي قبل الحكم وتيقن أنه ابتعد عن الحق في اجتهاده 
الأولء فانه جب عليه أن محکم ما أداه اليه اجتهاده الأخيرء ولاجوز له الحكم 
باجتهاده الأول» لأنه حكم با يعتقد أنه باطل» وهذا لا يجوز في الشريعة 
الاسلامية. 


وني كتاب عمر رضي الله عنه الى أي موسى الأشعري ما يدل على ذلك 
فإنه قال: «ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه رأيك فهدیت فيه 
لرشدك أن تراجع فيه الحق» فإن الحق قديم لا يبطله شيء» ومراجعة الحق خير 
من التمادي في الباطل» أخرجه الدارقطني والبيهقي . © 

ويقول ابن القيم رحه الله : (يريد أنك اذا اجتهدت في حكومة ثم وقعت 
لك مرة أخرى فلا يمنعك الاجتهاد الأول من اعادتهء فإن الاجتهاد قد يتغيبر ولا 
يكون الاجتهاد الأول مانعا من العمل بالثاني اذا ظهر أنه الحقء فإن الحق أولى 
بالايثار لأنه قديم سابق على الباطلء فإن كان الاجتهاد الأول قد سبق الثانيء 
والثاني هو الح فهو أسبق من الاجتهاد الأول» لأنه قديم سابق على ماسواه ولا 
یبطله وقوع الاجتهاد الأول على خلافهء بل الرجوع اليه أولى من التمادي على 
الاجتهاد الأول) ^ 

وليس من حق المتهم أن يطعن في هذا الحكم لمخالفته الاجتهاد السابق. 

وكل هذا اذا كان القاضي قد حكم باجتهاده» ول تخالف فيه نصا أو احماعا 
فإن خالف باجتهاده شيئا من ذلك لزم نقض الحكم. *“ 

فا لحاصل : أنه حق للمتهم أن يعترض على حكم القاضي بالاجتهاد اذا كان 
مخالفا لنص أو اججاع» فمجال الطعن في الحكم الصادر من القاضي البني على 
١‏ المغني ٥۸/۹‏ وأدب القاضي للماوردي 1۸٩/۱‏ . 
۲- سنن الدارقطني ٤‏ والسنن الکبری ۱۱۹/۱۰ . 


۴- أعلام الموقعين ١١١/١‏ . 
٤‏ الام £7 


۳1۹ 


اجتهاده حدود» لأن الغالب ف القضاة أن يتحروا الاجتهاد الموافق للكتاب والسنة 
والاجماع» كا أن الغالب أن يتو القضاء من يعرف الاجتهاد. 


الطعن في القاضي : 

يقوم القاضي بفصل الخصومات بين الناس بالقسط» ولذا يلزم أن يكون 
القاضي عدلا أمينا لیتحقق العدل ويؤمن الحيف» ولتسلم أحکامه من المعارضة 
والطعن . 

واذا تقرر هذا فإنه لا بحق للمحكوم عليه أن يطعن في القاضي اذا حکم 
خطاً لأن نزاهة القاضي وعدالته تفرض عليه الحكم بالصواب» فاذا حكم خطاً 
فلا يعني أنه أراد ايقاع الظلم على المحكوم عليه لأن القاضي انسان عرضة 
للخطا کغیره» ولأنه لو ظهر للقاضی الخطاً فله تقض حکمه. 0 

فلو حكم القاضي خطأ فإن كان القضاء حق الله تعالى كا لو قضى بحد 
الزنى أو الشرب فإن القضاء يبطل» ويكون الضمان في بيت مال المسلمينء لأن 
القاضي عمل لعامة المسلمين» لعود منفعة اقامة الحدود اليهم» وهو الزجرء فكان 
خطؤه عليهم . 

وإن كان في حى العبدء فإن أمكن التدارك والرد وجب ذلك وأبطل 
الحكم» لان الفصل وقع باطلا فیلزم رده . 

وإن م كن الرد فلا شيء على القاضي» ويضمنه المقضي لهء لأن القاضي 
عمل له فکان خطؤه عليه . ۳ 

وبهذا يظهر أنه لا جوز للمتهم المحكوم عليه أن يطعن في القاضي اذا حكم 
بخلاف الحق خط . بل ان بعض الفقهاء ذكر أن الطعن في القاضي مسوغ لعقوبة 

. ۲۹ تبصرة الحكام 1/۱ ومعین الحكام ص:‎ ١ 


۲- بدائع الصنائع ۷/١٠ء‏ وحاشية ابن عابدين .٤۱۸/١‏ 


° 


الطاعن وإن ترك العقوبة ني مثل هذا توهين لأمر القضاء”» فلو لز الخصم 
القاضی با یکره أو با یستخف به جاز تأدیه. “ 

ولکن لو حصل من القاضي ما يستبعد حصوله منه وجار في الحكم فإنه 
يجب فسخ هذا الحكم .7 ويضمن القاضي ما ترتب على قضائه با جور عمدا اذا 
أقربه أو ثىت عليه بالبينةء ویعزر ویعزل من القضاء حكمه بالميل °. 

وني هذه الحالة يح للمتهم المحكوم عليه أن يطعن في القاضى اذاجار في 

وکن آن تكون العداوة بين القاضي والمحكوم عليه عاملا من العوامل التي 
تدفع القاضي الى الحجور في حكمه» الأن القاضي انسان» والانسان مها أوتي من 
القدرة على التحمل فإنه قد يضعف أمام الدوافع الداخلية فيلجأً الى إيلام عدوه 


بلحكم عليه. 


وهذا فإنه اذا كان القاضي عدوا للمحكوم عليه فإن من حقه الطعن في 
القاضي بالعداوة» وجب فسخ الحكم ونقضه ^ 

ويشبه العداوة الحكم للنفس. أو لن لا تقبل شهادته له لكان التهمة بالميل 
فلو حكم القاضي لنفسه أو لابنه فللمحكوم عليه الطعن في القاض وفسخ 
الحكہ. ^ 


. ۲۸/۲ تبصرة الحکام‎ ١ 
.۲۲٤/۸ ومعين الحكام ص: ۲۲ وناية المحتاج‎ ٤٦/١ تبصرة الحكام‎ -١ 
.۳٤۲ تبصرة الحكام ۱+ ومعین الحکام ص:‎ ۴ 
.11۸/١ وحاشية ابن عابدين‎ ۷۹4/١ تبصرة الحكام‎ -٤ 
.٠٤١ ومعين الحكام ص:‎ > ۸٠/١ الشرح الكبير للدردير ٤/٤٠٠ء وتبصرة الحكام‎ ۵ 
. ٣١ فواعد الأحكام ۲ ومعین الحکام ص:‎ ٦ 


۳۲١ 


إن قيام المحكوم عليه بطلب فسخ الحكم الصادر عليه هو الدافع اريسي 
لنقض الحكم» وعلى هذا فإن نقض الحكم يكون بطلب المحکوم عليه کا يقرره 
کل من ابن فرحون“ والطرابلسي “ حيث جعل کل واحد منہ) فصلا بعنوان 
e E A‏ 


وكا يكون نقض الحكم بطلب المحكوم عليه يكون من غير طلبه» فينقضه 
القاضى ک) لو تغبر اجتهاده قبل الحكم لزمه الغاء الحكم الأول“ وكذلك لو 
قضی بحکم وظهر له أنه خط فله نقض أحكام نفسه“) وأيضا لو أراد أن يكم 
وحكم بغيره سهوا فإنه ينقضه من غير طلب المحكوم عليه. 


جاء في تبصرة الحكام": «وقال سحنون: اذا قضى القاضي بقضية وكان 
الحكم لضا وله فيه رأي فح بغیره سھوا فله نقضه». 


١‏ - هو برهان الدين أبو الوفاء ابراهيم بن علي بن محمد بن فرحون» ولد بالمدينة وها نشاء 
أصله من ا مغرب تفقه وبرع وصنف» ورحل الى مصر والقدس» وتولى القضاء با لمدينة سنة 
۳ه وهو من شيوخ الالكية له مصنفات كثرة منہا التبصرة والديباج امذهب» ودرة 
الغواص . 

أصيب بالفالج في شقه الأیسر ثم مات بعلته سنة ۷۹۹ه. 
(أنظر: الدرر الكامنة .٤4/١‏ وشذرات الذهب٣/۷٥٠»‏ والأعلام 1( 

۲ - هو علي بن خليل الطرابلسي أبو الحسن علاء الدين» فقيه حلفي . تولى القضاء بالقدس» 

له کتاب معین الحکام» ا سنة ٤٤‏ ۸ه. 
(أنظر: كشف الظنون ۲/١٠٤۱۷ء‏ والأعلام ٥‏ ومعجم المؤلفين ۸۸/۷). 

۳ تبصرة الحكام ۸٠/١‏ ومعرن الحكام ص: .۳٤‏ 

. 1۸٥/۲ المغني ۸/۹ه. وأدب القاضي للماوردي‎ - ٤ 

.۲۹ تبصرة الحکام ۷۱/۱ ومعین الحکام ص:‎ ٥ 

.۷۱/١ ابن فرحون‎ - ٦ 


۳Y۲ 


٤‏ - ييز الحكم 

في المبحث المتقدم وهو «الطعن قي الحكم» أخذ الفقهاء بجواز إعادة النظر 
ف القضية التي صدر فیها الحكم وطعن فيهء وهذا الميحث وهو «تیيز الحكم» نوع 
من أنواع الطعن» لأنه إعادة للنظر في القضية وتدقيقهاء الا أنه يكون لدى حاكم 
أعلى درجة» وهو قاض التمييز. 
وتنظيمها لشئون القضاء وتوزيع الاختصاصات» فكان الحكم ير فإن كان صوابا 
وجب إمضاوه› والا نقض . 

وکان مما اوجده العثماتيون المحاكم المتعددة الدرجات» ومن ضمنها حاكم 
التمييز لتدقيق الأحكام التي تصدر من المحاكم أقل درجة منها“. وقد ظهر هذا في 
مجلة الأحكام العدلية حيث نصت المادة ۱۸۳۹ على أنه : (اذا م يقنع المحكوم عليه 
المذكور فاذا كان موافقا لآأصوله المشروعة يصدق وإلا ينقض”. 

ولقد حدثت قي عهد النبي (لة) حادثة فميزهاء فقد روى الأمام أحمد 
(4) الى اليمن فحفر قوم زبية للأسد“ فأصبحوا ينظرؤن اليه» وقد وقع فيها 


١‏ الدكتور سعود بن سعد آل دريب التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية . الطبعة 
الأرل ۳ هھه. مطابع حنيفة للأوفست . الریاض. ص: ۲۸۱. 

.٠١١ »٦۳٠/٤ درر الحكام شرح مجلة الأحكام‎ ١ 

۳- مسند الامام أحمد ۷۷/١‏ ١١٠٠ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة ٤٠٠/۹‏ والسنن الكبرى 
۸ وقال البيهقي : فهذا الحديث قد أرسل آخره. 

٤‏ - الزبية : هى الحفرة تعفر للأسدء وانغا تعفر في مكان مرتفع لا يبلخه الا السيل العظيم» وكل 
رة ف ارشاع رة ود اهال بلع اليل الرن: 

(آنظر: غریب الحدیث لأب عبید ۳۲٤/۳‏ والفائق .)٠١۳١/۲‏ 


قا 


فتدافعوا حول الزبية» فوقع فيها رجل فتعللق بالذي يليه» وتعلق آخر بأخر» حى 
وقع فيها أربعة فجرحهم الأسدء فانتدب له رجل بحربة فقتله وماتوا من 
جراحتهم كلهم فقام أولياء الأول الى أولياء الآخر فأخحرجوا السلاح ليقتتلوا 
فأتاهم علي رضي الله عنه فقال: تریدون أن تقاتلوا ورسول الله (ي) حي؟ اني 
أقضي بينكم قضاء ان رضيتم فهو القضاءء والا حجز بعضكم عن بعض حتى 
تأنوا النبي (ة) فيكون هو الذي يقضي بينكم فمن عدا بعد ذلك فلا حق له» 
اجمعوا من قبائل الذين حضروا البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية 
كاملةء فللأول الربع من أجل أنه أهلك من يليه والثاني ثلث الدية من أجل أنه 
أهلك من فوقه والثالث نصف الدية من أجل أنه أهلك من فوقه» والرابع الدية 
كاملة» فمنہم من رضي ومنہم من کره» ثم قدموا على زول الله (يية) فقصرا 
عليه القصة فقال: ”نا أقضي بينكم“ فقال قائل؛ فإن عليا رضي الله عنه قضی 
بيننا وقصوا عليه القصة فأجازه رسول الله (يلل). 

فلا ل يقنع المحكوم عليهم ارتفعوا الى قاض أعلى درجة من القاضي 
الأول» وهو النبي (ئة) وذلك لإجازة الحكم أو رفضه والحكم بغيره فأقره (كل) 
وهذا يثابة التصديق من قاضي التمييز. 

ومن هنا فانه بإمكان المحكوم عليه أن يطلب تييز الحكم» فينظر قاضي 
التمييز في القضية والحكم فإن كان صوابا م يتعرض له بالنقض» وان کان خی 
حکم بالصواب . 

ولا كان هذا الحق جديرا بالاهتمام فإن فقهاء الشريعة الاسلامية تناولوه 
بالكلام والبيان فبحثه بعضهم تحت عنوان: «نقض القاضي أحكام غيره»“. 


كا بحثه بعضهم تحت عنوان: «القاضي ترفع اليه قضية ما ينفذهاء أو عا 
لا يحب عليه انفادها . “ ما يؤيد جواز نظر القضية على مراحل. 


0 2 تبصرة الحكام ۱ ومعین الحكام ن‎ ١ 
.۱۲۳ ۱١۹/۳ شرح أدب القاضي لابن مازة‎ ۲ 


Af: 


كا جاء في «الأم» ما يدل على ذلك أيضا: (وليس على القاضى أن يتعقب 
حکم من کان قله فان تظلم محکوم عليه قبله نظر فیما تظلم فيه فان وجده 
قضي عليه با وصفت في المسألة الأولى من حلاف كتاب أو سنة أو إجحماع أو قياس 
فهذا خحطأً یرده عليه لا یسعه غیره» وان لم یکن خلاف واحد من هؤلاء أو کان 
يراه باطلا بأن قياسا عنده أرجح منه وهو يحتمل القياس لم يرده لأنه اذا احتمل 
المعلیین معا فليس رده من حطاً بین الى صواب بین کا يرده في حلاف الكتاب أو 
السنة أو الاجماع من خطاً بين الى صواب بن 


نظر قاضي التمييز: 

بختلف نظر قاضى التمييز فى القضية المرفوعة اليه باحتلاف القاضي الذ 

عي : س صي اندي 

نظرها وحکم فیها قبله. 
الفقهاء بالقاضي العدل العالم فلا ترد أحكامه الا ماظهر أنه خطأ بن لمخالفته نصاً 
من الكتاب أو السنة أو الجاع فإنه یلغی ویفسخ عن المحكوم عليه . ^ 

وكذلك لو قامت بينة على أنها علمت قصده الى الحكم بخير ما وقع وان هذا 
الحکم وقع منه سهوا أو خطاً فينقضه من بعده» وهو القاضي الآخر الذي رفع اليه 
الحكم. ^ 

أما اذا كان القاضى الذي أصدر الحكم عدلا جاهلا فما وافق الحق من 
أقضيته ۾ يتعرض له بالفسخ والرد وما کان خطا واضحا فإنه برد 


"E1 الام‎ ١ 

- الاختيارات الفقهية ص: ۳۴۷ وتبصرة الحكام ۱ ومعین الحکام ص: ۰۴۰ 
ومواهب الحلیل ۱۳١/١‏ 

٣‏ تبصرة الحكام ۷۳/١‏ ومعين الحكام فن 

.۳١ ومعين الحكام ص:‎ ۷۳/١ تبصرة الحكام‎ ٤ 


Yo 


وللحنابلة رأیان : 
أحدها: تنقض جيع أحكامه لفقد أهليته. 
انيهما: تنقض الا ما وافق الحتق لعدم الفائدة في نقضه. © 


فإن كان القاضي الذي أصدر الحكم جائرا وطلب المحكوم عليه ييز 
الحكم وتدقيقه ورفعت القضية والحكم الى قاض آخر» فإن بعض الفقهاء يرى 
آنه اذا كان القاضى معروفا بذلك وکان غير عدل في حاله وسیرته» عالما کان أو 
جاهلا تين چو کي فإن أحکامه ترد كلها لأنه لا يمن حيفه وظلمه”. 


حکمه“. 


وهذا الرأي أولي بالاختيار لأن القاضي نصب للحاجة فكانت أحكامه 
قطعية كغيره» الا ما ظهر أنه جار فيهاء أو استريب فيه فإنه ينقض» ولأن القاضي 
لا مخلو من أعداء يرمونه با جور فتتعرض أحكامه للاضطراب وعدم الاستقرار. 


ومن هنا يتبين حرص الشريعة الاسلامية على تقرير هذا الحق لتحقيق 
العدل وانصاف المظلرمينء فإن الملحكوم عليه سواء کان المتهم و حصمه محق له 
AS‏ أعلى درجة» ثم ينظر قاضي التمييز فيا 
رفع اليه فإن كان حقا أمضاه» وان كان باطلا نقضه وذ ا 
عليه . 


۱۲۲ ابن رجب الحنبلي . القواعد ۔ دار المعرفة للطباعة والنشر . بیروت. ص:‎ ١ 
I1 fof تبصرة الحکام ۱ ومعین الحكام ص: ۳۰ ومراهب الجليل‎ - ۲ 
.۳۰ ومعین الحکام ص:‎ ٥۵ ۷4/١ تبصرة الحكام‎ 2 


۳١ 


ه - عدم الحكم على الغائب 


يقر أكثر الفقهاء عدم الحكم على الغائب اذا كان الحكم في حقوق الله 
نعالى كالزنى والشرب لأنها مبنية على العفو والمساحة» فلو قامت بينة على متهم 
غائب بسرقة مال زيد لم يحكم عليه بالقطع لأنه حق الله تعالى. ١‏ 

ویری بعض الفقهاء أنه بحکم عليه في حقوق اله تعالی» وأنه لا فرق بینہا 
وبين حقوق الآدميين , © 


والرأي الأول هو الراجح لوجاهة تعليل أصحابه. 
ولقد اخحتلف العلاء في الحكم على الغائب في حقوق الآدميين. 
فالرأي الأول: أنه لا يجوز الحكم على الغائب عن مجلس القاضي» وهو رأي 


M, حلفية‎ | 


وقالوا: يجوز الحكم على الغائب بالاقرار» فلو أقر ثم غاب جاز الحكم عليه 
أما الحكم عليه بالبينة فلا يجوز» لأن الغائب له الطعن في البينة لا الاقرار فاذا 
قضى عليه بالبينة حال الغياب فان هذا الحق يبطل. أما الاقرار فليس له حق 
الظن ن إتراره فالققاء اليه جال فة ل بكرن معط ن لرا 


١٠‏ - المغني ١١/۹‏ والشرح الكبير لابن أي عمر ۲١٠/١‏ وأدب القاضي للماوردي 
IA/Y‏ 4 وفتح الباري ۱۷١/٠١‏ ومطالب أولي الي .٥۲۸/٦‏ 

۲ - الكافي لابن عبدالر 4۳١/١‏ والمحلى ۷/۹٤£ء .٤٥١‏ 

۴ - ابن قاضي سماونة - جامع الفصولين - الطبعة الأرلى - المطبعة الكبرى الخيرية ببولاق 
۰ھ ۰۳۹/۱ وتبیین الحقائق ۱۹١/٤‏ وشرح الكنز للعيني ۷١/١‏ وكشف الحقائى 
۲ وبدائع الصنائم ۲۲۲/۱ ودرر الحكام ٤٠٠/۲‏ وفتح القدير ٤۹۳/١‏ 
ومعین الحکام ص: .٥٩4‏ ولسان الحکام ص: ۲۲۸. والبحر الرائق ۱۷/۷. 

٤‏ - تبيین الحقائق ,.٤‏ وفتح القدير ١/٥4٤ء‏ والبحر الرائق ۱۷/۷ء وحاشية ابن 
عابدین ٤7۹/۰‏ . 


YY 


ما الرأي الثاني : فإنه جوز الحكم على الغائب عن مجلس الحكم»ء وهو رأي 
ههور الفقهاء من الالكية والشافعية والحنابلةء وبه قال ابن حزم. “ 


۱ - عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: «بعثتي رسول الله (ة) الى اليمن 
قاضيا فقلت : يارسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء) ففال : 
«إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك. فاذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين 
حتی تسمع من الآخحر كا سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء» 
أخرجه الامام أحد وأبوداودء والترمذي والحاكم والبيهقي . © 


ووجه الدلالة : أن النبي ( 4 هاه عن القضاء حتى يسمع كلام الآخر ولا يكن 
أن يسمع كلام الآخر اذا كان غاثباء اذ قد تكون معه حجة تبطل الدعوى فجهالة 
كلام ا لخصم مانعة من القضاءء فلا جوز الحكم على الغائب قبل سماع كلامه” 


١‏ - الشرح الكبير للدردير ٤/۲١۱ء‏ وقرانين الأحكام الشرعية ص: ۳۲١‏ وبداية المجتهد 
۲ وتبصرة الحکام ۰۸۵/۱ ۰۸٩‏ والکاقی لابن عبدالبر ۰4۳۱/۲ واکمال اکمال 
المعلم ١/٠٠ء‏ وشرح الخرشي ۱۷۲/۷ء وقواعد الأحكام .۴٠/۲‏ وأدب القضاء لابن 
أي الدم ص: ۲۸١‏ والمهذب ۳٠٤/١‏ وأسنى المطالب ۴٠١/٤‏ ومغني المحتاج ٠‏ 
٤‏ وفتح الوهاب ۲٠٤١/۲‏ ونهاية المحتاج .٠٠٠١/۸‏ واعانة الطالبین ۲۳۸/٤‏ 
والمغني ۱٠۹/۹‏ والفروع ٤۸٤/١‏ والمقنع 1۲۹/۳ والاقناع 10۳/٤‏ والانصاف 
۱ء والشرح الكبير لابن أبي عمر ۲٠٠/٠‏ ومنتهى الارادات ۲/ 1:١‏ 1٠٦1ء‏ 
وكشاف القناع ۳١ ٤/٦‏ ومطالب أولي الي ٥۲۷/١‏ وفتح الباري /٠۳‏ ١۷ء‏ وشرح 
النووي على صحیح مسلم .A/ 1Y‏ 

۲ - مسند الامام أحمد ۱ ۱٤۹‏ وسنن أيي داود ۳۰۱/۴ وسنن الترمذي ۳۹۰/۲ 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن» والمستدرك 4۳/٤‏ والسنن الكبرى .٠٤١١/١٠١‏ 

۳ بدائع الصنائم ۲۲۳۰۲۲۲/۱. وفتح القدیر .٤۹٤/٥‏ ومعالم السنن ۲۸/۰. 


A 


۲ آن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتاه رجل قد فقئت عينهء فقال له عمر: 
(تحضر خحصمك) فقال له: ياأمير المؤمنين أما بك من الغضب الا ما أرى؟ فقال 
عمر: (فلعلك قد فقأت عيني - خحصمك معا) فحضر خصمه وقد فقثت عیناه معا 
فقال عمر: «إذا سمعت حجة الآخر بان القضاء) أخرجه ابن حزم . 


ووجه الدلالة: أنه لو جاز القضاء على الغائب لا طلب عمر أن يحضر الخصم 
فطلبه أن يحضر دليل على منع الحكم على الغائب» وفعل عمر هذا لا يعلم له 
حالف من الصحابة”. 

۳ - أن القاضي نصب لقطع المنازعات وفصل الخصومات وهذا متعذر اذا غاب 
الخصم» اذ لا منازعة هنا لعدم الانكار من الغائب فلا مجوز الحكم على 


الغائب”7. 


٤‏ أن الاقرار تمل من الغائب» کا ميحتمل منه الانكارء والحکم بالاقرار يباين 
الحكم بالانکارء ففي الغيبة يشتبه وجه القضاء ومع الاشتباه ق القضاء لا جوز 
الحكم > فلا جوز الحكم على الغائب”. 


ه _ أن الشهادة لا تكون حجة الا بسلامتها من طعن المنكر بعجزه عن ذلك ولا 
يتصور عجزه مع الغيبة »> فسلامة الشهادة من الطعن مجهولة فلا جوز الحكم على 
الغائی *. 

ثانا : أدلة الرأي الثاني : 

| - قال الله تعاى : يا اود إلا جَعلَاك حَلِيفَةٌ ني الَأرْض فاكم بين الاس 
بالق . . © 

.٤6۹/۹ المحلى‎ -)۲١١( 

. ١۷/۷ وشرح الكنز للعيني ۲. والبحر الرائق‎ .۱۹١/٤ تبيين الحقائق‎ ٣۳ 

.٤۹٤/١ تبيين الحقائق ٤/١1۹ء وكشف الحقائق 1۸/۲. وفتح القدير‎ - ٤ 

۵- تبیین الحقائق ۱۹۱/٤‏ . وفتح القدير ٤۹٤/١‏ . 


٣ : سورة (ص) الآية‎ -١ 


۳۹4 


ووجه الدلالة: أن القضاء بالحق واجب» وما شهدت به البيّنة على الغائب فهو 

حق فيجوز الحكم عل الغائب. ٠‏ 

۲ - قال الله تعای: يا الْذينْ منوا كُونُوا قَوَامين بالقسط شَهَدَاء له وَلَوعَن 

ووجه الدلالة: أن الله تعالى أوجب القيام بالقسط والحكم بالعدل» ولم بخص 

تعالى حاضرا من غاثب» فصح الحكم على الخائب كا هو على الحاضر. " 

۳ عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخلت هند بنت عتبة امرأة أي سفيان على 

رسول الله ( 5 فقالت : يارسول الله إن با سفیان رجل شحیح › لا يعطيني من 

النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما أخذت من ماله بخير علمه» فهل علي في ذلك 

من جناح؟ فقال رسول الله (ية) خحذي من ماله بالمعروف ما يكفياك ويكفي 

بنيك . ^ 

ووجه الدلالة: أن النبي (35) قضى على أي سفيان مع غيبته فدل على جواز 

الحكم على الغائب.”. 

> - عن أبي موسى الأشعري قال: (کان اذا حضر عند رسول الله (لة) خصمان 

فتواعدا موعدا فجاء أحدهما ولم يآت الآخر قضي للذي جاء على الذي ۾ 

جى . ^ 

۳٠۲/۲ آدب القاضي للماوردي‎ - ١ 

- سورة النساء. الآية: ,.٠٣١‏ 

۳۔ الحلى ٤0٥١/۹‏ 

. ۲۵۹ سبق تخريجه ني صفحة؛‎ -٤ 

-١‏ المغي ۱٠۹/۹‏ والشرح الكبير لابن أي عمر »۲٠٠/١‏ وأسنى المطالب ٠١/٤‏ ومغني 
المحتاج .٤٠1/٤‏ وكشاف القناع 1٦‏ ومطالب آولي النهي ٥۲۷/١‏ . 

-٦‏ هذا الحديث قال عنه اميثمي في مجمع الزوائد 1۹۸/٤‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
خالد بن نافع الأشعري» قال أبو حاتم : ليس بقوي يكتب حديثه وضعفه الأئمة. 

وذکر علاء الدين المندي في «كنز العمال» مطبعة دائرة المعارف النظامية باهند - حيدر 

آباد ۱۳۱۲ ه. ۱۸۳/۳ آن الذي رواه أبو سعيد النقاش في القضاة» وفيه خالد بن نافع ٠‏ 


صعيف . 


r: 


ووجه الدلالة : أنه لو كان الحكم على الغائب منوعا ها قضى النبي (يية) على أحد 
دعواه فثبت أنه قضى له بالبينة فدل على جواز الحكم على الغائب بالبينة. © 


ه _ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكم في امرأة المفقود (أنا تتربص أربع 
سنين وأربعة أشهر وعشرا) أخرجه الامام مالك وعبدالرزاق والبيهقي . ٠‏ 


ووجه الدلالة : أن المفقود غائب وقد حكم عليه الفاروق فدل على جواز الحكم 
على الغائب ”. 


٦‏ - أن عمر بن اللخطاب رضي الله عنه قال في قضية الأسيفع : (فمن کان له عليه 
دين فليأتنا بالغداة فانا بايعوا ماله وقاسموه بين غرمائه) أحرجه ابن آي شيبة 


والبيهقي . * 


القضاء عل الغائب.(“ 


۷ - مارواه ابن حزم أن عمر کتب الى آي موسی الأشعري : (أنه بلغي أن آناسا 
من قبلك دعوا بدعوى الحاهلية يا آل ضبة فاذا أتاك كتابي هذا فانهكهم عقوبة © 


١۔‏ أدب القاضي للماوردي ۳۱۲/۲ . 

- الموطا ص: ۳۹۳ ومصنف عبدالرزاق ۸٠/۷‏ والسنن الكبرى ٤٤۵٥/۷‏ . 

۳ المحلل ٤٥۲/۹‏ ومغني المحتاج .]٠٦/٤‏ 

. ٤4/١ مصنف ابن أي شيبة ۲۱۹/۷ والسنن الكبرى‎ -٤ 

.)1/٤ أسنى المطالب ٤/١١۳ء ومغني المحتاج‎ -٠١ 

)١ ٠ (‏ - أنهكهم عقوبة : أي أبلغ في عقوبتهم» ويفرقوا: من الفرق وهو الخوف والجزع » أي 
خافوا . . (أنظر: لسان العرب .)٥٠١ ٠١ ۳٠٤/٠١‏ 


۳۳١ 


ووجه الدلالة : أن قضاء عمر بن الخطاب رضى الله عنه قضاء على الغائب فدل 
على جواز القضاء على الغائب. ١‏ [ 

۸ - أن الحاجة تدعو الى الحكم على الغائب. لأن البينة قد تكون في غير بلد 
الخصم" ولان المنعم من الحكم على الغائب يؤدي الى اضاعة الحقوق التي نصب 
القضاة من أجل حفظهاء فان من عليه الحق لا يعجز عن الخيبة وعدم حضور 
مجلس القاضي . © 


٩‏ - أن الحاضر له بيتة مسموعة عادلةء فيحكم با كا لو كان الخصم حاضرا 
ساکتا. ۵ 


٠١‏ أن الحكم على الميت» والصغير جائزء وما عاجزان عن دفع الدعوى لتعذر 
الدفع من الميت مطلقا وعدم القدرة عليه من الصغيرء والغيبة ليست بأعظم من 
الصغر والموت في العجز عن الدفعء فاذا جاز الحكم عليهيا جاز الحكم على 
الغائب. “ 

١‏ - أن الغائب اذا حضر بعد الحكم عليه بالبينة فان أقر فقد وافق اقراره البينة 
وان أنكر فالبينة حجة عليه لانكاره» فلم تكن الغيبة مانعة من الحكم بالبينة في 
حالة اقراره أو انكاره"“. 


.)٥١/۹ المحلل‎ ١ 

۲ -أبو العباس الرملي - حاشية الرملي - مطبوع مامش - شرح روض الطالب من أسنى المطالب 
- لأب يحيى الأنصاري. .٠٠٠١/٤‏ 

۳۔ آدب القاضي للماوردي ۳٠٦/۲‏ ومغني المحتاج .٤٠1/٤‏ 

.11/٤ ومغني المحتاج‎ 1٠۹/۹ المغني‎ - ٤ 

.°1/ € ومغني المحتاج‎ ۳١١/٤ أسنى المطالب‎ ٥ 

. ۳۱۹/۲ ادب القاضي للماوردي‎ ٦ 


۳Y 


مناقشة الأدلة: 


أولا: مناقشة أدلة الرأي الأول: 

نوقش قوله (345) لعلي : «فلا تقضین حت تسمع من الآخر كا سمعت من 
الأول» بأنه خبر وارد في الحاضرين وليس أحدهما غائبا ویدل عليه قوله (یل) في 
الحديث: «فاذا جلس بين يديك الخصمان». 

ومن جهة أخحرى فإنه يقال عنه: اذا تقاضی الى الحاكم رجلان لم جز الحكم 
قبل سماع كلامهما» وهذا يقتضي أن يکونا حاضرين» فان الغائب يتعذر سماع 
کلامه. ^ 

أما الأثر المروي عن عمرء فناقشه ابن حزم بأنه لا يصح» لأن فيه من 
مجهل ولا يعرف» وعلى فرض صحته فغاية الأمر فيه ألا بقضى على غائب بدعوى 
خصمه وهذا لا ینکر. ۳ 

وأما قولحم أن الشهادة لا تكون حجة الا بسلامتها من طعن المنكر وهذا 
متعذر مع الغيبةء فإنه نوقش: بأنه لا وجه له. فان الغائب اذا قدم فله جرح 
البينة ويقيم البيّنة على الجرح ويسقط الشهادة عليه» فلم ينعه نفوذ الحكم من 
استدراکه . ۵ 


انياً: مناقشة أدلة الرأي الثاني : 


هندا م تدع الزوجية ول تقم البينةء وكان النبي ريي عالما بأنها امرآة أي سفيان» 
فلم يکن على وجه القضاء أصلد“. 


. ۳۱۷/۲ فتح الباري ۳ وأدب القاضي للماوردی‎ ١ 
. ٠٠۹/٩ المغنی‎ ٣ 

۳ امحل 0/۹ . 

.۳٠۷/١ وأدب القاضي للماوردي‎ ٠٠١/۹ المغني‎ -٤ 

- تبيين الحقائق ٤/١۱۹ء‏ وشرح الكنز للعيني .۷٠/۲‏ 


rr 


کا لا يصح الاستدلال ذه القضية لأا كانت بمكة وكان أبوسفيان حاضرا 
بها وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبا عن البلد أو مستترا لا يقدر عليه أو 
متعذرا ولم يکن هذا الشرط موجودا في أي سفيان» فلا يكون قضاء على الخائب 
بل هو افتاء. ٥‏ 

أما قول عمر رضي الله عنه في قضية الأسيفع : (من کان له عليه دين 
فليأتنا) 

فقد نوقش : بأنه لم یذكر آن الأسيفع کان غاثباً» فیحمل على أنه كان حاضراً 
عند الدعرى ١".‏ 
وقوم : أن الحاضر له بينة مسموعة فيحكم بها كا لو حضر الخصم وسكت 
نوقش: بأن الخائب أحد المتداعيين فيشترط حضوره كالمدعي» بل أنه أولى 
بالحضور من المدعي لأنه يتضرر بالحكم بخلاف المدعي» ثم أن شرط العمل 
بالبينة هو وجود الدعوى والانكار ومع غياب المدعي لا توجد الدعوى» ومع 
غياب المدعى عليه لا يوجد الانكار فانتفى شرط العمل بالبينة فلا بجحكم على 
الغائب, ^ 


الرأي المختار: 


بالنظر الى أدلة كل من الرأيين يظهر لي أن القول بالمنع من الحكم على 
الغائب هو الراحج» لأنه يكن الاجابة عا استدل به أصحاب الرأي الثاني ما ۸ 
یرد عليه مناقشة . 

فالآية يكن الاجابة عنها بأن القضاء بالحق واجب لكنه متعذر مع غياب 
الخصم لأن الحق قد يكون له كما أن الحكم على الغائب نقض هلا أمر به القاضي 
من التسوية بين الخصمين. فان الغائب با لحكم عليه لم يسو بالحاضر والحكم له. 
١۔‏ شرح النووي عل صحیح مسلم A1۲‏ 


.٠٤١/١٠١ الجوهر النقي‎ -١ 
.٤١/١۷ المبسوط‎ -۳ 


r 


أما حديث أبي موسى الأشعري فهو حدیث فيه خالد بن نافع“ وفیه“ 
مقال ^ . 
أما حكم عمر على المفقود فلوجود الحاجة في القضاء عليه . ٠١‏ 


ومارواه ابن حزم فانه کن ان يقال عنه بأن غاية مافيه أنه تدبير لشئون 
الدولة وليس قضاءًَ على الغائب. 


وقو مم : إن الحاجة قد تدعو الى الحكم على الخائب لأن البينة قد تكون في غبر بلد 
الحصم» فیجاب عنه: بأنه اذا كانت البينة في غير بلد الخصم فلا مانع من 
سماعها وحفظها أما الحكم على الغائب فلا. 


اذ لا تصح دعوت للحضور لعدم فائدتپا» فیکون الحكم عليها من قبیل دفع 


. ۱۸۳/۳ وکنر العمال‎ ۱۹۸/٤ ممعم الزوائد‎ ١ 

۲ - هو خالد بن نافع الكوفي الأشعري» وهو من أولاد أي موسى الأشسعري رضي الله عنه» 
سمع آبا بکر بن أبي موسی وسعید ابن أبي بردة» روی عنه بشر ابن الحکم وہشار بن موسی 
وبوسف بن عدى وعبدالله بن عمر. 

(أنظر: التاريخ الكبير المجلد ٣‏ القسم ١‏ الجرء ص: ۷۷ء والجرح والتعديل» 
المجلد الثالٹث ص: ٠١‏ ولسان الیزان ۸۸/۲"). 

٣‏ - حیث قال عنه ابو حاتم : ليس بقوي يكتب حديثه» وضعفه أبو زرعة والنسائي » وقال عنه 
ابن حجر: قد حدث. عنه أحمد بن حنبل ومسدد فلا يستحق الترك» وذکره ابن حبان في 
الثقات. «مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد - الهند - الطبعة الأول 
۲ ه. 

(أبو حاتم الأزاري .. الجرح والتعديل . منشورات وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية ۔ 
الطبعة الأولى - مطبعة مجلس داثرة المعارف العثمانية .. حيدر أباد المجلد الثالث: ص: 
۵ وجمع الزوائد ۱۹۸/٤‏ ولسان المیزان ۳۸۸/۲ وکتاب الثقات .)۲۲١/۸‏ 

.٠١١/۲ الدكتور محمد نعيم عبدالسلام. نظرية الدعوى‎ - ٤ 


ro 


ضرورة إيصال الحقوق الى أصحامهاء ثم ان الحكم عليه) لا يكون الا في مواجهة 
من ینوب عنېا. 


وقوهم : إن المنع من الحكم على الغائب يؤدي الى اضاعة الحقوق» يجاب عنه: 
بأن الحكم على الغائب يؤدي الى إيقاع الظلم اذ لا يعجز کل من له أدن بينة أن 
یدعی على خحصمه اذا علم بغیمته . 

ويجاب عن قوم : إن الخصم اذا حضر وأنكر فإن البينة حجة عليه: بأنه في 
الوقت الحاضر ومع كثرة مشكلات الناس وازدحام المحاكم با لخصوم والتنازعين ما 
ينتج عنه عدم تمكن القضاة من النظر في القضايا بسرعةء فإنه ينبغي أن تقدم 
الدعاوى التي حضر المتنازعان فيها والشهود على الدعاوى التي تخلف أحد أطرافها 
ولا يعني ذلك إهمال الخصومات التي امتنع أحد أطرافها من الحضورء فإن الممتنع 
من الحضور يجب عليه الحضور» فإن أب أو استتر أحضر جبرا ثم فصل ي 
الخصومة . 


.٠١٠١/۲ نظرية الدعوى‎ - ١ 


۳۳٦ 


الفصل الثاني 


الحقوق الخاصة باتهم 


سيكون الكلام ني هذا الفصل عن أهم الحقرق التي تمكن المتهم من الدفاع 
عن نفسه» وأهم الحقوق التي لا يشاركه فيها خصمه. 

ولا كانت التهمة توجه قبل اقامة الأدلة فإنه يحق للمتهم في مقابل ذلك أن 
ينكر التهمة. 

وقد تقدم الكلام عن الشهادة كأول دليل تثبت به التهمة فإن للمتهم أن 
يقدح فيها كدليل» فيطعن في الشاهدء وله أن يأتي ببينة تنفي عنه ما شهد عليه 
به . 

والدليل الثاني وهو الاقرار فله في المقابل منه أن يرجع عا أقر به. واذا صدر 
الحكم له فله الحق بالمطالبة بالتعويض عا لحقه بسبب التهمة وله الحق أن تبر 
ساحته برد اعتباره . 


وقد اشتمل هذا الفصإ على الباحث التالية: 


١‏ - إنكار التهمة 


والمنازعة واجب» ولا تنقطع الخصومة الا با لحواب فوجب عليه الاجابة لن مالا 
یتم الراجب الا به فهو واجب . 
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والجواب إما اقرار أو إنكار أو ما يرجع الى أحدهما كالامتناع ٠.‏ 

فاذا أقر المتهم با نسب اليه ثبت عليه الحق» وله آن ینکر ما نسب اليه لأن 
حرية الدفاع تمكنه من الجواب بالانكار. 

وهذا كان على القاضي أن يقف موقف الانسان المحايدء فلا ييل الى 
المدعي ولا الى المتهمء ولا يتشوق الى صدق المدعي في دعواه ولا الى صدق المتهم 
في انكاره» كا ذكر ذلك كثير من الفقهاء في سيرة القاضي مع الخصوم وتسويته 
بينهها وعدم اليل الى أحدها.0. 

ولا كان انكار المتهم تصرفا وجوابا للتهمة. فإنه اذا صدر منه لم يقبل الا اذا 
توفرت شروط الانكار التالية : 
١‏ أن يكون الانكار صريحاء وبصيغة تدل على الجزم واليقينء فإن كان بصيغة 
الشك كا لو قال امتهم : ما أظن أن للمدعي عندي شيا م د یکن !نکارا لأله | 
ينف التهمة بلفظ صريح قاطع .^ 

۲ - أن يكون للانكار علاقة بالتهمة» فاذا كان الانكار بعيدا عن الاتهام لم يقبل 

كا لو كان المتهم بالقتل ينكر السرقةء فلا يكون هذا الانكار مقبولا لانتفاء 
العلاقة بين التهمة المنسوبة اليه وما ينكره. © 

فإن أنكر بصيغة العموم كقوله: لا حق للمدعي قبلي» أو لا يستحق علي 
شيئا و ماله عندي حق» قبل انکاره لأنه نكرة في سياق النفي فتعم كل حق 
ويكون انكاره للتهمة ضمن هذا العموم. “ 


۱ - بدائع الصنائعم T/1‏ ومعین الحكام ص: ٦١‏ والدر المختار ٠٤٤/١‏ وتبصرة 
الحکام ۹/۱١٠ء‏ وأدب القاضي للماوردي ۲ . وآدب القضاء لابن أً بي الدم ص: 
۹.,. والمهذب ١/۲‏ ۰ والمغني ۸1/۹, 

2 تبصرة الحكام »)١/١‏ ومعين الحكام ص: 8 

۳ - تبصرة الحكام 1"` ومعین الحكام ص: 1١‏ . 

3 نكر متهم بقتل وسرقة أحدها قبل انکاره ف ذلك دون الآخر. 
- المهذب ۳١١/۲‏ والمحرر ۲٠۷/۲‏ والمبدع 0۸/1°« ومنتهى الارادات 7 
وکشاف القناع T/1‏ ومطالب أولي النهي 1/1 *0. 


۳۴۸ 


۳ ۔ أن يكون انكر جائز التصرف» فاذا كان صغيرا لإ يصح لأنه لا يصح تصرفه 
وقوله غبر معت" سوی انکار سفیه فيا يؤاخذ به لو أقر به وبعد فك حجره. ۳ 


مایکون انکارا وما لا یکون: 


تلدر۔ 4 8 2 ور تعديدة ذکرها کشر مر الفقهاء. وأهم تلك الصور 
مايا 
يال 


الصورة الأولى : 


امتناع المدعى عليه أو المتهم عن الجواب بسكوته وعدم جوابه بنعم أو بلا. 
ففي هذه الصورة لا يخلو الأمر من: 


أن يكون سكوته لدهشة من مجلس الحكمء أو غباوة فيه أو به آفة سماوية 
منعه من الکلام» فلا يكون سكوته انكاراً. 


وأا أن يكون لغير ذلك فيعتبره القاضي كالمنكر. " لأن الدعوى أوجبت 
الجواب عليه» والجواب نوعان: اقرار» وانكار» فلا بد من حمل السكوت على 
أحدهما والحمل على الانكار أولىء لأن العاقل المتدين لا يسكت عن اظهار الحق 
الستحق لغيره اذا قدر على ذلك» وقد يسكت عن اظهار الحق لنفسه مع قدرته 
عليه» فكان حمل السكوت على الانكار أولى» وكان السكوت انكارا دلالة*. 


٦۲۸/۲ والانصاف ۰۳۷۱/۱۱ ومتتهی الارادات‎ ۰۳۱۹/٦٩ الشرح الکیر لابن ابي عمر‎ ١ 
A1 وکشاف القناع‎ 

۲۔ منتھی الارادات .٦۲۸/۲‏ 

۳- روضة الطالبين ٠۲١ ۱۹/١١‏ ومغن المحتاج ٤‏ والدر المختار ٥٤٤/١‏ ومعين 
الحكام ص: ٠١‏ وبدائع الصنائم 0/7 

2 بدائع الصنائع 0/1 T1‏ 


۳4 


ويرى بعض الحنفية أخذ الکفيل عليه» ثم يسال جیرانه عسی أن کون به 
آفة في لسانه أو سمعه» فإن أخبروا آنه لا آفة به تمنعه من الکلام وسکت نزله 
القاضي منزلة المنكر . 

واخحتلف الخنابلة فيا اذا سكت عن الجواب ما يفعل به القاضي؟ 


فیری بعضهم : آنه بحبسه حتی جیب" . 
ويرى البعض الآخر: أن القاضي يقول له : إن أجبت والا جعلتك ناكلا وقضيت 
عليك بالنكولء ويندب أن يكرر القاضي قوله هذا ثلاث مرات" وهو مذهب 
الحنابلة“» وبه قال بعض الشافعية . ^ 
الصورة الثانية: 
امتناعه عن الجواب بقوله: لا أقر ولا أنكر. 
فيرى بعض الفقهاء : أن قوله هذا لا يكون انكارا» ومذا لا يتركه القاضي حتق 
يقر أو ينكر ويجبره على ذلك بالسجن فيقول له أولا: اما أن تصدقه في دعواه واما 
أن تصرح بالانكار. فإن أصر على قوله كان مرتكبا لمعصية هي ترك طاعة أولي 
الأمر فيؤدبه القاضى بالحبس . "^ 
ویری بعض الفقهاء : أن حكمه حكم الساكت عندهم ا 
الناكل“. 
۲ - المغتي 4٩/4‏ والمحرر .۲٠۹/۲‏ 
۳ - المحرر ۲ والشرح الكبير لابن أي عمر ١/۱۸1ء‏ والميدع 14/٠١‏ ومنتهی 
الارادات 1٠۳/۲‏ وكشاف القناع 1 ومطالب اولي النبي ١/۲۳ه.‏ 
٤‏ - الانصاف .۲١٦٤4/١١‏ 
- المهذب .۳٠٤/۲‏ وأدب القضاء لابن أبي الدم ص: ۲۲۲ وناية المحتاج ۳۲۹/۸ . 
٦‏ - درر الحکام ۳۳۳/۲» وتنوير الأبصار ۵٤۸/١‏ وروضة القضاة ۲۷٦/١‏ ومعين الحكام 
ص: ١٠ء‏ والبحر الرائق ۲٠۳/۷‏ وقوانين الأحكام الشرعية ص: ۳۲۸١‏ وتبصرة 
الحكام ١/۳١۱ء‏ والبهجة ٤۸/١‏ . 
۷ أدب القاضي للماوردي ۲ + ومنتهی الارادات 1٠۳/۲‏ وكشاف القناع ٠٤٠/٦‏ 
ومطالب اولي النهي ٥۲۳/١‏ . 
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والأولى في هذه الصورة أن يكون قوله : لا أقر ولا أنكر انكاراء لأن قوله 
ولا أنكر بعد قوله: لا أقر اخبار عن السكوت عن الحواب» والساكت حكمه 
حكم المنكر اذا كان لغير دهشة. 


الصورة الثالفة: 


قول المدعى عليه : لي حرج ما ادعاء ا مدعي فإن حكمه حكم الممتنع لأن 
قوله هذا ليس بجواب» لأن الجحواب اقرار أو انكار وهذا ليس واحدا منيا, ١‏ 

ولأنه لا يتصور بادعائه المخرج أن يكون مقرا» فكان ادعاؤه المخرج راجعا 
الى الانكار. 


الصورة الرابعمة: 


ذكر ابن فرحون هذه الصورة بقوله: اذا امتنع المطلوب من الجوابء 
وفال: انا آتیه بوکیل ججاوبه عي . 
فقيل: يلزم بالاقرار أو الانكار » لأنه سوف يأمر وكيله بأحدهما. 
وقيل : يكن من احضار وكيل بجاوب عنه. 
وقيل: ان كانت الدعوى قريبة المعنى فله احضار وكيل . ”© 
الصورة الخامسة: 
اذا قال المدعى عليه للمدعي : أقم البينةء فيجبره القاضي على الاقرار أو 
الانکارء فان ای حبسه حتی يقر أو ينكر”. 
والواقع آن قوله هذا يرجع الى الانكار» اذ لا يتصور بطلبه اقامة البينة أن يكون 
مقرا. 
-١‏ المبدع 14/٠١‏ والشرح الكبير لابن أبي عمر ۱۸1/١‏ ومتتهى الارادات ٠٠۳/۲‏ 
وكشاف القناع .۴٤٠١/٦‏ 
- تبصرة الحكام .٠٠١/١‏ 
۳- تبصرة الحكام ١/۳٦۱ء‏ والبهجة ٤۸/١‏ . 


۳1 


الصورة السادسة:؛ 


اذا أجاب المدعى عليه جوابا مبھماء فإن القاضي یأمره بتفسير الحواب 
ليزول الإإشكال ٠”.‏ ويكون اقرارا اذا فسره به» ویکون انکارا اذا فسره به, 


تصديق المدعي انكار المتهم: 

قد يصدق المدعي المتهم اذا أنكر التهمة » فتبطل التهمة في هذه الحالة لأن 
تصديقه دليل على كذبه أو غلطه في توجيه التهمة الى هذا الانسان. 

فلو قال امتهم : مالك علي شيءء وقال المدعي : نعم بطلت دعواه لأنه 
صدّقه على انکاره. 

أما لو قال المدعي : بى » فإن التهمة لا تبطل لأنه لم يصدق الانكار 
ووحه الفرق: أن نعم جواب الا جاب . وبل جواب النفي .“ 


انكار الحهم الأخرس : 

اذا كانت باتهم عاهة تمنعه من الكلام فإنه لا مخلو: 
إما أن يكون مفهرم الاشارة أو لا: 

فإن کان مفهوم الاشارة فان اشارته بمنرلة النطق والكلام» وعدم اشارته 
کسکوت الناطق»› والناطق اذا سکت فهو منکر. 


وان کان غير مفهوم الاشارة فحكمه حكم الغائب» والغائب لا يعلم اقراره 
ولا انکاره ”. 


.۲۳ تبصرة الحكام 1 ومعین الحكام ص:‎ ١ 
.۳٤١/۲ أدب القافي للماوردي‎ -۲ 
. A/S ومغني المحتاج‎ »۳٤۲/۲ ۳۔ آدب القافي للماوردي‎ 
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وذكر الأذرعي ”في الأخحرس الذي لا تفهم اشارته أنه اذا كان كاتبا فإن 
كتابته تكون بنزلة عبارة الناطق”. فتقوم مقام عبارته. 
وهذا القول له وجاهته اذا أنه يستطيع أن يعبر عا في نفسه بالكتابة كا يعبر الناطق 
بالكلام . 


۲ - الطعن في الشهود 


اذا شهد الشهود أمام القاضي على التهم بارتكابه الجرية التي نسبت اليه 
ثبت عليه ما نسب اليه واستحق العقوبة لذلك. 


الا أنه يحق للمتهم أن يعترض على الشهادة بالطعن في الشهود كا قرره 
فقهاء الشريعة الاسلامية» وهذا قالوا: إن القاضي اذا سمع الشهادة يقول 
للمدعى عليه: قد شهد عليك الشهود فإن كان عندك ما يقدح في شهادتهم فبينه 
عندي ”. 

كا أن كثيراً من الفقهاء قرر نقض الحكم بالشهادة في حد أو قودء اذا بان 


الشهود عبیداء والقاضي لایری قبول شهادتہم » أو حکم بحق» فبان کفر 
الشهودء أو فسقهم فله نقضه. © 


١‏ هو شهاب الدين أبو العباس أحد بن حدان بن عبدالواحد الأذرعي ولد بأذرعات الشام 
سنة ۸٠۷ه‏ وتفقه على ابن النقيب» ثم تفقه في القاهرة» وولي نيابة القضاء بحلب. له 
مؤلفات منها: غنية المحتاجء وقوت المحتاج» وكلاهما شرح المنهاج» توفي سنة ۷۸۳ه. 

(أنظر: الدرر الكامنة ٠١٠/١‏ وما بعدهاء والبدر الطالعم ٠٠/١‏ وما بعدها 
والاعلام N)“‏ 

.٤14/٤ مغني المحتاج‎ ١ 

۳- المغني ۸۷/۹. والشرح الکبیر لابن أب عمر 1۸۲/١‏ والھذب ۳٠۳/۲‏ 

. 1/1 وكشاف القناع‎ .۲٠٠١/۲ المحرر‎ -٤ 


er 


وكل هذا يشير الى تمكين المدعى عليه من ممارسة هذا الحق. 

فاذا طعن الخصم في الشهود ولم يكن القاضي يعلم عدالتهم أو جرحهم 
سأل عن حاهم» لأن القاضي يعمل بعلمه في تعديل الشهود وجرحهم“ فلر 
عرفهم بالعدالة حكم بعدالتهم وأن عرفهم بالفسق اعتبر ذلك ولم بحكم 


”^ ما لولم يطعن المدعى عليه ني الشهود ولم يعلم القاضي عدالتهم أو جرحهم 
فان الفقهاء اختلفوا في السؤال عن حالم . 

فيرى الامام أبوحنيفة أن القاضي لا يسأل عن الشهود الا اذا طعن الخصم 
فيهم » وهذه رواية عن الامام أحمد 

وعند أبي حنيفة أن الشهادة اذا كانت في حد أو قصاص فإن القاضي يسال 
عن الشهود طعن الخصم أو لم يطعن» ويستقصي في معرفة أحواهم©. 

ویرى حمهور الفقهاء: أن القاضي اذا جهل حال الشهود فعليه أن يطلب 
تزكيتهم ويسال عنم طعن الخصم فيهم أو ل يطعن *. 


.٠٠٤/۲ والمهذب‎ .٤٤/٤ والفروق‎ ٤۷٠/۲ المغني 4.. وبداية المجتهد‎ ١ 

۲ - الشرح الكبير للدردير .۴٤‏ والکافی لابن عبدالبر .4٥۷/۲‏ والمنتقی. ۱۹۲/۰. 
وحاشية الدسوقي oc loA/f‏ وأدب القاضي للماوردي ۲ وأدب القضاء لابن 
أي الدم ص: 4 والمهذب ۲۹٩/۲‏ ومغني المحتاج ١ ٣/٤‏ . وأسنى المطالب 
T/6‏ وفتح الوهاب ۲ والمغنی 1۳/۹ . والانصاف ۲۸۵/۱۱ .۲۸٦‏ 
وکشاف القناع PEA F47‏ 1 

۳۔ بدائع الصنائعم ۷ . وتبیین الحقائق .٠ / ٤‏ وشرح الكنر للعيني ۷۸/۲. ودرر 
الحکام ۳۷۲/۲ , . وفتح القدير .٠۳١٠۲/١‏ والبحر الرائق 1۳/۷ والمحرر ۲٠۷/۲‏ 
والانصاف ۲۸۲/۱۱ . 

٠۹٥/۰ والمنتقی‎ ۲۸١ ص:‎ ۲١ والمدونة المجلد السادس جزء‎ ,. ۲۱۰/٤ تین الحقائق‎ - ٤ 
وجواهر‎ .۲٠۳/۲ وفتح الوهاب‎ . ٤٠۳/٤ ومخني المحتاج‎ ۳٠۲/٤ وأسنی المطالب‎ 
.0۲۳/۹ والمغني ۹ . وکشاف القناع ۳0/7 والمحلی‎ ۳٣٥/۲ العقود‎ 


é٤ 


الأدلة: 


احج أبو حنيفة : بقوله تعالى: «وكذلك جَعْلتاكم مه وَسَطاً لتكووا 
سَهَدَاءَ على الاس 4 فظاهر الآية يشهد همذاء كا أن الله تعالى وصف المؤمنين 
من هذه الأمة بالوساطة وهي العدالة. 

کا احتج ما رواه ابن أبي شيبة أن النبي (يَيةٍ) قال: «المسلمون عدول 
بعضهم على بعض الا حدوداً في قذف»0. ومثله قول الفاروق رضى الله عنه: 
(والمسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجلودا في حد أو جربا في شهادة زور أو 
ظنيناً في ولاء أو قرابة). فاذا كان الثابت ظاهراً هي العدالة اكتفى با اذ القطعم 
لا يحصل ولو مع الاستقصاء”. 


واحتج أيضا بأن الظاهر من أحوال الناس الانزجار عن الشهادة الكاذبة اذ 
ان دين المسلم وعقله ينعانه عن مباشرة القبيح › فاکتفى بظاهر الحال لعدم 
نازع ۵ 


أما وجه السؤال اذا كانت الشهادة في حد أو قصاص . . فلأنه ربا يظهر 

العجز عن التزكية فتكون شبهة فيدراً ا الحد والقصاص. لأا ما بحتال فيها 
للدرء“ 
ر ٣‏ 


.٠٤١ سورة البقرة. الآية:‎ -١ 

- بدائع الصنائعم ٦‏ . وتبیین الحقائق ۲۱۰/۲. 

۳ مصنف ابن أبي شيبة ۱۷۲/١‏ . 

. ۱٤۹ تقدم تخريجه في صفحة:‎ -٤ 

۵- فتح القدير .٠١/١‏ 

.1۳/۷ والبحر الرائق‎ .۲٠٠/۲ تبیین الحقائق‎ ٦ 

۷- شرح أدب القاضي لابن مازة ٠٠/۳‏ . وبدائع الصنائعم .۲۷۰/١‏ وفتح القدير ٠۲/١‏ . 
والبحر الرائق 1۳/۷ . 


to 


ووجه السؤال اذا طعن الخصم: فلأنه تقابل ظاهران» وهما العدالة 
والطعن» فلابد من ترجيح أحدهما على الآخر فيسأل القاضي هذا" 
واحتج الجمهور بقوله تعالى : ل . . وأشهدوا دوي عَدل, يكم . . 4 " وبقوله 
تعال: ايا أا الّذِين آمنوا إن جَاءَكمْ فاسق با فتببنوا» ”. 

فالله سبحانه وتعالی أمر باشهاد ذوي العدل ونہى عن قبول خير الفاسق 
فدل على وجوب البحث عن حال الشاهد ليعلم من أي) هو فإن جهالة حال 
الشاهد تمنع الحكم لاحتمال الأمرين ٠”‏ 

کا اعرا بقرله ال ج٠‏ من ت رضو ت من الشهداء :€ رالشاهد 
الذي لا يعرف لآ يعلم أنه مرضی » فدل عل وجوب معرفة حال" . 


ولآن العدالة شرط في الشاهد فوجب العلم بها كالاسلامء وكا لو طعن 


الواجب الا يه فهو واج . 


ولأن اعتبار العدالة بعد البحث أقوى من اعتبارها بالظاهر وقبل البحث 
فوجب أن يكون البحث أحق بالاعتبار لا فيه من الاحتياط والاستظهار“. 


ولأن القضاء ينبني على الحجةء ولا تقع الحجة الا بشهادة العدولء والعدالة 


.٠۳/١ وفتح القدير‎ .۲٠٠/٤ وبين الحقائق‎ .۲۷٠/١ بدائع الصنائع‎ - ١ 
.۲ سورة الطلاق. الآية:‎ - 

سورة الحجرات . الآية: .٦‏ 

.٩/۲ أدب القاضي للماوردي‎ ٤ 

,۲۸۲ سورة البقرة. الاية:‎ -١ 

.٠٥/۹ المغني‎ -١ 

۷ المغني 14/۹. 

۸ أدب القاضي للماوردي 7۲/. 


۳٦ 


قبل السؤال ثابتة بالظاهرء وهو لا يصلح حجة للاستحقاق» فوجب معرفة حال 
الشهود صيانة للقضاء من البطلان وإضافة الحكم الى الحجة والبرهان'. 
مناقشة الأدلة: 
ناقش الجحمهور الآية التي استدل با أبو حنيفة من وجهين : 

الأول : أنهم شهدوا فيا أحعوا عليه لقوله (ة): «لا تجتمع أمتي على ضلالة» 
أخرجه الامام أحمد والترمذي وابن ماجة والطبراني ”في المعجم الكبير والحاكم 7. 
الثاني : أن المراد بالآية شهادتهم في اليوم الآخر بأن الرسل قد بلغوا رسالة رہم 
ويدل على ذلك ما تلاها في الآية نفسها حيث يقول الله تعالى : ويون الرَسُولٌ 
علب هيدا آې شهدا بان ما شهدت به اسر" 


اما قوله (ية) وقول الخليفة الراشد عمر: «السلمون عدول بعضهم على 
بعض». فنوقش: بأن ما أوجبه الاسلام من عمل الطاعات واجتناب المعاصي 
موجب لعدالتهم» آي العدالة الظاهرة. لكنه لا يملع ٠ن‏ وجوب البحث ومعرفة 


. ١١/١ وفتح القدير‎ .VA/Y وشرح الكثر للعينی‎ .۲۱۰/٤ تین الحقائق‎ ١ 

۲ هو الحافظ أبر القاسم سليمان بن أحد بن أيوب اللخمي الطبراني. ولد في عكا سنة 
٠ه‏ ورحل في طلب الحديث تلاا وثلاثن سنة وسمع الكثير وعدد شيوخه ألف شيخ . 
وله المصتفات النافعة منها المعاجم الثلاتة الكبير والأوسط والصغير وغيرها وتوني بأصبهان 
سنة ١٣١۳ه.‏ 

(أنظر: وفيات الأعيان ٤٨۷/۲‏ . وتذكرة الحفاظ 4۱۲/۳. ولسان اليزان .۷۳/٣۳‏ 
وطبقات الحفاظ ص: ۳۷۲ وما بعدها) . 

۴- مسند الامام أحمد .۳۹٦/١‏ وسنن الترمذي "٠١/١‏ ولفظه: «ان الله لا يجمع أمتي - أو 
قال: أمة محمد - على ضلالة > ويد الله مع الحماعة ومن شذ شذ في النار». وقال 
الترمذي : إن هذا حديث غريب من هذا الوجه. ١‏ ه. 
وسنن ابن ماجة ٠۳٠١/۲‏ . وأبوالقاسم الطبراني - تحقيق مدي عبدالمجيد السلفي - 
العجم الكبير - الدار العربية للطباعة . بغداد ‏ الطبعة الأول ۳۹۸٠ه ۳٠١/۲‏ والمستدرك 
n" ۱‏ 


.٠١١١۱/۲ أدب القاضی للماوردي‎ ٤ 


PEY 


حقيقة العدالة”“. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آنه أتي بشاهدين 
فقال فیا عمر: (لست أعرفکا ولا یضرکا إن لم أعرفكاء جيئا بمن يعرفكها) فأتيا 
برجل فقال له عمر: (تعرفهم|؟) فقال: نعم » فقال عمر (صحبته) ني السفر الذي 
تبين فيه جواهر الناس؟) قال: لاء قال: (عاملتهما في الدنانير والدراهم التي تقطم 
فيها الرحم؟)» قال: لاء قال: (كنت جاراً فما تعرف صباحه)| ومساءما؟)ء 
قال: لاء قال: ريا ابن آخي لست تعرفهاء جيئا بمن يعرفكا) أخرجه 
البيهقي)”. 

وهذا القول من عمر يدل على أنه لا يكتفي بظاهر العدالة في الشاهد. 


الرأي المختار: 


يترجح في نظري رأي الجمهور وهو وجوب السؤال عن الشاهد وتزكيته 
مطلقاً طعن الخصم أو يطعن » وذلك لقوة أدلة الجمهور ومناقشة أهم أدلة أي 
حنيفة » ولأن فيه زيادة احتياط للحقوق» وزيادة حفظ للأحكام من النقض. لأنه 
يقل جرح الشاهد بعد تزكيته. 


الطعن والشاهد: 

يظهر من کلام الفقهاء ان للحنفية طريقاً حاصاً في قبول الجرح في الشاهد 
ینفردون به کا آن للمالكية طريقاً خحاصاً في ذلك. أما آراء الشافعية والحنابلة 
فهي أقرب الى بعضها البعض. 
الأول: جرح مجرد. وهو ما لم يتضمن اثبات حق لله تعالى أو للعبدء وهذا اجرح 
لا يقبل. 


. 1٤/۹ أدب القاضي للماوردي ۲ والمغتي‎ ١ 
. وقي إرواء الغليل 1/۸ قال الألباني : (صحیح)‎ ATTN 0/1° السنن الکبرى‎ - ٣ 


۳۸ 


ومثاله : اذا قال المدعى عليه : ان شهود المدعي فسقة. أو قال: ان المدعى 


استأجرهم» أو انهم أقروا أن المدعي مبطل قي دعراهء أو انم زناة. . أو أكلة ريا 
فلو أراد اقامة البينة على ذلك لم تقبل. 


لأن البينة انما تقبل للحكم فلابد من كون المشهود به ما يدحل تحت الحكم 
وني وسع القاضي الزامه» والفسق لا يدخل تحت الحكم وليس في وسع القاضي 
الزام الفسق لأحد لتمكنه من دفعه بالتوبة فوراً”. 

وهذا اذا كانت البينة بعد تزكية الشهود وتعديلهم. لأن العدالة بعد ما 
ثبتت لا ترتفع الا باثبات حق الشرع أو العبد. وليس في شىء ما ذكر اثبات واحد 
میا" . 

فإن كانت البينة قبل تعديل الشهود فإنها تقبلء لأا كافية في الدفع”. 
الثاني : جرح غير مجردء وهو ما تضمن اثبات حق لته تعالى أو للعبد وهذا الجرح 
مقبول. 

ومثاله : لو طعن المشهود عليه ف الشهود بام زنوا ووصف الزنى» أو أم 
شربوا الخمر أو سرقوا مله کذا و يتقادم العهد» أو أن الشاهد عد أو محدود في 
قذف أو شريك للمدعى ني دعواهء أو أن الشاهد قتل عمداًء فإذا أراد اقامة 
البينة قبل منه ذلك 0. 


۱ - تبیین الحقائتق ۲۲۷/۲. وشرح الكنز للعيني ۸٤/۲‏ ودرر الحكام ۳۸٠/۲‏ ومعين 
الحکام ص: ۰۸۸ وفتح القدير ٤۸/٦‏ والبحر الرائق 4۸/۷ ۹٩‏ . والأصول القضائية 
LA‏ 

۲ ۔ درر الحکام ۳۸۲/۲. 

۳ ۔ درر الحکام ۳۸۲/۲. والبحر الرائق ۷ . وحاشية ابن عابدین ٤۸1/٥‏ . 

-٤‏ شرح الكنز للعيني ۲ وتبیین الحقائق ۲۲۸/٤‏ . ومعین الحکام ص: ۸۸. وفتح 
القدير .٤4/٦‏ والبحر الرائق ۹۹/۷. 


آ5 


لأن الجحاجة تدعو الى احياء الحقوق. وق اقامة البينة احياء هاا“ , 
وهذا أيضاً اذا كانت البينة قبل تزكية الشهود وتعديلهم » أما اذا كان بعد 
التعديل فلا يقبل منه 7©. 


ويسمي بعض الحنفية هذا الجرح بالجرح المركب. 

ولقد فرق الحنفية بين ما يقبل من الطعن وما لا يقبل فيا تقدم » بأن ما 
يقبل هو الطعن في الشهود بأنهم زنوا ووصف الزنى. أو أم شربوا الخمر ول 
يتقادم العهد في كلءأما ما لا يقبل فهو الطعن في الشهود بأهم زناة أو شربة خر 
وقد تقادم العهد في كل,والا فإنه لا فرق بينها ٠“‏ 


أما المالكية: فإنهم يجعلون للشاهد المراتب التالية : 
١‏ - الشاهد العدل البارز في العدالةء وهذا الشاهد لا يقبل فيه الطعن والقدح الا 
بالعداوة. فللمتهم المشهرد عليه أن يقلح فيه يانه عدو له. 

ويرى بعض الفقهاء أنه يقدح فيه بالقرابة والعداوة» فلو طعن فيه بغیر هما | 
پم ذلك الطعن"“. 

ویری غيرهم انه میم الجرح ف هذا الشاهد بجر اللنفعة وشبه ذللی". 
أما الذي جرح هذا الشاهد» فيرى سحنون. . أنه لا يقبل التجريح فيه الا من 
بارز في العدالة. 


۱١‏ شرح الکنز للعیني ۸٤/۲‏ وتبیین الحقائق ۲۲۸/٤‏ . ودرر الحکام ۳۸۲/۲. والبحر 
الرائق ۹۹/۷. 

.44/۷ الحكام ۲ والبحر الرائق‎ EN 

۳- الدر المختار ٤۸۸/٥١‏ . 

٤‏ - درر الحکام ۳۸۲/۲. وتبيين الحقائق .٤‏ والبحر الرائق ٠٠١/۷‏ وحاشية ابن 
عابدین ٤۸۸/٩‏ . 

٥ه‏ قوانين الأحكام الشرعية ص: ۳۳۸. وتبصرة الحکام .۲٠٠/۱‏ 

. ۱۹۵/۷ شرح الخرشی‎ - ٦ 

۷- حاشية الدسوقي .۱۸۲/٤‏ 


٠ 


وقيل : مجرحه من هو مثله في العدالة اذا كان الحرح بالفسق» وجرحه من 
دونه اذا كان الجرح بغير الفسق كالعداوة والقرابة. 

وقيل : بجرحه من دونه ومن هو مثله في العدالة لأن الجرح ما يكم" أي : 
أن الجرح مما يكتمه الانسان في نفسه فلا يكاد يطلع عليه الا بعض الأفراد فمن 
علم شيا كان شهادة عنده يؤديها كسائر الشهادات ”. 


۲ - الشاهد العدل غير البارز في العدالةء فهذا يقبل فيه الطعن والتجريح بكل 
ثىء» سواء كان بالعدواة أو القرابة أو غير ذلك ”. 
جوز حله على فسق ولا على عدالة حتى ينكشف له أحد الأمرين. 
دون تزكية . 
ه _ الشاهد الذي تتوسم فيه الحرحةء فلا تقبل شهادته دون تزكية أيضاً. 
_ الشاهد المعروف بالحرحة» فلا تجوز شهادته دون تزکيۀ . ویزکيه من علم 
جرحته وعلم توبته ورجوعه عا کان جروحاً به ٠‏ 

وما تقدم يظهر أن الشاهد العدل غير البارز في العدالة ومَنْ دونه يقبّل فيه 
الطعن بأي طعنء كالعداوة والفسق والقرابة وغير ذلك . 
أما الشافعية والحنابلة : 

فإہم قرروا حت الطعن ني الشهود على اختلاف مراتبهم. فيقدح في 
الشاهد ومجرحهء ويلزمه تفسير الجحرح ويذكر سببه» فيقول مثلا: أشهد آني رآيته 
١‏ تبصرة الحكام .١‏ وحاشية الدسوقي ۱۸۲/٤‏ . 
۲- الشرح الکبیر للدردیر .۱۸۳/٤‏ وشرح الخرشي ٠۹٥۰/۷‏ . 
۳- قوانین الأحكام الشرعية ص: ۳۳۸. 
“- قوانين الأحكام الشرعية ص: ۳۳۸. وتبصرة الحکام ۲١١/١‏ . 


۳1 


يشرب الخمر أو يظلم الناس أو يأكل الرباء لأن الناس يختلفون فيا يفسق به 
الانسان» فيمكن أن يكون الخصم قد طعن في الشاهد با يعتقده فسقاًء بين 
الحاكم يعتقد عدم فسقه» والجرح الى رأي الحاكم فوجب بيانه لينظر فيه"“. 

وف 2 للامام أحمد أنه يقبل الحرح من غير تفسير وبيان كالتعديل”. 
لأن التصريح بالسبب يجعل الجارح فاسقاً ويوجب عليه الحد في بعض الحالات 
کا لو شهد عليه بالزنى . فإن الجرح يؤدي الى جرح الجارح وابطال شهادته لأنه 
أصبح قاذفاً لعدم توفر أربعة شهود» وبالتالي فإن المجروح لا يتجرح بها. ولأن في 
بيان السبب هتك المجروح. 

وأجيب عن هذا بأنه يكن للجارح أن يعرض بال جرح من غير تصريح0. 
والقول بأن في بيان السبب هتك المجروح. أجيب عنه :بأن الحاجة تدعو الى ذلك 
فجاز» ولأن هتك عرضه بسببهء لأنه أدى الشهادة وهو مقترف .لما يوجب 
اجرح . 


من صور الطعن ف الشاهد: 

إن من أهم صور الطعن ي الشاهد جرحه بالفسق وعدم العدالة» ویتم 
هذه الصورة صور عديدة اعتبرها الفقهاء من صور الطعن› وما : 
١‏ - أن يطعن المتهم الشهود عليه في الشاهد بأنه عدو له عداوة دنيوية لأن الشاهد 
اذا کان عدوا للمشهود عليه لم تقبل شهادته لقرله (): «لا تجوز شهادة خائن 


١‏ - أدب القاضي للماوردي ۲ . والمهذب ۲۹۷/۲. وأسنى المطالب ۲ .۳٠٤/‏ ومخنى 
المحتاج .4٠٤/٤‏ والمخني 14/4. والمحرر .۲٠۷/١‏ والانصاف 1A!‏ 
ومنتهی الارادات 04۹۸/۲ وکشاف القناع ٠٠۰/۹‏ . ومطالب أولي النهى ٠٠٤/١‏ 
00٥‏ 

۲ - المغني 14/۹. والانصاف ۲۸۸/۱۱. 

۳ - المغني 14/۹. ومتتهی الاراډات .٥۹۸/۲‏ 

.14/۹ المغني‎ - ٤ 


oY 


ولا خائنة ولا ذڏي غمر عل أخيه ولا ظنين ف ولاء ولا قرابة» أخرجه الترمذي 
والبيهقى'' . 


ولأن العدو متهم بجر الأذى ا عدوه فلا تقبل شهادته” . 
ويرى بعض الحنفية أن شهادة العدو لا تقبل على عدوه ان كان غير عدل 
فإن کان عدلا قبلت" . 


وحجتهم : أن الشاهد اذا كان عدلا قبلت شهادته لأن متعلق القبول هو 
العدالة وقد تحققت. 

أا الحديث المتقدم فإنه حمل على ما اذا كان غير عدل» بدليل أن الحقد 
فسق لأنه منهي عنه. 


والذي يظهر لي عدم قبول شهادة العدو على عدوه عداوة دنيوية وانه لا وجه 
لتأويل الحديث . 
ولأن الشاهد على العدو يقصد بالشهادة نفع نفسه بالتشفي”» واذا م تقبل انتفى 
هذا الأمر. 


وعلى ذلك فإذا طعن في الشاهد بالعداوة قبل هذا الطعن. 


١‏ - سنن الترمذي .۳۷٤/۳‏ والسنن الكبرى .۲٠۲/٠١‏ وقد تقدم قول الترمذي في هذا 
الحديث ص: .۱٤١۸‏ 

۲ - تبیین الحقائق ۲۲۱/۲ . وشرح الكنز للعيني ۸۲/۲. والشرح الكبير للدردیر ٠١١/٤‏ . 
وحاشية الدسوقى ۱۷١/٤‏ . وتبصرة الحكام ۲/١‏ . وبداية المجتهد ٤٦٤/۲‏ . وقواعد 
الأحكام 1 والمهذب .۴۳٠١/۲‏ ومغني المحتاج ٤‏ . وآسنى الطالب 
4 . والمغنی .۱۸۵/۹١‏ ومنتهى الارادات .٦٦٦/۲‏ وكشاف القناع ٤۳١/١‏ . 
اق 0/7 

۴ درر الحکام ۰/۲ . ومعین الحجکام ص: ۷۳. والبحر الرائق .۸٠/۷‏ وحاشية ابن 
عابدین 14۰0/٩‏ . 

.۸٦/۷ البحر الرائق‎ - ٤ 

۵ المغني ۸/۹ . 


۲ - أن يطعن المتهم المشهود عليه في الشاهد بأنه جار لنفسه مغنماً أو دافع عنها 
ضرراً» EA o E‏ 
هريرة رضى الله عنه قال : (بعث رسول الله ية منادياً في السوق ألا تجوز شهادة 
خصم ولا ظنين) أخرجه عبدالرزاق وابن اپ شيبة والبيهقي” . 


ووحه الدلالة: أن الشهادة اذا تضمنت جر المغنم ودفع المغرم فهي شهادة 
متهم ۰ والمتهم ۰ تقبل شهادته . 
ولأنها شهادة لنفسه» وشهادة الانسان لنفسه لا تقبل“. 


۳ - أن يطعن المتهم المشهود عليه في الشاهد بأنه مغفل لا يضبط الشهادة وأنه 
بحتال عليه في ذلك. لأن شهادة المغفل لا تجوزء لأنه لا يوثق بكلامه لاحتمال أن 
تكون الشهادة من غلطاته“ . 


٤‏ - أن يطعن المتهم المشهود عليه في الشاهد بأنه والد المشهرد له أو ولده لأن 
شهادة كل منيا لا تجوز لوجود التهمة. 


۱ - مصنف عبدالرزاق ۲۲۰/۸. ومصنف ابن أي شيبة .۲٠۳/۷‏ والسنن الكبرى 
۱ 

۲ - بدائع الصنائم ۲۷۲/۱ . ومعین الحکام ص: ۷۲. وقرانین الأحكام الشرعية ص : ۳۳١‏ . 
وتبصرة الحکام ۲۲۳/۱ . والمهذب ۳۳۰/۲ . ومغني المحتاج ٤١۳/٤‏ . وأسنى الطالب 
4/٤‏ والمغني ۱۸۷١۱۸1/۹‏ . ومنتهی الارادات 11٥0/۲‏ .111. 

۴ - الشرح الكبير للدردير ۱۹۸۰۱1۷/٤‏ وتبصرة الحکام ۲۲۳/۱ . وقوانين الأحكام 
الشرعية ص: ,۳۳١‏ ومغني المحتاج ۳١/٤‏ . والمغني ۱۸۸/۹ . وكشاف القناع 
۸/1 ومعين الحكام ص: ۷۲. 

.٠۳١ وقوانين الأحكام الشرعية ص:‎ .۳١/١ وفتح القدير‎ . ۲۷۲/١ بدائع الصنائع‎ - ٤ 
وقواعد الأحكام 4/۲. ومغتي المحتاج‎ .۳١٠/۲ وتبصرة الحکام ۲۲۳/۱ ., والمهذب‎ 
T/۲ والافصاح‎ , ٤۲۸/١ وا لمغني ۱۹۲۰۱۹۱/۹ . وکشاف القناع‎ T/٤ 


u: 


ه _ أن يطعن المتهم المشهود عليه في الشاهد بأنه عبد للمشهود له أو أنه سيد 
الملشهود له لأن شهادة كل ما للآخر لا تجوزء كأ يراه أكثر الفقهاء” . 


لأن العبد ينبسط ف مال السيد وتچ فيه نفقته كالاب ولأن مال العبد 
لسيدهء فاذا شهد السيد لعبده فهي شهادة لنفسه والشهادة للنفس غير مقبولة ”. 


٦‏ أن يطعن لمهم المشهود عليه في الشاهد بأنه زوج للمشهود لهء لأن شهادة 
الزوج لامرأته والمرأة لزوجها لا تقبل عند أكثر الفقهاءء لأن کل واحد منہ) یرٹ 
الآخر من غير حجب وینبسط في ماله عادة ولأن کل واحد منہ| ينتفع بشهادته 
للآخر فلم تقبل شهادته”. 
۷ - أن يطعن المتهم المشهود عليه في الشاهد بأنه حدود ي قذف ولم يتب منه» لأن 
الحدود في القذف اذا م یتب لم تقبل شهادتهء أما اذا تاب قبلت شهادته عند 
ههور الفقهاء “. 

ويرى الامام أبو حنيفة عدم قبول شهادته مطلقاًء تاب أو لم يتب ”. 
ويستدل قول تعالة #والدين ترون :الات م ياوا بأرَبعَة شَهَدَاءَ 


-١‏ شرح الکنز للعيني ۸۲/۲. وفتح القدير .۳۳/١‏ والبحر الرائق ۸۲/۷ ومغني المحتاج 
..٤‏ والغني .۱۹۳/٩۹‏ وکشاف القناع ٤۲۹/٩‏ . 

. المغني 4۹. وكشافق القناع‎ ١ 

۳ شرح الکنز للعیني ۸۲/۲. وفتح القدير .۳۲/١‏ والبحر الرائق ۸1/۷. ودرر الحكام 
۲ . وقوانين الأحكام الشرعية ص: .۳۳١‏ وتبصرة الحکام ۲۲۳/۱. وبداية 
الجتهد ٤٦٤/١‏ . ومغتي المحتاج .٤٠٠/٤‏ والمغي 1۹۳/۹. ومنتهى الارادات 
۲ .. ومطالب أولي النهي /. والافصاح ۳۹۲/۲ . 

.۳۳۱/۲ والمهذب‎ . ۲۰۹/٩ والأم‎ . ٤1١ ٤٤۳/۲ وبداية المجتهد‎ . ۷/٥ المنتقى‎ - ٤ 
. 11/۲ ومنتهی الارادات‎ .٩ والمغني‎ .٠٠٠٦/٤ وأسنى المطالب‎ 

٥۔‏ شرح الکنز للعینی ۸٠/۲‏ 3 الصنائع ۷/٩‏ . وتبیین الحقائق ۲۱۸/٤‏ . ودرر 
الحكام ۲ وفتح القدير ۹/٩‏ . والبحر الرائق ۷۹/۷. 


oo 


جومم ماين جَلَة و9 توا م شهادة بدا وأولنك هم الفاسقوذ» .٠‏ 
فهذه الآية صريحة في عدم قبول شهادة المحدود في القذف أبدا. 
ولأن الاستفناء في الآية التي تليها إلا الِْينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلك وأَصلَحُوا 
إن لله عَفُورٌ رَجيمٌ 4 يعود الى الفسق الذي هو أقرب مذكور»فإذا تاب المحدود 
لقف رال الق أا الك قي عل ال 


ولا روان النبي (5 قال: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا 
ف الاسلام ولا ڏي عغمر عل أخيه» آخرجه الامام حمل وابن ۾ ماجة والبيهقي . 

ولان عدم قبول شهادته من عام حد القذف. فإن حد القذف یشمل الحلد 
وعدم قبول الشهادة فیبقی منع قبول الشهادة ويستمر تن ا 

واستدل الحجمهور لقبول شهادة المحدود في القذف بعد توبته بقوله تعالى : 
طإل لين ابوا من بَعْدِ ذلك وأضلَحوا إن اله عَفُورٌ رَخُيمّ. 

ووجه الدلالة: ان الاستثناء من النفى اثبات» فيكون تقدير الآية: الا 


الذين تابوا فاقبلوا شهاد ہم وليسوا بفاسقن › ویکون الاستشغناء متناولا الأمرين 
موا © 


ولقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكرة (تب تقبل شهادتك) 
أحرجه عبدالرزاق وابن أبي شيبة والبيهقى ". 


.٤ سورة النور. الآية:‎ _ ١ 

۲- سورة النور. الاية: 0. 

۳۔ شرح الکنز .A/Y‏ 

. ٠٠١١/٠١ مسند الامام أحمد ۲۰۸/۲. وسنن ابن ماجة ۷4۲/۲. والسنن الكبرى‎ - ٤ 

٥ه‏ _ الهداية ۱۲۲/۳. والبحر الرائق .٩۷/۷‏ 

. ٤٤۳/١ المغي ۹ .. وبداية المحتهد‎ - ١ 

۷- مصنف عبدالرزاق ٠ .۳۸٤/۷‏ ومصنف ابن أي شيبة .1۹٦/١‏ والسنن الكبرى 
٠‏ . وأخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في صحيحه .٠٠١١/۳‏ 


0٦ 


فعمر رضي. الله عنه قال ذلك ولم ينكرعليه فكان احماعاً. 


ولأن التائب من قتل النفس تقبل توبته وكذلك التائب من الزن وما أعظم 
من القذف. فمن باب أولى أن تقبل شهادة المحدود في القذف ”. 


ونوفش الحدیث الذي استدل به أبو حنيفة بأنه من رواية حجاج بن أرطاة ٠”‏ 


. )4( 
وهو صعيما . 


وأجاب الجمهور عن قوله: ان الاستثناء يعود الى الفسق» بأن الاستثناء 
بغاير ما قبله» فعاد الى الجمل المعطوف بعضها على بعض بالواو» بل ان عود 
الاستثناء الى رد الشهادة أولى من عوده الى الفسق. لأن رد الشهادة هو الأمور به 
فيكون هو الحكم. أما الفسق فخرج خرج الخر والتعليل لرد الشهادة» فعود 
الاستثناء الى الحكم المقصود أولى من رده الى التعليل *. 


وما تقدم يظهر أن رأي الجمهور هو الراجح لقوة ما استدلوا به ولاجابتهم 
على ما استدل به أبو حنيفة. 


١۔‏ المغنی ۱۹۸/۹. 

۲ الي 4. وأعلام الموقعین ٠٠١/١‏ . 

۳- هو أبو أرطاه حجاج بن أرطاه بن ثور بن هبيرة بن شراحيل النخعي أحد الفقهاء وأحد 
مفتيي الكوفة» وولي قضاء البصرة. وكان فيه تيه» وكان يقول: أهلكني حب الشرف» مات 
بخراسان. وقيل بالري . 
(أنظر: وفيات الأعيان ٠٥١/۲‏ . وميزان الاعتدال ٤۸/١‏ وما بعدها. وتهذيب التهذيب 
۲ .. وما بعدها) . 

٤‏ - فقد قال عنه النسائي : ليس بالقوى . وقال الدار قطني وغیره: لا محتحج به . وقال ابن 
حجر: صدوق كثر الخطاً والتدليس . 
(أنظر: تہذيب التهذيب ۲ .. وتقریب التهذیب ٠١۲/١‏ . وميزان الاعتدال 
!0/1( 


0- اغى 1۸/۹ 


Tev 


وعلى هذا فاذا طعن المشهود عليه ف الشاهد أنه جدود في قذف فإن کان 

هذا ولا يتوقف الطعن في الشاهد على ما تقدم من صور الطعن أو بعضها 

منها: لو طعن في الشاهد بالحرص على أداء الشهادة» قبل طعنه هذا لأن 
الحرص على آداء الشهادة مسوغ لردها“. 

منها: الطعن بالحرص على زوال التعيير عن نفسه» كا لو شهد فردت 
شهادته لفسقه» ثم شهد بتلك الشهادة بعد أن صار عدلا ترد لوجود التهمة في 


وكذلك شهادة المحدود في مثل ما حد فيه کشهادة دود بالزنی على متهم 
بالزنى» فيحق له أن يطعن في الشاهد بحرصه على زوال التعييبر عن نفسه”". 

ومن هنا يظهر أنه اذا وجد المتهم المشهود عليه ثخرة تبطل با شهادة الشاهد 
عليه شرعاً فله أن يطعن فيه بذلك. 


اثبات الطعن : 

ذا طعن المشهود عليه ف الشهود مما ترد به شهادتہم» فإن ذلك يتطلب 
اثبات الطعن» اذ بدون الاثبات لا يعجز أحد عن رد كل شاهد في كل حال 
فتضيع الحقوق التي أمر القاضي بحفظها. 

والطعن من غر اثبات كالشهادة للنفس» وهى غير جائزة» فوجب اثبات 
الطعن . 


¥۲ ومعین الحكام ص:‎ . “١ قوانین الأحكام الشرعية ص : ۳۳۷ . وتبصرة الحكام‎ ١ 
والمهذب‎ . ۱۷۳١/٤١ وحاشية الدسوقى‎ . ١١١/٠١ ومواهب الحليل‎ . ۲۲٣/۱ تبصرة الحکام‎ -۲ 
. ٤١١/١ وكشاف القناع‎ .۳٠۹/۲ والمغني ۲۰۳/۹. والمحرر‎ ۲ 


FoA/ 


ويرى كثير من فقهاء المذهب الحنفي أن القاضي لا يسمع الشهادة على 
الحرح المجرد اذا أراد المشهود عليه اقامة البينةء ويسمعها اذا كانت على جرح غير 
محرد ويسمع البينة على ذلك اذا أقامها المشهود عليه. 


فلو أقام الخصم بينة أن الشهود عبيد أو فساق أو فيهم مانع ينع الشهادة 
عليه أخرج القاضى الشهود من العدالة“. 


ويرى بعض فقهاء الحنفية أن اثبات الطعن يكون على الخصم المشهود عليه 
الا اذا كان الطعن في الشاهد بالرق» فلا يكون الاثبات على المشهود عليه بل 
يتوقف على الشاهد نفسه أن يثبت حريته ”. 

أما المالكية فيرى بعضهم أن القاضي يسمع القدح ويوقف الحكم الى اثبات 
الشهود عليه ما ذكره“. فمسئولية الاثبات تقع على مدعي الطعن وهو المشهود 
عليه . 

ويرى بعض الالكية أن المشهود عليه اذا قدح في الشاهد البارز في العدالة 
بغبر قرابة أو عداوة لم يسمع القاضي قدحه اذا أراد اثباته * 
وهذا يدل على أن الالكية بحملون المشهود عليه مسثولية اثبات القدح . 

ويوافق الشافعية والحنابلة هذا الرأي . 


فيذكر الشافعية : أن المشهود عليه اذا قال لي بينة بجرح الشاهدين نظره 
القاضى بقدر ما يمكنه اقامة البينة الحاضرة بجرحهم”. 


. ٠٠٠١١۹۹/۷ والبحر الرائق‎ ۲۲۸/٤ شرح الكنز للعيني ۲ .. وتبیین الحقائق‎ ١ 
. ۲۳۳/۱ روضة القضاة وطريق النجاة‎ -۲ 

۳- البحر الرائق .٠٠١/۷‏ 

.10/¥۷ شرح ا لخرشي‎ ٤ 

. ۱۸۳١/١ وحاشية الدسوقي‎ .۱۸۳١/١ الشرح الكبير للدردير‎ ٥ 

.۳۰۳/۲ أدب القاضي للماوردي ۳۰۹/۲. والمهذب‎ -١ 


۳0۹ 


ويذكر الحنابلة : أن الخصم اذا جرح الشهود لم يقبل منه الحاكم ذلك 
التجريح عجرده» فیکلفه البينة بالجرح لتحقق صحة دعواه» وان طلب الانظار 
هذا فانه يهل . 

وعلى هذا فان الحمهور يرون ان الائبات يكون من جانب المشهود عليه لأنه 
مدع القدح» فلر طعن امتهم المشهود عليه في الشاهد لزمه اثبات ذلك الطعن لترد 
الشهادة. . . . والته أعلم. 


۳ اثبات بينة العكس 

تقدم أن للمتهم حقوقاً في المقابل من التهمة والأدلة» وتقدم أن الطعن في 
الشاهد حق للمتهم ف المفابل من دليل الشهادة. وهنا يتحدد له حق آخر في 
مقابلها وهو حقه في اثبات بينة العكس التي تنفي عنه ما شهد به عليه وتدفعه. 

ولقد اختلف الفقهاء في قبول بينة النفيء وحم في ذلك رأيان: 
الرأي الأول: المنع من قبول بينة النفي مطلقاًء فلو أقيمت لم تقبل ولم يعرج على 
القول فيهاء سواء أحاط علم الشاهد ا أولم بحط با. 

وهذا الرأي لأ حنيفة وأبي يوسف والامام مالك وبعض الحنابلة". 
الرأي الثاني : قبوهما اذا أحاط علم الشاهد بهاء أما اذا كانت مطلقة فلا تقبلء 
ومذا الرأي قال بعض الالكية والشافعية وأكثر الحنابلة وبعض المحنفية". 


-١‏ المحرر ۲۰۷/۲. والانصاف ۲۸۷/۱۱. ومنتهی الارادات 0۹۸/۲ . وكشاف القناع 
° 

۲- تبیين الحقائق ۳. . وفتح القدير ٤‏ /4۲. والبحر الرائق .۳۸٦/٤‏ وحاشية ابن 
عابدين ۸۲۷/۳ . والمدونة الكبرى المجلد الخامس جزء ۱۹١/١١‏ . والكاني لابن عبدالر 
411/۲ ۲. والفروع .٥٥۸/١‏ والانصاف ۲۲/۱۲. 

۴- الفروق 1١/٤‏ . وتبصرة الحكام .۳۸۹/١‏ وأدب القضاء لابن أي الدم ص: ٤۳۷‏ وما 
بعدها. وجلال الدين السيوطي . الأشباه والنظائر . دار الكتب العلمية ببيروت - الطبعة 
الأول ۳۹۹١هم‏ ص: .٤4۲‏ والفروع .٠٥۷/١‏ والمبدع .۲٠/٠١‏ وكشاف 
القناع ٤۱۲/١‏ . ومطالب أولي الي .1٠۲/١‏ وشرح الكنز للعيني ۱“ .- وتبیین 
المحقائق ٠١۳/۳‏ . وفتح القدير .۹۲/٤‏ ومعين الحكام ص: ١٠١‏ . والبحر الرائق 
.A1/ €‏ 


۳۹۰ 


الأدلة: 
أولاً : أدلة الرأى الأول: 


١‏ أن الشاهد يؤدي الشهادة التي علمهاء وشاهد ا يازمه مصاحبة المشهود له 
من أول حياته الى الوقت الذي أقيمت فيه ا ميحصل له العلم بأن ما 
شهد به للمشهود له منتف عنه. أي حتى يعلم أن المشهود له لم يلتزم بسبب ما 
لأحده وهذا مستحيل» واذا كان مستحيلا فلا سبيل الى اقامة الشهادة على النفى 
لأا شهادة على المستحيل. 

وهذا لو أتى المتهم بالقتل - مثلا - بشاهدين يشهدان على أنه م يقتل. فان 
من لازم ذلك أن يكون الشاهدان مصاحيين للمتهم حت توجيه التهمة اليه 
ليحصل ها العلم بانتفاء القتل عنه» وهو مستحيل. فلا تقبل . 


۲ أن البينة شرعت لاثبات الحقوق لا نفيهاء وبينة العکس لا يراد ہا الاثبات 
فهي شهادة باطلة . 

فلو قال السيد: عبدي حر إن 1 أحج هذا العام ثم قال السيد: حججت 
هذا العام . فقال العبد: لم تحج» وأقام شاهدین یشهدان بأنه ضحی في بلد آخر 
غير الحرم هذا العام لم تقبل شهادت| وم يعتق العبدء لأن الشهادة قامت على 
النفي معنىء لأن المقصود منها نفي الحج لا اثبات التضحية في البلد الأخرء 
والشهادة على التضحية غير مقبولة لأن العبد لا حق له فيها يطلبه لأن العتق م 
يعلق ہا وما لا مطالب له لا يدخحل تحت القضاء فاذا بطلت الشهادة على 
التضحية بقيت في الحاصل على نفي الحح مقصوداًء والشهادة على النفي 
باطلة . 


ن الفروع . والانصاف ۲۲/۱۲ . 
۲ - تبيين الحقائق ٠٠١١/۳‏ . وفتح القدير .۹۳/٤‏ والبحر الرائق .۳۸٣/٤‏ 


۳۱ 


انيا : أدلة الرأي الثاني : 


١‏ ۔ احتجوا على عدم قبول بينة النفي اذا كانت مطلقة بالدليل الأول للرأي 
الأول بأا شهادة با لابحيط به علم الشاهد فقامت على أمر غير معلوم لأنه 
يلزم للعلم ا مصاحبة الشاهد للمشهود له منذ ولادته وهو مستحيل فلا تقبل ”. 


۲ - احتجوا على قبوها اذا أحاط علم الشاهد بها بأن الشهادة لابد أن تكون على 
أمر معلوم» وشاهد العكس اذا أحاط علمه بالشهادةء فقد شهد على أمر معلوم 
فتقبل شهادته لقيامها على ذلك الأمر المشاهد المعلوم. 

فلو قال السيد: عبدي حر ان لم أحج هذا العام» ثم قال السيد حججت هذا 
العام» فقال العبد: لم تحج» وأقام شاهدين بأنه ضحى في بلد آخر فان العبد 
يعتق » لأنه يلزم من الشهادة بالتضحية في البلد الآخر انتفاء احج » فتحقَق الشرط 
الذي علق عليه العتقء لأن التضحية أمر مشاهد علم الشاهد به فشهد به» وهو 
لا يريد بشهادته اثبات التضحية لعدم المطالب اء فهي شهادة نفي أحاط علم 
الشاهد ا فتقبل“. 


الناقشة : 


نوقش الدليل الثاني للرأي الأول: أن شهادة العكس لا يراد ا الابات 
نوقش با اذا شهد رجلان على رجل أنه قال : المسيح بن الته» وأنه لم يصل كلامه 
فلم يقل : المسيح بن الله عند النصارىء والمشهود عليه يقول: قد قلت ذلك 
فان هذه الشهادة تقبل وتطلق منه زوجته» وهذه شهادة نفي » وسبب قبوهها إاحاطة 


ا أدب القضاء لابن اپ الدم ص: ٤٤۴‏ . 


۲ - شرح الکنز للعیني ۲۱۹/۱. وتبیین الحقائق ٠٥۳/۳‏ وفتح القدیر 4۲/٤‏ 4۳ والبحر 
الرائق .۳۸٦/٤‏ 


۲ 


علم الشاهد بهاءفكذلك كل شهادة نفي أحاط علم الشاهد ہا فانها تكون 
مقبولة " 


وأجيب عن ذلك : بأن هذا النفي ما يحيط به علم الشاهد لكن لا ييز ولا 
يفصل بين نفي وآخر في عدم القبول بأن يقال: النفي اذا كان كذا صحت 
الشهادة بهء واذا كان کذا لم تصح الشهادة به. وذلك تيسيرا ودفعا للحرج والمشقة 
اللذين يترتبان ويلزمان أثناء التمييز بين نفي وآخر. 

وقبول الشهادة اذا قالا: وم يقل : عند النصارى. انما هو باعتبار أنها شهادة 
على السكوت الذي هو أمر وجودي سوس فها يشهدان بأنه قال: 
السيح بن الله وسكت وهذه شهادة اثبات تتضمن أنه م يقل : عند النصارى» 
فيحكم عليه بالكفر وفرقة الزوجة» لأا شهادة اثبات والنفي في ضمنهء والأمر 
الثبت في هذه المسألة هو قوله : المسيح بن الله » وهو يدخل تحت القضاء» فصار 
الشهود كشهود الارث عندما يشهدرن أنه وارثه لا نعلم له وارثا غیره» فان 
الوارث يعطى كل التركة لأا شهادة اثبات والنفي في ضمنه» والأمر الت هنا 
هو الارث» والارث عا يدخل تحت القضاء. 


بخلاف التضحية في ال مال السابقء فإنها وان كانت أمرا وجودياء ونفي الحج 
ف ضصمنه»› لکن التضحية 5 تدخحل تحت القضاء “^ 


ونوقش قوهم : في هذه الاجابة أنه لا يميز بين نفي ونفي دفعا للحرجءبأنه اذا 
شهد شاهدان على رجل بأنه قال: المسيح بن اله ولم يقل: عند النصارى» 
قبلت هذه الشهادة » لأن قول الشاهدين: ولم يقل : عند النصارى زيادة بيان 
وايضاح بأن علمه) قد أحاط بذلك» ومذا فإنه يكن التمييز بين نفي ونفي 
ویفصلل بینا. ‏ 
١‏ تبيين الحقائق .٠٠٤/۳١‏ وفتح القدير 4۳/٤‏ والبحر الرائق .۳۸٣/٤‏ 
- تبیین الحقائق ٠٥٤/۳‏ وفتح القدير 4۳/٤‏ والبحر الرائق .۳۸١/٤‏ 


.۹۳/٤ العناية‎ ۳ 


۳۹۳ 


ثم اعترض على الرأي الأول بأن الشهادة على النفي في الشروط مقبولة» كا 
لو قال لعبده : ان لم تدخحل الدار اليوم فأنت حر. فاقام العبد البينة أنه م يدخل 
الدار فإنها تقبل ويقضى له بالحعتق» وما نحن فيه انما هو من قبيل الشروط ”. 


وأجيب عن ذلك بان الشهادة م تقم على النفي» وانغا قامت على أمر ثابت 
معاين» وهو كون العبد خارج الدار طول اليوم» فهي شهادة اثبات» والنفي _ 
وهو عدم الدحول - ثبت ضمن شهادة الاثبات وأنه حارج الدار حيث يلزم من 
کونه خارج الدار عدم دخوله “© 4 

ونوقشت هذه الاجابة: بأنه يرد عليه أن العبد كا لا حق له في اثبات 
التضحية لأنہا ليس شرط العتق» فلا تصح الشهادة بهاء كذلك لا حق له في 
اثبات الخروج لأنه ليس شرط العتق» وانما شرط العتق هو عدم الدخولء فانتفاء 
الدخحول هو الذي يدخل تحت القضاء لا اثبات الخروج» فصار عدم الدخول 
كعدم الحج في المسألة السالفة. 

ولا كان المشهود به أمرا ثابتا موجودا متضمنا للأمر المدعى به» وهو النفي 


الذي جعل شرطا قبلت الشهادة لتضمنها الأمر المدعى بهءفوجب قبول شهادة 
التضحية المتضمنة نفي المدعى به”. 


الرأي الختار: 


بعد عرض کل الأقوال والأدلة والمناقشة يظهر آن القول بقبول شهادة 
النفي اذا أحاط با علم الشاهد هو الرأي الراجح ‏ لقوة مستنده ومناقشة أصحابه 
دليل الرأي الأول. والله أعلم. 


.۳۸٦/٤ والبحر الرائق‎ ۹۳/٤ وفتح القدير‎ ٠٥٤/۳ تبیین الحقائق‎ - ١ 
.۳۸٦/ ٤ والبحر الرائق‎ ۹۳/٤ وفتح القدير‎ ۱٥٤/۳ بین الحقائق‎ -۲ 
۸۲۷/۳ وحاشية ابن عابدين‎ 4۳/٤ فتح القدير‎ ۳ 


EL 


نطاق شهادة النفي : 


ظهر من الخلاف بون الفقهاء في قبول شهادة النفي أن نطاق قبوها إحاطة 
علم الشاهد بها وقد حدد الفقهاء النفي الذي بحيط به علم الشاهد. 


فيرى المالكية أن النفي الذي تجوز البينة عليه هو النفى المعلوم بالضرورة. أو 
انف اا متنك الى الطن الغالب الناشىء عن الفحص والتحري. 


وذكروا أن شهادة الاعسار وحصر الورثة من قبيل شهادة النفى المستند الى 
الظن الخالب. والاستناد الى الظن الغالب يلحق بالبقن ارو و النفي 
من قبيل النفي المنضبط كا لو كان معلوما بالضرورة. 

ومثال شهادة النفى المعلوم بالضرورة: أن يشهد أن هذه البقعة التي بين يديه 
ليس فيها انسان» E A a‏ 
الوقت لأنه كان معه في بلد آخر غير البلد الذي حصل فيه القذف أو القتل أو 
الزنى» فإن من ضرورة اجتماعها أن يعلم بأنه م يرتكب الحرية ويحصل له القطع 
بذلك. 


وعا تقدم فإن بينة النفي اذا م يكن النفي معلوما بالضرورة أو مستندا الى 
الظن الغالب لا تصح كا لو شهد بأن فلانا لم يقتل فلانا. 

ويذكر الشافعية والحنابلة أن علم الشاهد بالنفي يتحدد في ثلاث صور: 
الأولي : شهادة حصر الورثة» حيث يقول الشاهد: أشهد أن فلانا لا وارث له 


غیره ولا أعلم له وارٹا سواه» وذلك م خبرة الشاهد بباطن أحواله ف سفره 
واقامته ومتقلبات أموره. ٠”‏ 


. ۱۸١/۷ وشرح الخرشی‎ ۳۹۰ ۳۸۹ ۲۰٤/۱ وتبصرة الحکام‎ ٦1/٤ الفروق‎ - ١ 
۹۲ : والأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ Ef : آ کے أدب القضاء لابن أي الدم ص‎ 
0/7 وکشاف القناع‎ ٩ والفروع» 02۷/1 والمبدع‎ 


"1o 


الثانية : شهادة الاعسار والتفليس» حيث يقول الشاهد: أشهد أن فلانا لا مال 
لديه ولا يلك مالا “^ 


الثالثة : النفى المضاف الى وقت معين » فيجوز أن يشهد أن فلانا لم يقذف فلانا أو 
یقتله في وقت كذا لأنه كان ملازما له في ذلك الوقت فلم يقذف أو يقتل 
آحدا”. 

أما ماعدا ذلك فلا بحيط به علم الشاهدى بل هو نقي مطلق ولا تصح 
الشهادة به. 

والواقع أن ما ذكره الشافعية والحنابلة هو ما ذكره المالكيةء فإن المالكية ذكروا 
ضوابط قبول بينة النفى» أما الشافعية والحنابلة فذكروا صور قبول تلك البينة 
وهي لا تخرج عن الضوابط التي وضعها الالكية. . . والله أعلم. 


کت الرجوع عن الاقرار 


لزم المتهم ما يقتضیه وما یترتب عليه» لأنه لا جوز الغاء الكلام الصادر من 
المكلف بلا مقتضى . ” 


فإن رجع المتهم عن اقراره فان الفقهاء اختلفوا في حكم هذا الرجوع وهم 
ف ذلك اة آراء: 


١‏ أدب القضاء لابن أي الدم ص: ۳۳۷ والأشباه والنظائر للسيوطي ص: ٤۹4۲‏ والفروع 
00۷/1٦‏ والمبدع ۰ وکشاف القناع 1 


۲- أدب القضاء لا أي الدم ص : ct‏ والأشباه والنظائر للسيوطى ص: ۲ والفروع 
1ه والانصاف ۲۱/۱۲ وكشاف القناع ٤١۲/١‏ ومطالب أولي النهي 1٠۲/١‏ . 


.٠٤١١/۲ أبرحیى زکریا الأنصاري تحفة الطلاب - «هامش حاشية الشرقاوي»‎ ٣ 


۳۹١ 


الرأي الأول: أنه لا يصح الرجوع عن الاقرار مطلقاء فلا يقبل رجوع التهم عن 
اقراره بحد أو قصاص أو تعزير. 

وبه قال: ّ وسعيد بن جبير"" وعشمان البتي ” وابن أبي ليل وأبو 
ثور“ وابن حزم وقال الشوكاني : انه رواية عن الامام مالك وقول 
لافس ٠:‏ 


الرأي الثاني : آنه يصح الرجوع عن الاقرار بحد حالص لله تعالى اذا کان للرجوع 
شبهة ووجه.ء أما اذا م یکن للرجوع شبهة ففي ذلك روايتان : 

احداهما: وهي المشهورة أنه يقبل 

والثانية لا يقبل . 


١‏ - هو أبو عبدالله سعيد بن جبير بن هشام الأسدي بالولاءء تابعي أخذ العلم عن عبدالله بن 
عباس» وابن عمر» وأي سعيد الخدري» وأي هريرة» قتله الحجاج بواسط سنة ۹۵ھ 
وكان عمره ٤)۹‏ سنة. 

(أنظر: الطبقات الكبرى .۲٠٦/١‏ ووفبات الأعيان ۳۷١/۲‏ وتہذيب التهذيب 
7۲/(. 

٣‏ هو بو عمرو عثمان بن سليمان بن جرموز البتي» كان يبيع البتوت فقيل : البتي» وكان ثقة 
له أحاديث. ذا رأي وفقه. انتقل الى البصرة فنزما» روى عن أنس والشعبي وروى عنه 
شعبة والثوري وغيرهما. 

(أنظر: الطبقات الكبرى .۲١۷/۷‏ والتاريخ الكبير المجلد ١/‏ القسم /۲ من 
الحزء/ ۳ ص: ۲٤٠٤‏ ومیزان الاعتدال .)٥۹/۳‏ 

-٣‏ هو محمد بن عبدالر من بن أي ليلى يسار» الكوفي من أصحاب الرأي» وتولى القضاء 
بالكوفة لاتا وثلائين سنة» وكان تفقه بالشعبي وکانت بینه وین ل أبي حنيفة وحشة يسيرة 
وكانت ولادته سنة ٤۷ه‏ وتوفي بالكوفة سنة ۸٤١ه.‏ 

(أنظر: الطبقات الكبرى “٥۸/١‏ ووفيات الأعيان ۱۷۹/٤‏ وميزان الاعتدال 
۳ وتذكرة الحفاظ ۱۷١/١‏ وطبقات الحفاظ ص: .)۸١‏ 

. ٤۳۹/۲ الغني ۱۹۷/۸ وبداية المجتهد‎ ٤ 

.۲۸۸/۸ امحل‎ ٥ 

- نيل الأوطار .١١١/۷‏ 


۳1¥ 


فان رجع عن اقراره بغبر الحد الخالص لله تعالى فلا يقبل. وهذا رأي الامام 
مالك . 


الرأي الثالث : أنه يصح الرجوع عن الاقرار المتعلق بحد خالص لله تعالى» كحد 
الزنی أو الشرب أو السرقةء فاذا رجع المقر بذلك درىء عنه الحد سواء كان 
الرجوع قبل تنفيذ الحد أو أثناء تنفيذه. 

وما عدا ذلك فلا يقبل فيه الرجوع عن الاقرار. 


والمتهم الذي أقر بالسرقة اذا رجع عن اقراره قبل رجوعه في يتعاق بالقطعم 
فیدراً عنه» أما ما يتعلق الال فلا يقبل رجوعه وعليه الخرم لأنه حق آدمي . 
وهذا رأي حهور الفقهاء من الحنفية والالكية والشافعية والحنابلة. ٠‏ 


أدلة الرأي الأول: 


١‏ - مارواه جابر بن عبدالله من قصة ماعزء قال: ريا ابن أخي» أنا أعلم الناس 
ذا الحديث كنت فيمن رجم الرجل» انا ما حرجنا به فر ناه فوجد مس الحجارة 


١‏ - الموطأ ٥۹ ٤‏ والمنتقى .1٤۳/۷‏ والكافي لابن عبدالر ٠٠۸٤4 ٠٠۷١ /١‏ وقوانين الأحكام 
الشرعية ص : ۳٤٤‏ وبداية المجتهد ۲ / ٤۳۹‏ وتبصرة الحكام ۲/٤٠٠ء ۲٠۹‏ والبهجة 
 )“,)۲١‏ وحاشية العدوي على شرح أي الحسن .٠٠۷/۲‏ 

۲ - بدائع الصنائع ۲۳۲/۷ وشرح الکنز للعیني ۰۲۲۳/۱ ۲۳١‏ وتبيرن الحقائق ۱۹۷/۳ 
۷ وفتح القدير ۲٠۸ ء1۱۸١ ٠۲١/٤‏ والبحر الرائق ۸/١‏ ١٠ء‏ ١ه‏ وحاشية ابن 
عابدین »۱١/٤‏ والشنرح الکبیر للدردیر ۳۱۸/٤‏ والتاج والاکلیل ۳۱۲/١‏ 
وشرح الخرفغي ۸/ A‏ ۲ والفواکه الدواني ۲۲۸/۲ . 

الامام أبوالحسن - كقاية الطالب الرباني - ۳٠۷7۲‏ والمهذب ۳٤٦/۲‏ وأسن المطالب 
١ 1/٤‏ ومغني المحتاج ١۷١ ٠١١/٤‏ وفتح الوهاب 10۸/۲ ١٦۳‏ وتحفة 
الطلاب ٠٤١/۲‏ واعانة الطالبين ٤ ٤۹/٤‏ والمغني ۱٦٤/۰‏ ۰۱۹۷/۸ 
والفروع 1 والانصاف ۲۸٤/۱۰‏ وکشاف القناع 44۹/1 AE (114 IA‏ 
٥‏ ومطالب أول الي ۱١۷/١‏ . : 


۳1A 


صرخ بناء یاقوم ردوني الى رسول الله () فان قومي قتلوني وغروني من نفسي› 
وأخبروتي أن رسول الله (ب) غير قاتلي» فلم ننزع عنه حتى قتلناه» فلم رجعتا الى 
رسول الله وأخبرناه» قال: فهلا ترکتموه وجتتموني به لیستبت رسول (ی) منه» 


ووجه الدلالة : أن ماعزا طلب أثناء إقامة الحد أن يرده الناس الى رسول الله 
( ولکنہم قتلوه» فدل على أن الرجوع ف الاقرار بحد خالص لله تعالل لا 
يقبل» اذ لو قبل لرده الصحابة الى النبي (كلة . 

ومن وجه آخر أنه لو صح رجوعه للزم الذين رحوه أن يزدوا ديتهء لأہم 
أقاموا ا لحد عليه بعد رجوعه في اقراره» وحيث ل تلزمهم الدية فإن ذلك يدل على 
عدم اعتبار هذا الرجوع“. 

ثم أن قول جابر بعد قول النبي (ية): فهلا ترکتموه وجئتمون به 
ليستبت» يدل على أن المراد من قول النبي (إة) التثبت في الأمر» وليس لاسقاط 
الد وترکه» وجابر أعلم بذلك .۳ 
۲ - أن امتهم بما يوجب الحد الخالص لله تعالى اذا أقر به فقد أقر بحق فيلزمه ما 
أقر به وجب عليه كسائر الحقوق من قتل أو قذف أو غيره فلا وجه للتفريق . ٠‏ 


أدلة الرأي الثاني : 
احتجوا لقبول الرجوع في الاقرار بالحد الخالص لله تعالى اذا كان الرجوع 


.۱٤١/٤ مسند الامام أحمد ۳۸۱/۳ وسنن آبي داود‎ - ١ 


7 المغني ¥۸ 

۳ ۔ المحلی ۲۹۲/۸. 

-٤‏ شرح الكنز للعيني ۲۲۳/١‏ وتبيين الحقائتق ۷/۳٦۱ء‏ واهداية ۹1/۲. والمهذب 
eT1/‏ والمغني ۸ والمحلی ۲۸۸/۸ . 


۳۹ 


لشبهة بقوله (بية) : «ادرءوا الحدود بالشبهات». . أخرجه الامام أبو حنيفة ”“فإن 
امتهم اذا أقر بالحد,ثم رجع الى شبهة فإن الحد يدرأً بهاء لجواز وقوعها في ذلك 
الأمر فإن درىء الحد من غير شبهة» حصلت المخالفة للحديث لأنه يدل على أن 
الدرء يكون بالشبهة فإن انتفت فلا. ° 
واحتجوا للرواية التي يقبل فيها الرجوع اذا م يكن له شبهة بأنه حق الله 

تعالى لزمه بقول» فوجب أن يسقط اذا رجع عنه لخنى الله عن حقوقه كالقتل 
بالردة. 

واحتجوا للرواية التي لا يقبل فيها الرجوع اذا م يكن له شبهة بقوله (كل) : 
«أها الناس قد آن لکم أن تنتهوا عن حدود الله » من أصاب من هذه القاذورات 
شیا فلیستر بستر الله فإنه من یبد لنا صفحته نقم عليه کتاب الله» . . . آخرجه 
الامام مالك والخحاكم والبيهقي . “٠‏ 


أدلة الرأي الثالث: 
١‏ - قوله (بية) في قصة ماعز: هلا تركتموه ”. 


ووجه الدلالة: أن النبي 3 أنكر عليهم لما رجموا ماعزا بعد هروبه لأنه محتمل 
أن يرجع عن إقراره» وفي هذا أوضح الدلائل على قبول رجوعه“. 


۲ - قوله (يية) : «ادرءوا الحدود بالشبهات». . 


.١١١ مسند الامام أبي حنيفة ص:‎ ١ 

۲ أسهل المدارك ۱۸۹/۳. 

.۱٤۳/۷ المنتقى‎ -۳ 

> - للموطاً ص: ۹4۳٥ء‏ والمستدرك ۳۸۳/٤‏ والسنن الکبری ۳٣۳۰/۸‏ 
۵- تقدم تخريه قي صفحة: ۱۸٩‏ 

. ۱۱١۹/۷ ونیل الأوطار‎ ٤ المغني 4/۸ ومغني الملحتاج‎ -٦ 


۷۰ 


ووجه الدلالة : أن رجوع المقر عن اقراره شبهةء والشبهة يدرأً بها الحدء فيكون 
رجوعه مقبولا ویدراً به الر © 


ووجه كون الرجوع شبهة: أنه خبر يحتمل الصدق والكذب كالاقرار 
الأولء لأن كل واحد من كلاميه محتمل ذلك ولا يمكن العمل بأحدهما دون 
الآخر لعدم المرجحء وهذه شبهة فيدراً با الحد. .١‏ 
۳ - وعن أبي أمية الخزومي رضي الله عنه أن النبي ريك أتى بلص فاعترف 
اعترافا ولم يوجد معه المتاع» فقال رسول الله (35) ما أخالك سرقت قال: بلء» 
ثم قال: ما أخالك سرقت». قال بلى : فأمر به فقطع» فقال النبي (يي قل 
استغفر الله وأتوب اليه قال: استغفر الله وأتوب اليه قال: اللهم تب عليه 7 


ووجه الدلالة : انه لو كان الحد لا يسقط بالرجوع عن الاقرار لم يكن للتعريض 
بالرجوع فائدة فدل على جواز الرجوع ف الاقرار. “^ 

٤‏ - وعن بريدة قال: (كنا أصحاب رسول الله (ية) نتحدث أن الغامدية وماعز 
ابن مالك لو رجعا بعد اعترافه|ء أو قال لو لم يرجعا بعد اعترافه) لم يطلبهماء واا 
رجها عند الرابعة). . . أخرجه أبو اود" 


ووجه الدلالة : أن الصحابة كانوا يعلمون أن الرجوع بعد الاعتراف يسقط 
الحدء وكانوا يتحدثون فيا بينهم» ولم يتحدثوا عن ذلك من تلقاء أنفسهم وانما 
کان حدیثهم بناء على ما علموه من النبي (بل). 

.۱۹۷/۸ المغني‎ ١ 

۲ -تبيین الحقائق ۱1۷/۳ وبدائع الصنائعم ۲۳۲/۷ ۲۳۴ وفتح القدير ١١١/٤‏ والبحر 


الرائق .۸/١‏ 
۳ سبق خرجه في صفحة ۱۸1 . 
- المغنى ۲۸١/۸‏ وكشاف القناع ٠٤٠١/١‏ . 


۵- سنن ابي داود ۱٤۹/٤‏ . 


۳۷١ 


المناقشة: 
أولا: مناقشة أدلة الرأي الأول 
حدیث جابر بن عبدالله نوقش: بان في سنده محمد بن أسحاق ‏ وفيه ا 
ومن وجه آخر فإن عدم لزوم دية ماعز على الذين قتلوه لأن المرب ليس صريحاني 
الرجوع .^ 
وييكن أن يقال أيضا: ان جابراًفهم أن المراد من قوله (با) «هلا تركتموه 
فهموا من الحديث صحة رجوع المقر » يؤيده حديث بريدة» فيترجح فهم 
الصحابة الكثيرين على فهم الواحد. 


وقومم : أن المقر ملتزم با أقر به فلا يقبل رجوعه كسائر الحقوق. أجيب عنه: بأن 
حقوق الله تعالى تغاير حقوق الآدميين» فإن حق العبد مبني على المشاحة 
والتضییقء ثم لو رجع عن اقرارہ ہا لوجد من یکذبه ویعارضه بخلاف حقوق 
الله فلا يكذبه أحد لأنه حق الله تعالى» ك| أن حقوق الله تعالى مبنية على المساهلة 
والعفو ويندب الستر فيها*. 


| - هو بو بكرء ويقال: آبو عبدالله محمد بن اسحاق بن بسار بن خيار المطلبي بالولاءء المدني» 
رأی أنساً وابن المسيب» وروى عن عطاء والأعرج وغيرما» وروی عنه حى بن سعيد 
والحمادان وغيرهم» مات قي بغداد سنة ١١٠ه.‏ 

(أنظر: وفيات الأعيان ۲۷٦/٤‏ وتہذيب التهذیب ۳۸/۹» وميزان الاعتدال /٣‏ 
4( 

-٣‏ فقد قال عنه النسائي وغیره: ليس بالقري » وقال الدارقطن : لإ تج به» وقال ابن 
حجر: صدوق يدلس» (تقريب التهذيب ١۲/٤٤٠1ء‏ وميزان الاعتدال .)٤1۹/۳‏ 

144 A AY المغني‎ ۳ 

٤‏ - تبون الحقاتى 11۷/۳ والمهذب ۳٤٦/۲‏ والمغي 1۱۹۷/۸ ۲۸١‏ وفتح القدير 

.۸/١ والبحر الرائق‎ ٤ 


VY 


ثانيا: مناقشة دليل الرأي الثاني : 


قوله (ل) : «. . فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله» يكن أن 
بجاب عنه بأن المراد: أن من يعترف يطبق عليه شرع الله لكن لابد من توفر 
شروط الاقرار» فإنه لو أقر صبي أو مجنون لم يقبل اقراره فلا يؤخذ به» فكذلك اذا 
أقر بحد خالص لله تعالى ثم رجع عنه» لم يقبل اقراره لانتفاء شرط البقاء على 
الاقرار. 


ثالثاً: مناقشة أدلة الرأي الثالث: 


حديث ماعز نوقش : بأنه لا حجة فيه أصلاء لأنه ليس فيه أن ماعزاً رجم 
عن اقراره البتة لا بنص ولا بدليل» كا أن النبي (كية) ل يقل: إن رجع عن 
اقراره قبل رجوعه البتة. 

وقول الصحابة : لو رجعا بعد اعترافهيا» اجيب عنه بأنه ظن والظن لا 
جوز القطع به . 

اما حديث «ادرءوا الحدود بالشبهات» فناقشه ابن حزم: بأنه ماجاء عن 
النبي (ية) من طريق فيها خحير» ولا يعلمه لا مسندا ولا مرسلا وانما هو قول 
روي عن عمر رابن مسعود فقط» وأن القول بدرء الحدود يؤدي الى ابطاها جملةء 
وهذا خلاف اجاح أهل العلم وخلاف الدين والقرآن والسنة» حيث لا يعجز 
أحد هو مستطيع على أن يدرأً كل حد يأتيه فلا يقيمهء ومن هنا فلا حجة فيه . 


وبالاضافة الى هذا فإنه ليس فيه بيان لتلك الشبهات. فليس لأحد أن 
يقول في شىء يريد أن يسقط به حداء هذا شبهةء الا كان لغيره أن يقول : ليس 
بشبهةء وليس لأحد أن يقول في شىء لا يريد أن يسقط به حدا: هذا ليس بشبهة 


.۲۹۱/۸ ۔ المحلی‎ ١ 


YY 


الا كان لغيره أن يقول: بل هو شبهة» ومثل هذا لا بحل استعماله في دين 
الله . © 
اماع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرأ بالشبهات كفاية» ثم أن الارسال لا 
يقدح وأن الموقوف في هذاءحكمه حكم الرفوع» وهو حديث تلقته الأمة 
بالقبول .“› 
الرأي المختار: 


بعد مناقشة الأدلة يظهر لي أن الراجح هو الزأي الثالث وأن المتهم المقر 
بجرية توجب الحد الخالص لله تعالی» اذا رجح عن اقراره صح رجوعه ودریء 
عنه الحد» لقوة مستنده ولسلامة بعض ما استدل به أصحابه من المناقشة . . . والله 
أعلم . 
أنواع الرجوع : 


للرجوع عن الاقرار نوعان: 
الأول : الرجوع نصا. 
الثاني : الرجوع دلالة. 

مثال النوع الأول: أن يقول المقر: رجعت عن اقراريء أو كذبت في 
اقراري*' أو قول المقر بالزنى: كنت قبلت» أو كنت فاخذت» ونحو ذلك * 


.۱۸۷ ۱۸7/۱1۱ ۔ المحلی ۲۹۲/۸ء‎ ١ 

۲ ۔ فتح القدیر .٠٤١١ ۱۳۹/٤‏ 

۳ - بدائع الصنائم 1/۷ . 

1۲/۲ وتبصرة الحکام ۲۵۹/۲ وشرح الخرئي ۸ والبهجة‎ ۸/١ البحر الرائق‎ - ٤ 
واعانة‎ 4١١/۷ ونهاية المحتاج‎ ٠۷١/٤ ومغتي المحتاج‎ ٠١/٤ وحاشية ابن عابدين‎ 
.۱۴١۹ ۱۳۲/۲٤ الطالبین‎ 

.٠١١/٤ مغني المحتاج‎ -١ 


۳V4 


وانكار الاقرار أقوى من الرجوع عن الاقرار» كقوله: ما أقررت بشىء 
فهو آولى بالقبول من الرجوع» لأن المرتد يستتاب لعله يرجع عن ردته» فاذا رجع 
قبل منه» واذا أنكر الردة أصلا فهو أولى“ 


مثال النوع الثاني : اهرب فاذا هرب المقر بحد خالص لله تعالى فانه يكون 
رجوع دلالة» كا في قصة ماعز» فانه يحتمل أن المقر بعد أن ذاق العذاب أراد 
الفقهاء. © 


ويرى بعض الشافعية : أن المرب ليس رجوعاء فلا يسقط به الحدى لأن 
امقر أقر صراحة أما الرجوع فلم يصرح به» فان هرب المقر كف عنه في الحال ولا 
یتبع» فان صرح بالرجوع قبل منه والا حد » ودلیل عدم کون المرب رجوعا عدم 
تضمين دية ماعز على من قتله بعد هربه" 

والذي يظهر لي أن رأي الحمهور أولى بالاختيار لأن عدم تضمين دية ماعز 
عندما هرب أثناء اقامة الحد هو أن المرب رجوع دلالة وليس نصا. 


ولأن المرب يدل على وجود أمر لدى المقر فيحمل على الرجوع لأنه أبلغ في 
الستر. 

وقد يكون من أمثلة الرجوع دلالة قول المقر: ردوني الى الحاكم» لأن ذلك 
ليس صريحا في الرجوع “ ولآنه يدل على وجود أمر آخر فيحمل طلبه الرد الى 
الحاكم على الرجوع لأنه أبلغ في الستر. 


.٠١۳ القواعا ص:‎ ١ 

۲ - أبوجعفر الطحاوي الحنفي - تحقينى أبوالوفا الأفغاني - محتصر الطحاوي نة احياء المعارف 
النعمانية باهندء ب ا الكتاب العربي - القاهرة ١1۳۷ه‏ ص: ۳٦٠۲ء‏ وبدائع 
الصنائع ٦1/۷‏ والبحر الرائق .۸/١‏ وشرح الخرشي ۸/۸ والانصاف ١٠/۳٦ء‏ 
وكشاف القناع 4/1 

۳ للمهذب ۳٤١۹/۲‏ ومغني امحتاج 101/8 

. ۱۹۷/١ مطالب ولي النهي‎ - ٤ 


Vo 


الرجوع عن الاقرار مع وجود البينة: 

اذا أقر امتهم با يوجب اقامة الحد الخالص لله تعالى» وشهد الشهود على 
ارتكابه ما أقر به» فهل جوز له الرجوع في اقراره؟ هذا ما اخحتلف الفقهاء فيه: 
فيرى الحنفية : أنه اذا قامت الشهادة ثم أقر المشهود عليه حكم عليه بثبوت الحد 
باعترافهء وبطلت الشهادة» وهذا ادا کان الاقرار قبل القضاء تماقا في مذهب 
الحنفية . 

أما اذا كان الاقرار بعد القضاء على المشهود عليه وبعد الحكم عليه 
بالشهادة فام اختلفوا ف ذلك : 
فیری أبو يوسف : سقوط الحل وعدم تبوته بالشهادة» لن شرط الشهادة عدم 
ويرى محمد: عدم سقوط الحد فيحد بالشهادة كا بحد ا لو لم يكن الاقرار 
موجودا". 

ويترتب على ذلك أن من يثبت عليه ا لحد الخال له تعالى بالبينة ثم يقر به 
فعليه العقوبة وبجكم عليه بالاقرار» فإن رجع قبل رجوعه. © 

ويرى الشافعية في المشهور لديم أن الأمر لا بخلو من أحد حالين: 
الأول: اذا كان الاقرار بعد قيام البينة وثبوت الحد بها ثم رجع المقر عن اقراره ۾ 
ينفعه ذلك الرجوع ولا يسقط به الحد. لأن الحكم بالىينة لا الاقرار» وسبب 
الحكم بالببنة دون الاقرار أنها أقوى في حقوق الله ء أما الاقرار فهو آقوى في حقوق 
الآدميين»› وهذا حق لله تعالی . 
الثاني : اذا كان الاقرار قبل قيام البينة ثم قامت البينة ورجع المقر في اقراره ففي 


6/٤ وفتح القدير‎ ۳٦٤ ختصر الطحارى ص:‎ ١ 
. ٤۳۹/۲ التشريع الجنائي الاسلامي‎ - 


۳۷٦ 


أحدهما: أن الرجوع لا يسقط به الحد لأن البينة قائمة وهي المعمول عليها فيحد 
ک| لو شهد عليه ثمانية بالزنى ورد القاضي شهادة أربعة. 
والوجه الثاني : أن الرجوع يسقط الحد لأنه لا أثر للبينة مع الاقرار» ويكون 
رجوعه مقبولا ویبطل به الحد.“ 

ويرى الالكية والحنابلة : أن الرجوع عن الاقرار مع قيام البينة لا يعول 
عليه مطلقا سواء كان الاقرار متقدما على البينة أو كانت البينة متقدمة على الاقرار 
لأن الحكم يكون بالشهادة حيث وجدت لا بالاقرار» والا كان الاقرار ذريعة 
لاسقاط العقوبات» لأنه لا يعجز أحد أن يقر ويرجع عن اقراره اذا ثبت عليه 
الحد بالبينة. © 


واحتجوا بقوله تعالى: «. .فان شَهڍوا فأميكوهُنٌ ني البيوتِ حى 
يَوفاهُنٌ الوت أو عل اله هَن سبيلي” فإن الله تعالى علق الحكم على الشهادة 


اذا وجدت سواء صدر الاعتراف أو م يصدر. 


ولآن ألبينة تت عليه فوجب الحدء كا لو لم يعترف ولأن البينة احدى 
حجتي الحد فلم يبطل بوجود الحجة الأخرى وهي الاقرار» محقفه أن وجود الاقرار 
يؤكد البينة ويوافقها ولا ينافيها فلا يكون قادحا فيها ‏ 


وهذا القول له وجاهته وهو الأجدر بالاختيار» فلا اعتبار لرجوع المقر عن 
اقراره علد قيام الشهادةء لکي تنضط الأدلة ولا تضطرب› ولو قیل بصحة 
الرجوع مع وجود البينة لأدى ذلك الى ضعف الشهادة في الاثبات وعدم اعتبازها 
وهذا مناف لا قررته الشريعة الاسلامية. .. والله أعلم. 


داس اللطالب 1۳۲/٤‏ ومغني المحتاج ٤‏ وناية المحتاج ۱١/۷‏ . 
۲ - النتقى 1٤۳/۷‏ وكشاف الفناع 44/٦1‏ والتشريع الجنائي الاسلامي ٤۳۹/۲‏ . 
۳ - سورة النساء الآية: .٠١‏ 


. ۲٠٦/۸ المغنی‎ -٤ 


YY 


تصتديق ار له رجوع امقر : 


اذا أقر امتهم بحق للعبد كالقتل والقذف ونحو ذلك فإنه يلزمه ما أقر به ولا 
يصح رجوعه في اقراره كا قرر ذلك الفقهاء. 


أما لو صدقه الْمّر له ني رجوعه عا قر به» كا لو أقر امتهم بقتل شخص ثم 
قال: رجعت عن اقراري وقال ولي الدم: صدق» فان هذا في نظري سائغ 
وعكن» لأن من شروط الاقرار أل يكذب الَمّر له الَقّر في اقراره» أي أنه لا بد أن 
يصدقه» فلا کان تصديق الّْر له لمر معتبراًء فلا مانع من اعتبار تصديقه في 
الرجوع . . . والله أعلم . 


۵ - رد الاعتبار عند عدم ثبوت التهمة 


مهت الشريعة الاسلامية عن ايقاع الضرر بالانسان وحذرت من ذلك 
يقول ( کک : لآ ضرر ولا ضرار) , . , آخرجه الامام مالك والامام أحمد وابن 
ماجه والدارقطنى”'. 


ولذا قرر الفقهاء ازالة الضرر ادا وجد» والقاعدة الفقهية ف ذلك معروفة 
وهي أن «الضرر يزال» . 


ومن الأضرار التي تصيب الانسان أن تلتصق به تهمة بارتكاب جرية ما 
الضرر عنه اذا لم تبت عليه التهمة برد اعتباره أو تعويضه. 


أما اذا اقترف الانسان ما يوجب ايقاع العقوبة عليه» فإنه قد باح لنفسه أن 
يقع عليها الضررء ومن هنا فلا وجه رڈ اعتباره أو تعويضه . 


١‏ - الموطاً ص: ٠۲۹‏ ومسند الامام أحمد ۳۲۷/١‏ وسنن ابن ماجة ١/٤۷۸ء‏ وسنن 
الدارقطني ۲۲۸/٤‏ وصححه في الارواء .OA/Y‏ 
۲ - الأشباه والنظائر للسيوطي ص: ۸۳ والأشباه والنظائر لابن نجیم ص: .۸٩‏ 


۳۷۸ 


وإن تما يلحق بالانسان اذا وجهت التهمة اليه النيل من سمعته وايقاع الأ 
عليه اذا عذب» فاذا نم تثبت عليه التهمة فإن ما أصابه بسببها أضرار جسيمة 
بنبغي أن يعطى في مقابلها ما يعوض به عن ذلكء لأن الانسان مها أوتي من 
القدرة على التحملء فإنه يحتاج الى جير ما أصابه خطأً أو امتحاناً 

هذا وان الضرر الذي يلحق امتهم يتنوع الى ثلاثة أنواع» قد يصيبه بعضها 
أو مجموعها» وهذه الأنواع هي أنواع الضرر نفسه"“ وهي : 


يلاقي الانسان عندما توجه اليه تهمة ألما نفسيا وحزنا عميقاء حيث يلهج 
الناس بالحدیث نه وینظرون اليه کنظرتہم ای مرتکېي الجرائم فتقل قیمته 
ومكانته الاجتماعية التى كان يشغلها قبل توجيه التهمة» فاذ ل تفبت التهمة عليه 
فإنه جب أن یزال ما حقه بسببها من ضرر» فیرد له اعتباره ویبین صفاء ساحته 
من الاتهام أمام الناس. 

فهذا رسول الله () يرد اعتبار المتهم بالزنى عندما ظهر أن الزاني شخص 
آخر فيعتذر منه» وذلك عندما حرجت امرأة تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها 
فقضى حاجته منها فصاحت وانطلق» فمر عليها رجل فقالت : ان ذاك فعل بي كذا 
وكذا» ومرت عصابة من المهاجرين فقالت: أن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا 
فانطلقواء قأخحذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها فأتوها به» فقالت: نعم هو 
١‏ مجلة البحث العلمي والتراث الاسلامي العدد السابع ۳٠٤٠ه‏ ص: ١١‏ . رئاسة البحوث 


۳۷۹4 


الله : آنا صاحبهاء فقال هها: اذهبي فقد غفر الله لك وقال للرجل قولا حسناء 
وقال للرجل الذي وقع عليها: «ارحموه)'. 


فلا انتفت التهمة عن ذلك الرجل الذي اتهم بالزنى رد له اعتباره بالقول 
الحسن الذي له أثر كبير على نفسية المتهم. 

وكذلك رد النبي (5هة) اعتبار المتهم قي السرقة الذي لم تبت عليه التهمة 
وذلك بالدعاء له بالمغفرة والشهادة في سبيل الله كا طلب منه المعذرة بأن يدعو له 
بالمغفرة» فعن عراك بن مالك قال: أقبل رجلان من بني غفار حى نرلا منزلا 
بضجنان - من مياه المدينة - وعنده ناس من غطفان عندهم ظهر هم» فأصبح 
الخطفانيون وقد أضلوا بعيرين من إبلهم» فاتمموا الغفارين» فأقبلوا با الى النبي 
«ية» وذكروا له أمرهم فحبس أحد الغفاريين وقال للآخر: «اذهب فالتمس» فلم 
يكن الا يسيرا حتى جاء )ا . . فقال النبي (ياة) لأحد الغفارين قال: حسبت أنه 
قال للمحبوس : استغفر لي فقال: غفر الله لك يارسول الله » فقا رسول الله 
(ة): ولك وقتلك في سبيله» قال: فقتل يوم اليمامة أخرجه عبدالرزاق ”. 

وفي قصة بني ابيرق حيٿ قالوا: يانبي الله ان صاحبنا برىء وان سارق 
الدرع فلان وقد أحطنا بذلك علا فأعذر صاحبنا على رؤوس الناس» وجادل عنه 
فإنه الا يعصمه الله بك يلك فقام رسول الله (ة) فبرآه وعذره على رؤوس 
الناس “ 

فهذه القصة تشعر برد اعتبار المتهم اذا لم تثبت عليه التهمة» وان كان في 
حقيقة الأمر والواقع أنه المجرم» لأن النبي (يية) برأ ساحة المتهم عندما ظهر له . 
أنه غير جرم . 


.۷١ تقدم تخريجه في صفحة:‎ ١ 
۲۱۷ ۲۱۹/۱۰ مصنف عبدالرزاق‎ ۲ 
.۴۸٦/۲ وتفسير القرآن العظيم‎ ٤ جامع البیان عن تأویل القرآن ۱۸۳/۹ء‎ -۲ 


۳۸۹ 


بقتله . 

ذکر ابن القيم أن النبي (ییة) أحب أن يعرف الصحابة برائتھم| وعلم أن 
ااا کت ع > فجاء الأمر کا قدره رسول الله 
(ک 7 . 


فهذا المتهم اذا علم الناس آنه لا یکن حصول ما اتهم به منه برت ساحته 
واذا کان علمهم ببرآءته لا یکون الا بالکشف عن حقیقته کشف عنہاء ولا شك 
أن هذا التصرف يرد له اعتباره. 

وقد يكون رد اعتبار المتهم نتيجة الضرر ال معنوي الذي لحقه بايقاع العقوبة 
يعاقب حاية لأهل الخير والتقوى من التعرض هم بالشر والاهانة . 

وقد روي عن أي حنيفة فيمن قال لغيره: يافاسق» يالص» فإن كان من 
أهل الصلاح ولا يعرف بذلك فعلى القاذف التعزير.“ وهذا يدل على ازالة 


ثانيا: الضرر الحسمى: 

في حالة مس المتهم بضرب أو غيره تما يؤدي الى اصابته بجرح أو تشويه فإن 
له الحق أن يعوض عا أصابه ني جسمه بسبب هذه التهمة الكاذبة . 
ويقوم التعويض بالأرش. فإن لم يكن ذلك كان فيه حكومة. 


0: تقدمت في صفحة‎ ١ 
.۲٠۲/۲۳ زاد المعاد‎ -۲ 
YA : معين الحکام ص‎ ۳ 


۳۸1 


وقد يرد للمتهم اعتباره اذا لحقه ضرر جسمي وذلك بایقاع ما أصابه على 
مدعي الاتهام» وقد دل علل هذا ما رواه آبو داود والنسائي“ عن آزهر بن 
عبدالله : أن قوما سرق هم متأع فاتعهموا ناسا من الحاكةء فأتوا النعمان بن بشبر 
صاحب رسول الله (يَة) فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم فأتوا النعمان فقالوا: 
خلیت سبیلهم بغیر ضرب ولا امتحان» فقال: ما شثتم إن شتتم ضربتهم فان 
خرج متاعکم فذاك والا أحذت من ظهوركم مثلهء فقالوا: هذا حكمك؟ قال : 
هذا حكم الله وحكم رسوله. 

فإن الألم الذي وقع على المتهم نتيجة الضرب يرتفع عنه بالقصاص من 
المتهمء لأنه محصل بالقصاص التشفي . 


بل ان الضرر الجسمي لو أدى الى الموت وجب ضمانهء فإن بعض الفقهاء 
ذكر أن المتهم لو صعد سطح السجن ليفر ويهرب منه لما حصل له من التعذيب 
وخاف على نفسه فسقط فمات. ثم ظهر المجرم الحققي فلورثة المحهم الحق في 


أخذ من اتمه بدية مورثهم. 


ثالثا: الضرر المالي : 

قد تسبب التهمة للإنسان المتهم أضرارا مالية تختلف باختلاف تفويتها عليه 
بأي شكل كان» فقد تؤدي التهمة الى فقد المتهم للتعامل ال مالي مع الآخرين» وقد 
تؤدي الى توقفه عن الكسب كا لو حبس» وقد تؤدي الى تقلص الكمية المالية التي 
يحصل عليها في اليوم أو الأسبوع نتيجة لذلك. وقد تؤدي الى فوات فرصة مسابقة 
أو امتحان للتعيين أو الترقية الوظيفية التي يزيد بها دخله. ^ 


.11/۸ وسنن النسائى‎ ٠۴٠/٤ سنن أي داود‎ -١ 
.AA/ ا جامع الفصولين ۷4/۲ والدر المختار‎ 
.١١ ججلة البحت العلمي والتراث الاسلامى ص:‎ -٣ 


FAY 


وني نظري أنه يحق للمتهم أن يعوض عا أصابه بسبب التهمة التي لم تثبت 
عليه » فيعوض بال مال وباعادة الامتحان أو المسابقةء لأن الضرر ال مالي لا يقل أهمية 
عن الضرر المعنوي أو الجسمي» فلا تعين ازالتهما تعين ازالة الضرر المالي. 
ولأن تعويضه عا فاته يؤدي الى اطمئنان المنهم الذي ل يرتكب شيا فيشعر 
أن الضرر الذي وقع عليه ضرورة» وأن حقه لن يضيع» وأنه سوف مجبر 
بالتعويض فيغطي ذلك الضرر» وانه م يكن الهمدف مس مصالحه. . والله أعلم . 


٠‏ - حقه في البراءة الأصلية 


إن من سمو الشريعة الاسلامية التي لا تدين الا من ارتكب الحرية أن تقرر 
هذا الح الدقيق» فكل متهم قبل الشهادة عليه أو اقراره باق على البراءة الأصلية 
اذ الأصل براءته حتی یثبت عليه ما نسب اليه. 
مجهول الحالء أو معروفا بالشر والعدوانء فإن قواعد الفقه تقتضي براءة ذمة 
المتهم» فهناك قاعدة «اليقين لا يزول بالشك»'. وقاعدة «الأصل براءة 
الذمة» . 

وا متهم مشكوك فيه واليقين براءة ذمته لأا الأصل» فلا يزول اليقين بذلك 
الشك. 

ولقد طبق الفقهاء هاتين القاعدتين واعتبروا قول المدعى عليه أظهر في 
الصدق. لأن تلك القاعدتين تيد ذلك فالأصل براءة ذمته من أي حی»› وبراءة 
بدنه من الحد أو القصاص أو التعزير» كا آن الأصل براءته من الأقوال والأفعال 
بأسرها. ^ 


.٥1 والأشباه والنظائر لابن جيم ص:‎ ٠٠ الأشباه والنظائر للسيوطي ص:‎ ١ 
. 0 : والأشباه والنظائر لابن نجیم ن‎ cof : الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ Se: 
. ۲٣/۲ قواعد الأحکام‎ ۳ 


FAY 


ومن هنا فإن المتهم لا تشغل ذمته بمجرد الاتهام» ولا يستحق بدنه العقاب 
بمجرد الاتہام » الا اذا قويت القرائن كا تقدم» ولذا فمن حقه أن يعتبر نفسه بريا 
استنادا على تلك القواعد الشرعية. 

وقد جاء في مجلة البحوث الاسلامية : (أنه لو قيل ببراءة المتهم حى تت 
إدانته لأدى ذلك الى طرح القرائن والأماراتء وأصبح تعذيب امتهم ظلا 
وطغياناء ولكان الحكم بالقسامة ضربا من الجور والعدوان). . بتصرف. 


كا جاء فيها: (أن المتهم بريء مطلقا حى تثبت ادانته»اذا كان هذا الهم 
على جانب من الصلاح والتقوی. وأن مثله يستبعد اتهامه با نسب اليه» آما اذا 
کان مجھول الحال فلا يقال ببراءته براءة مطلقة. لأنه لا يستبعد منه أن يقوم با فيه 
الدعرى بالاتهام » فيحتاط في أمره لرعاية الحقوق والحفاظ عليهاء فيترجح جانب 
الاتمام على جانب البراءة. . فإن كان امتهم معروفاً بالفجور والاجرام وأن مثله 
يقع في الاتمام فهو أشد من الثاني وأوغل منه في الاتمام فقد ترجح جانب اتهامه 
على جانب براءته . . وهذا يعني أن المتهم قد علق به من مقومات الادعاء بموضوع 
الاتمام ما تستحيل معه براءته براءة مطلقة» وهو يعني أن لتلك المقومات التي 
التصقت به حظها من الاثبات» وبالتالي فإن المتهم غير برىءء فيكون استعمال 
وسائل انتزاع الحقيقة منه با لا جرج عن أصل الكرامة الانسانية سائغا ومتفقا مع 
ابتغاء العدل وليس فيه شيء من التعدي والظلم . 


أما القول بتبرثة المتهم حت تثبت ادانته فله أثر ملموس في انتشار الحرية 
وضياع الحقوقء يقبض على ألمتهم ويقترن بالاتهام يقوى به الادعاء ثم يقال: 
«المتهم بريء حتی تثبت ادانته»» وتكون حجر عثرة في مسار القضاء نحو تحقيق 
العدالة فلا يس بعذاب لاأستصحاب البراءة الأصلية حت يوجد الدليل الكافيء 
وقد لاأ يوجد). . بتصرف. 


-١‏ في عددها السابع سنة ۳١٤٠ه‏ ص: ٠٠١ - ۲۹٦‏ في موضوع : «نظرية براءة امتهم 
وحظها من الاعتبار في الشريعة الاسلامية» لفضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع. 


PAE 


وني نظري أن امتهم بريء حتى يثبت ما نسب اليه وأن القول بادانته وعدم 
براءته فيه نظر» فإن براءة المتهم أمر تعضده القواعد الفقهية والواقع اللموس . 

وهذا القول لا يؤدي الى طرق القرائن والأمارات. فإن القرائن تقوي جانب 
الاتہام ولكنا لا تقطع بارتكاب المتهم للجرية» ولا يعني مس المتهم بالعذاب 
الظلم والعدوان لأنه كان في المقابل للقرائن القوية» وهو تدبير مقت لمصلحة 
اللجتمع ومصلحة المجتمع مقدمة على مصلحة الفردء وهذا أمر يتفق مع العدل 
واحقاق الحق » فاما أن تثبت التهمة التي قويت بالقرائن فتنتقي البراءة» أو لاتثبت 
فتبقى البراءة قائمةء ثم يرد له اعتباره» فلا ظلم ih‏ 


ك) أن القول ببراءة المتهم لا بجعل الحكم بالقسامة ضربا من الجورء لأن 
النبي (يية) حكم بها وهو لا بحكم الا بالعدل» ثم أن الحكم في القسامة يعتمد 
على وجود اللوث» وهو قرينلة تقوي الادعاء ولا تقطع بارتكاب المتهم القتل اذ لو 
قطع بمجرد القرينة ما احتيج للأيان في القسامة. 

ولا يعني الاحتياط في أمر المتهم المجهول الحال ثبوت الحرية عليه» كا لا 
يعني ترجح جانب الاتهام على جانب البراءة ثبوت الجرييمة عليه» بل قد يكون 
جانب البراءة أرجح لأن البراءة أصلية» وهي أقوى من الطارىء وهو الاتهام . 


وكذلك الال ف المتهم المعروف بالاجرام» ولو کان أوغل ف الاعهام من 
مجهول الحال» ويكفي في براءة امتهم ألا يقام عليه الحد أو القصاص» فلو اتمم 
بزنی أو قتل لم یرجم ولم يقتل ال اذا ثبت عليه ذلك بالدليل الشرعي» وبذا فإن 
ذمته باقية على ما كانت عليه قبل الاتهام من البراءة. 

أما القول بأن تبرئة امتهم تؤدي الى انتشار الجرائم فغير مسلم لأن الناس في 
ظل الاسلام أبرياء» ولم يكن ذلك مؤديا الى انتشار الحرية وضياع الحقوق . 

ولو صح أن تبرئة المتهم تؤدي الى تفشى الحرية في المجتمع فان الادانة تؤدي 
ال ايقاع الظلم وانتشاره» وکل من تفشی الحريمة وایقاع الظلم وانتشاره مفسدة» 
فيختار أهونا وهو تفشى الحرية» ويدل على أن تفشي الحرية أهون من ايقاع 


TA 


الظلمء تفضيل الخطأً في العفو على الخطاً في العقوبةء فعن عائشة قالت: قال 
رسول الله (یق :۰ (ادرءوا الجدود عن المسلمين ما استطعتم» فان کان له غرج 
فخلوا سبيله فإن الإمام أن بخطى ء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة) أخرجه 
الترمذي . . والدار قطني والحاكم والبيهقي“ 


فإن اطا في العقوبة يؤدي الى ايقاع الظلم» وهذا فضل عليه الخطأً في 
العقو. 

هذا وان من يستصحب البراءة الأصلية لا يضع حجر عثرة في طريق القضاء 
فإن النبي (ية) يقول: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعی ناس دماء رجال 
وأموامم ولكن اليمين على المدعى عليه»”٠‏ حيث يقع عبء الاثبات على كاهل 
المدعي لقوة جانب المدعى عليه وان الأصل براءته . 

ولا يعني طلب الدليل الكافي اهدار تلك القرائن وکفٰ اليد عن امتهم وعدم 
والوسائل المؤدية الى الكشف عن القيقة. 

ولاشك أن ادانة المتهم تعد على الكرامة الانسانية التي تقتضي Î‏ ان 
ٻبريء» واسقاط لقاعدة الأصل براءة الذمةء وعامل مساعد لادانة الانسان عمجرد 
الظن» وفي ذلك خطر عظيم على الأمة. 

ومن هنا فإن المتهم بريء حتى يثبت عليه ما نسب اليهء ومن حقه أن 
يتمسك ہذا الحق الذي یرجح ويقوي جانبه. . . والله أعلم. 


١‏ - سنن الترمذي 4۳۸/۲ ۳۹ وسنن الدارقطني ۸٤/۳‏ والمستدرك ۳۸٤/٤‏ والسنن 
الکبری ۲۳۸/۸ . 
۲ تقدم خرججه في صفحة: ۲۳۷. 


۳A٦ 


الخلاصة: 


كان الكلام في «هذا الباب» على أهم الحقوق والضمانات التى قررتها 
الشريعة الاسلامية للمتهم. ولا كانت حقوق المتهم كثيرة ولا تتوقف على ما ذكر 
جعلت هذه الخلاصة هذا الباب ني التنبيه على عدم اقتصار حقوق المتهم على ما 
ذکر. 

فبالنظر الى النظام القضائي في الاسلام يظهر اتصافه بالحصانة والنزاهة وما 
ذلك الا حاية للمقضي عليهم وحم » ومن ضمنهم ذلك الشخص الذي امتدت 

کا أن آداب القضاء واحتصاصات المحاكم وشروط تولي مناصب القضاء 
وآداب الترافع والادعاء تضمن للخصوم سهولة التحاكم وسلامة الأحكام من 
الجور وصيانة الكرامة الانسانية. 

وان من حق التهم أن يحاكم محاكمة عادلة تضمن له أن يباشر حقوقه 
جميعهاء ومن حقه أن يعلم بالتهمة التي وجهت اليه وان يبين وجه التناقض فيها 
أو في الدليل القائم عليه 

ومن حق المتهم عدم اقتحام منزله الا بالتنبيه اذا كان مثا لأن الله سبحانه 
وتعال نص‌على الاستئذان قبل الدخول» فقال سبحانه : طا أا الَذِينْ منوا لا 
تَذْخلوا يوتا عر يويم حت تستأنسوا وَتسَلّمُوا على أهْلها4. 

ومن الضمانات للشخص التهم ضمانة الصدق في تلك التهمة» وضمانة 
حسن التحري عن صحتهاء وضمانة حسن التحقيق » فلا يضيق عايه في ذلك“ 
١‏ - الدكتور أحمد حد. الضمانات الفردية في الشريعة الاسلامية. دار القلم: الكر 

اه ص: .۷١‏ 
۲ - سورة النور. الأية: ۲۷. 
۳ - محمد قطب. قبسات من الرسول. مكتبة وهبة بالقاهرة: الطبعة الثانية. ۱۹۹۲م ص: 
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TAV 


ويقول الامام الشافعي رحه الله : (فأمر الله من يضي أمره على أحد من عباده أن 
يکون ا قبل أن مضه ”". 

وان التحقيق مع التهمين ومتابعتهم للتثبت من الأمر لا يكون تسسا لأنه 
يدي الى خوف المجرمين من العثور على معاقلهم فإذا كان المتهم هو أحد 
الجرمين »فقد يقع في مزلة لسان تضر بأصحابه المجرمين أثناء التحقيق معه 
واستجوابه» وبالتال تعرف آماکہم وأوكارهم» فینزجر من یرید الاجرام لأنه 

ومن حقرق المتهم أيضا أن ینکر انه المراد بالتهمة › وعليه ف هله الحالة أن 
يثبت أن المراد غيره لاشتباه في الاسم أو الشكل أو غير ذلك. 

ومن حقوقه ألا يؤاخذ بإقرار غير إرادي أو شهادة انتفى بعض شروطهاء ومن 
حقوقه على الدولة أن تعنى به صحياً» فترعی بدنه ونفسه بالعلاج بل على الدولة 
العمل على وقايته من الأمراض كأي فرد آخر“. 


ومن ضمانات الشريعة الاسلامية للمتهم أن حکم الحاكم لا جيل الأمور عا 
هي عليه» فلو حكم لدعي الاتبام خطأ على امتهم فإن هذا الحكم لا بجعل 
الأمر المحكوم به حلالا للمحكوم له» لقوله (كية) : «انغا نا بشر وانكم تختصمون 
الي ولعل بعضكم آن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي نحو ما أسمع» فمن 
قضيت له بحق أخيه فلا يأخحذه فاغا أقطع له قطعة من النار» ٠‏ 

فالحاصل أن للمتهم حقوقا كثيرة قررتها الشريعة الاسلامية وأحاطتها 
بضمانات كثيرة ليتحقق العدل» وتستقيم الحياة. . . . والله أعلم. 


ب الأم 4/۷ 
۲ الضمانات الفردية في الشريعة الاسلامية ص: .١١١‏ 
کک تدم تخرججه في صفحة: ۲۱۷ . 


FAA 


الخاقة 


الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. والشكر له وقد وعد بالزيادة لن 
شكر. . والصلاة والسلام على أفضل البشر نبينا محمد «يية» وعلى آله وصحبه 
ونل 

لقد استعرضت في هذا الكتاب ما يتعلق باتهم بدءاً من معفى التهمة 
وتوجيهها وانتهاء بالحكم له أو عليه» وأشرت الى بعض الفروع التي رأيت أن 
التنبيه عليها أمر ضروري . 

وجعلت هذه الخاتمة تشتمل على أمرين: 
أولا- النتائج : 


لا كان الام القارىء بكل ماورد في هذه الرسالة أمرا قد یکون بالغ 
الصعوبةء لكثرة الخلافات التي وردت بين الفقهاءى ولا كانت ثمرة الكتاب تكمن 
ف التتائج التي توصل اليها الباحث. رأيت أن أقدم تلك النتائج التي ظهرت لي 
من خلال البحث» وبصورة ختصرة» على شكل بنود. . واليك هذه النتائج : 
١‏ لا جوز القاء التهم جزافا ولا جوز اتہام شخص من غير وجود ما يدعو الى 
اہامه» كا لا جوز توجيه التهمة الى انسان الا بتوفر شروط معينة . 
۲ - ان امتهم شخص نسبت اله جرية قد یکون مرتکبها وقد لا یون وهذا جب 
بعد احاطته علا ہاء أن يعامل معاملة خحاصة يستكشف ہا عن الحقيقة وبا 
يصون له کرامته. 
۴ - ليس المتهم مجرما لعدم ثبوت ما نسب اليه» وهذا فلا يقال بأنه مجرم» کا لا 
يقال للمتهم بالقتل قاتل وللمتهم بالسرقة سارق ونحو هذا. 
٤‏ - لما كانت الجريمة تقع باشتراك جاعة من المجرمين فإنه جوز توجيه التهمة الى 
جاعةء الا في دعوى القسامة فإن المتهم يكون شخصا واحدا. 


۴۸٩ 


ه _ أن معاملة الهم تنقسم الى قسمين: 
الأول: معاملة احتياطية قد يصحبها بعض الاجراءات التأديبية . 
الثاني : معاملة أساسية لادانته» وهي اقراره وسماع الأدلة عليه» 
وكذلك إلتماس القرائن في بدنه أو فيا معه وذلك فيا تثبت به التهمة 
بالقرينة وهي الجرائم الموجبة اللتعزير. 

٦‏ - قد بتشل المتهم لدعرة خصمه الى مجلس القضاء أو لدعوة القاضي وقد يتنم 

ویتواری أو يلوذ باهرب. 

فإن کان متشلا لر يتعرض له بالاحضار قهرا» وان لم يتمثل أحضر قهراء 
فإن هرب أو أفلت وجب القبض عليه والتحفظ في أمره. 

وليس هناك ما ينع السلطات المختصة من تقييد بعض حريات المتهمين 
كمنعه من السفر الى خارج البلاد. 

۷ - أن الشريعة الاسلامية نظمت اهجوم على المتواري والمتنع تنظي) رائعا تراعي 
فيه حقوق الأفراد والجماعات كحق الاستئذان والمحافظة على حرمات 
الأشخاص وحرمات منازهم . 

۸ - حبس المتهم خشية هربه» ويحبس امتحانا واستظهاراء فقد يثير الحبس في 
نفسه ما يدفعه الى أن يقول الخحقيفة. 

٩‏ لا يعذب المتهم الا اذا كان معروفا بالاجرام والقجورء أما اذا كان مجهول 
الحال فلا يس بشيء من الضرب والايلام. 

١‏ - عند تعذيب المتهم جب معرفة مدى قدرته على تحمل العذاب. فإذا كان 
التعذيب يؤدي به الى اللاك فلا يعذب. وأذا كانت لدى الهم قدرة على 
تحمل العذاب ولكنه هزيل البدن ضعيف الجسم فإنه لا يعذب با يعذب به 
قوي الجسم لأن تعذيبه بذلك قد يؤدي به الى الملاك. 

فإن كان قوي البدن فلا يعذب با يعذب به ضعيف الجسم لأنه تعذيب 
لافائدة منه فلا يؤدي الثمرة المطلوبة. 

١‏ - عدم انتزاع الاقرار من المتهم بالاكراهء وعدم الاهتمام بالاقرار الصادر 

بالاكراه» ووجوب التقبت والتبين من ادعاء المتهم الاكراه. 


۳۹۰ 


١‏ - لاشك أن للفراسة دورا كبيرا في كشف الحقيقة ٠‏ والمتفرسون أقدر على اام 
غير الحق ليظهر به الحق من غيرهم» وهمذا يتعين على القاضي أن يستعمل 
فراسته» وأنه اذا استطاع كشف القيقة بإیهام امتهم بغر الح لم جز له 
تعذيب المتهم . 

۳لا مانح من تعزير المتهم المعروف بالجرائم بحجز أمواله حتى يرتدع ثم تعاد 
اليه بالاضافة الى كون هذا الاجراء اختبارياً. 

ولامانع من اختباره وتعزیره بکف يده عن عمله. 
أما المحهم المجهول الحال فلا يعزر بحجز أمواله ولا بكف يده عن عمله 
ولا بغير ذلك . الا على سبيل الامتحان فيجوز. 

٤‏ - لاينع المتهم من أداء ما أوجب الله عليه وما أبيح له من حقوق كالصلاة 
والزكاة وقضاء الدين والنكاح والطلاق ونحو ذلك. 

١‏ _ يجب كفالة المتهم أثناء التحفظ عليه بالحبس وذلك بتقديم ما يأكله ويشربهء 
وبتهيئة مكان الوضوء والصلاة. وبرعايته صحيا. 

١‏ - لاتجوز ادانة متهم الا بدليل قطعي كاقراره بارتكاب الجرية أو شهادة 
الشهود على ذلك. 

۷ - أن ما ذكره الفقهاء من شروط للشهادة والاقرار اغا هو ضمانة لنزاهة الدليل 
اقبت للجرية» ولسلامته من كل احتمال قد يطرأ. 

۸ - كانت نتيجة البحث في القرائن عدم اعتبارها دليلا مثبتا للحد الخالص لله 
تعالى أو للقصاص» ولا يعني ذلك عدم الأخذ بالأحوط مع التهم وعدم 
سؤاله ومناقشته . 

4 - أن القسامة دليل ورد به الشرع» فتثبت تهمة القتل با. 

٣‏ ۔ أن علم القاضي بالحادثة لا يسوغ له الحكم فيها بعلمه. 

١‏ آن للمتهم حقوقا کثیرة» منہا ما یکون حقا له ولخصمهء ومنہا ما یکون حقا 
خاصا لهء ومن الحقوق المشتركة حق الخصومة وحق التوكيل فيها وحق 
تأجيل الحكم وغيرها. 


۲ _ أن التهم اذا حكم عليه استحق ما للمحکوم عليه من حقوق کحقه في 


۴۹۱ 


الاعتراض على الحكم والتظلم منه» وكحقه قي الطعن في الجاكم وغير 
ذلك . 

۳ _ عند غياب المتهم لا بحكم عليه» ليتمكن من الدفاع عن نفسه» وني حالة 
الضرورة بجكم عليه كا لو كان المتهم مفقودا أو ميتا. 

٩‏ - اذا أراد شخص أن يتوكل عن آخر في خحصومة فعليه أن يتأكد أن الحق 
لموکلهء فان علم أن الحق -خصم موکله لم جز له أن يتوكل عنهء لأنه اذا 
توكل عنه فقد ساعد في إيصال الح الى غير مستحقهء وهو بهذا خاصم 


بالباطل . 

٠٥‏ _ للمتهم انكار التهمة التي نسبت اليه ورفضهاء وله حق الدفاع عن نفسه 
بحرية . 

- للمتهم جرح الشهود وإبطال شهادتہم» وعليه إثبات ما يتمكن به من 
ذلك . 


۷ - للمتهم الحق في اثبات عكس ما نسب اليه بالبينةء واذا أحضر تلك البينة 
فعلى القاضي أن متم بها ويضعها في الاعتبار. 

۸ _ للمتهم با يوجب الحد الخالص لله تعالى أن يرجع عن اقراره» واذا رجم 
وجب درء الحد» وليس له ذلك في حقوق العباد الا بتصديق الخصم له في 
الرجوع . 

٩‏ - يجب الاهتمام برد اعتبار امتهم عند براءته وتعويضه عا فاته ولحقه بسہب 
تلك التهمة التي الصقت به. 

۰ _ أن امتهم في مرحلة الاتمام برىءء فلا يجوز أخذه بمجرد الشك. فاذا قام 
الدليل على ارتكاب ما نسب اليه انتفت براءته. 

١‏ - للقاضي أن ينوع في اجراءات المحاكمةء فله استعمال اجراءات خاصة 
ببعض المتهمين دون بعض» لأن النبى (ية) حبس أحد الغفاريين وترك 

الآخر. 1 

وعلى القاضي ألا يتجاوز حدود ماهو مقرر» فمثلا لو كان عدد التهمين 
اثنين قد جهل حال أحدهماء وعرف الآخر بالشر والفسوق» وأراد القاضي 


۳4۲ 


أن ينوع في معاملته) ليتوصل الى الحقيقةء فليس له أن يترك من عرف 
بالشر والفسوق ويحبس الآخرء لأن حبس المعروف بالشر أولى من حبس 
مجهول الخال . 

وعلى القاضي أن يعجل بإنباء الخصومات في أسرع وقت تمكن» وال 
يؤر البت فيها الى وقت يضر بالخصوم. 

۲ -على كل من أنيط به محاكمة متهم أن يكون الحق رائدا له فيا يسعى اليه وال 
يستغل ما أعطي من سلطة في ايلام الناس» وعليه أن يتثبت في اصدار 
الأحكام . ۰ 

۳ _ يجب أن تتسم محاكمة المتهمين بالعدل والمساواة وبالواقعية أيضاء فإن 
غلب على الظن ارتكاب المتهم ما نسب اليه» استعمل معه ما تظهر به 
الحقيقة» وإن كان العكس وجب عدم تعذيبه وتضليله. 


انيا تفوق الشريعة الاسلامية وتَيّزْها على كل قانون أو نظام وضعي: 


ان لكل منصف فهِمّ نظرة الشريعة الاسلامية للمتهم من خلال المبادىء 
والأحكام التي جاءت بها في ذلك. أن يقول بسمو الشريعة الاسلامية وتميزها عن 
غيرها من التشريعات والقوانين الوضعية» حيث عنيت بالمتهم عناية فائقة ورعته 
رعاية تامةء وليس هذا غريبا على شريعة جاءت من عند خالق الخلق الذي يعلم 
مصالحهم وحاجاتہم ومتطلباتہم » فكان حتها أن تكون شريعة كاملة لحاجات 
العباد حماعات وأفراد وشاملة حميع جوانب الحياة من عقيدة وعبادة ومعاملة 
وسلم وحرب وغير ذلك » ودائمة مستقرة لا يطرأً على نصوصها تعديل أو تبديل 
مها طال الزمن» صالحة لكل زمان ومكان. 

وإن من أبرز المميزات التي ظهرت لي من خلال اعداد هذا الكتاب الآ : 


أولاً: و الشريعة الاسلامية لکل الات الحياة ومن ذلك ما شملته من 
أحكام تعلق بالمتهمين والاتهام» تشسم بالعلاج الناجح لكل ما يطرأ من حالات 
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ثانياً : الدقة في اقامة العدل بامجاد التوازن بين مصالح البشر» وقد ظهر ذلك 
واضحا في تعذيب المتهم الذي قويت عليه القرائنء فإن المصلحة تقتضي تعذيبهء 
وهذا التعذيب مدد بحدود لا يجوز التعدي عليها أو تجاوزها. 

ومن الدقة في اقامة العدل أن تتم المساواة بين امتهم وخصمه» وخاصة في 
مجلس القضاء وآثناء التقاضي › فيشعر المتهم أن القاضي ينظر اليه والى خصمه على 
حد سواءء بخلاف ما بحصل في الدول التي لا تطبق الشريعة الاسلامية» حيث 
یتم احضار امتهم ثم يوضع في قفص حديدي» وقد تشدد عليه الحراسة بوضع 
رجال الشرطة معه داخحل القفص. ثم يحاكم وخحصمه جالس بين يدي القاضي» 
وکأن لسان الحال يلزم بادانة هذا المتهمء فلا مساواة ولا عدل. 


ثالث : السبق لتقرير حقوق الانسان» وخاصة حقوق التهمء فقد واجهت الأمم 
ضروبا من التعب الشديد لتخليص الأفراد والجماعات من. قيود الذل 
والانحطاط» ولتخليصهم من أنواع المظام التي مرت بهم ومن قبلهم ثم تنازعت 
فيم بينها فضل السبق الى ذلك» ولكن الشريعة الاسلامية قد سبقت الى تقرير 
حقوق النفس البشرية بجا يحفظ ها انسانيتها وكرامتها. 

وهذا فإن الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صدر بعد أن أقرته الحمعية 
العامة للأمم المتحدة سنة ۸٤۹٠م“‏ والذي يفخر به دعاة المدنية م يكن أول 
اعلان لتقرير حقوق الانسان» فإن الشريعة الاسلامية قد سبقت الى تقرير الحقوق 
قبل ذلك وم تكن بنأى أو غفلة عنا. 

أسأل الله العظيم أن ينفعنا بجا علمنا» وهو حسبنا ونعم الوكيل والحمد لله 
رب العا مين . 


م ا “ı Nl a‏ 
محمد الغرالي . حقوق الانسان بون تعاليم الاسلام واعلان الأمم المححدة. ص ه١لا.‏ 
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المراإجےى 

١‏ ۔ القرآن الكريم: 

۲ - الأإبحاث السامية قي المحاكم الاسلامية. محمد المرير. قدم له ونسقه ووضع 
فهارسه: الفريد البستاني. من منشورات معهد الجنرال فرانكو للأبحاث 
العربية الأسبانية . مطبعة دار النشر المغربية بتطوان عام ۱۳۷۰ھ ۱۹۰۱م . 

٣‏ - الاتقان والأحكام شرح تحفة الحكام. أبو عبدالله محمد بن أحمد ابن محمد 
ميارة . . المتوقي سنة ١۷١٠١ه‏ . مطبعة الاستقامة . توزيع دار الباز بمكة 
اللكرمة . 

٤‏ الإحكام السلطانية . أبو يعلى . القاضى محمد بن الحسين الفراء المتوفي سنة 
۸ه . صححه وعلی عليه : ا حامد الفقي . الطبعة الثالثة عام 
.٤4‏ شركة مكتبة أحمد بن سعد بن نبهان. أندونيسيا. 

ه ‏ الإحكام السلطانية والولايات الدينية . الماوردي . علي بن محمد ابن حبيب 
البصري البغدادي المحتوفي سنة ٠٠١‏ ه. الطبعة الثانية ٠۳۸١‏ - شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. 

- الاحكام في أصول الأحكام . سيف الدين أبو الحسن الآمدي . دار الكتب 
العلمية . بيروت. توزيع مكتبة المعارف بالرياض. 

۷ - الاحكام في نمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والامام القرافي. 
شهاب الدين أحمد بن ادريس المصري الالكي المتوفي سنة ٦۸٤‏ . تحقيق : 
عبدالفتاح أبو غدة. نشر مكتب الطبوعات الاسلامية بحلب. 

۸ - أحكام القرآن . أبو بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي )٥ ٤۳١ - ٤1۸(‏ 
تحقيق : علي محمد البجاوي . مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

٩‏ - أخبار القضاة. عمد بن خلف بن حيان. المعروف بوكيع . عام الكتب. 
بيروت . لبنان. 

٠١‏ _ الاختيارات الفقهية من فتاوي شيخ الاسلام ابن تيميةء اختارها علاءالدين 
أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي المتوني سنة ۰۸٠۳‏ تحقيق : محمد 
حامد الفقي . نشر دار المعرفة. بيروت . 
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١‏ - آدب القاضى . أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري المتوفي 
E‏ تحقيق : عيى هلال السرحان. نشر رئاسة ديوان الأوقاف 
بالجحمهورية العراقية» إحياء التراث الاسلامي . مطبعة العاني. . . بغداد 
سنة ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲م 

١‏ _ كتاب أدب القضاء . وهو الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات . شهاب 
الدين أبو اسحاق ابراهيم بن عبدالله المعروف بابن أي الدم . الدكتور. 
محمد مصطفى الزحيلي . دار الفكر بدمشق . 

۳ - إرواء الغليل . تأليف: محمد ناصر الدين الألباني . المكتب الإسلامي الطبعة 
الأولى. سنة ۳۹۹١ه.‏ توزيع جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. 

»۲١ - ٠١ أسبوع الفقه الاسلامي ومهرجان الامام أبن تيمية. دمشق‎ - ٤١ 
شوال ١۳۸٠ه. مطبوعات الملجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم‎ 
الاجتماعية.‎ 

٠‏ _ الاستيعاب في معرفة الأصحاب . أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالبر. تحقيق : علي البجاوي . ملتزم الطبع والنشر مكتبة نبضة مصر 
ومطبعتها بالقاهرة. 

١‏ - أسهل المدارك شرح ارشاد السالك في فقه امام الأمة مالك. أبوبكر بن 
حسن الكشناوي . الطبعة الأول . مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

۷ - الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان. تأليف: الشيخ زين 
العابدين بن ابراهيم بن نجيم . دار الكتب العلمية. بيروت . لبنان. 

۸ -الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية . تأليف : الامام جلال الدين 
عبدالرحمن السيوطي . المتوفي سنة ١١۹ه.‏ دار الكتب العلمية ببيروت. 
الطبعة الأول سنة ۹۹١۳١ه.‏ 

٩‏ - الاصابة في تمييز الصحابة . أبو القفضل أحد بن علي العسقلاني المتوفي سنة 
۲ه.. الطبعة الأولى سنة ۲۸١١ه.‏ مطبعة السعادة. 

١‏ - أصول الطب الشرعي وعلم السموم. الدكتور محمد أحد سليمان. الطبعة 
الأول ۱۳۷۸ھ - ۹١۱۹م.‏ مطابع دار الكتاب العربي بمصر. 
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١‏ _ كتاب الأصول القضائية في المرافعات الشرعية . علي قراعة . مطبعة الرغائب 
بدار المؤید ۱۳۳۹ھ ۔ ۱۹۲۱م. ۰ 

١‏ - إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين. العلامة أبو بكر المشهور بالسيد 
البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي نزيل مكة. دار الفكر. بيروت. 
مطبعة الحاج مصطفى حمد. باشراف مود فران یوسف عام ۱۳۵۹ه. 

۳ - الاعتراف أو الاقرار غير الارادي . أحمد عبدالله الخليفة . المتهم وحقوقه في 
الشريعة الاسلامية . دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب 
بالرياض. ١١٤١ه.‏ 

٤‏ - الاعتصام . الامام أبو اسحاق ابراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي . دار 
المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع » بیروت ۲١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م. 


٥‏ - الأعلام. قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين. خير الدين الزركلي . الطبعة الثالثة . 

- أعلام الموقعين عن رب العالمين. ابن قيم الحوزية مراجعة وتعليق : طه 
عبدالرؤوف سعد. دار الحيل . بيروت. 

۷ - كتاب الافصاح عن معاني الصحاح . الوزير عون الدين أبو المظفر ابن هبيرة 
الحنبلى (ت )٥٦١‏ المؤسسة السعيدية بالرياض مطابع الدجوى بالقاهرة. 

افع ق فف امام امد بز ل ابر الجا شرف لذن مر آ ری 
المقدسي (ت : )4٦۸‏ تصحيح وتعليق : عبداللطيف عمد موسى السبكي . 
الطبعة المصرية بالأزهر. ويطلب من الكتبة التجارية الكبرى بمصر. 

4 - إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم. أبو عبدالله محمد بن خلفة الأي 
الماهى . (ت: ۸۲۷) دار الكتب العلمي . بيروت. 

)۲٠٤ .۱٠٥١( الام تأليف : الإمام أبو عبدالله محمد بن ادریس الشافعي‎ ٣ 
أشرف على طبعه: محمد زهري النجار. دار المعرفة للطباعة والنشر.‎ 
. بیروت‎ 


١-الأموال.‏ الامام الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام (ٽ )۲۲٤١‏ صححه وعلق 
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علل هوامشه: محمد حامد الفقي . مطبعة محمد عبداللطيف حجازي سنة 
۳ ھ. 

۲ - الإنصاف . تأليف : شيخ الاسلام علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان 
المرداوي ۸١۷(‏ - ١۸۸ه)‏ صححه وحققه: محمد حامد الفقي . الطبعة 
الثانية . أعادت طبعه دار إحياء التراث العربي سنة ١٠٤۱ه.‏ ١1۹۸م.‏ 

۳۴ - البحر الرائق شرح كنز الدقائق . العلامة زين الدين ابن نجيم الحنفي . دار 
المعرفة للطباعة والنشر . بيروت . نسخة مصورة عن طبعة مطبعة دار الكتب 
الصرية الكبرى بمصر سنة ۳٣۳٣١۳١ه.‏ 

٤‏ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . الامام علاء الدين أبو بكر بن مسعود 
الكاساني الملقب بلك العلاء (ت: )٥۸۷‏ الناشر دار الكتاب العري 
ببيروت الطبعة الثانية ۱٤١۲‏ هه - ۱۹۸۲ م. 

٥‏ _ بدائع الفوائد. أبو عبدالله محمد بن آي بكر الدمشقي المعروف بابن قيم 
الجوزية (ت: )۷١١‏ عني بتصحيحه والتعليق عليه ادارة الطباعة المنيرية. 
الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت. 

- بداية المجتهد ونہاية المقتصد. أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
.٠۲١(‏ ١۹٠ه)‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباي الحلبي وأولاده. 
الطبعة الثالثة ۳۷۹٠هہ.‏ 

۷ _ البدر الطالع بمحاسن القرن السابع . محمد بن علي الشوكاني (ت: 


١ه‏ . الطبعة الأولى. مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ۸١١۳٠ه.‏ 
۸ - البناية ني شرح اداية . المشهور عيني شرح بدايت. العلامة أبو محمد حمود 
بن أحمد العيني . طبع في المطبع العالي. 
4 - البهجة في شرح التحفة. أبو الحسن علي بن عبدالسلام التسولي. دار 
الفكر. بيروت. لبنان. 
١‏ - تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والأعلام . شمس الدين محمد بن احمد بن 
عثمان الذهبي (ت: .)۷٤۸‏ عنيت بنشر مكتبة القدس بالقاهرة. مطبعة 


السعادة بجصر سنة .٠١١۸‏ 
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٤١‏ - تاريخ بغداد أو مدينة السلام منذ تأسيسها حتى سنة ٤1۳‏ . الحافظ أبو بكر 
أحمد بن علي الخطيب البغدادي . المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

۲ - التاريخ الكبير. أبو عبدالله اسماعيل بن ابراهيم الجعفي البخاري (ت 
)٣‏ طبع تحت مراقبة الدكتور محمد عبدالمعين خان طبعه عام ۱۳۸۳ . 

۳ - تاج العرووس من جواهر القاموس . محمد مرتضى الزبيدي . من منشورات 
دار مكتبة الحياة. بيروت. لبنان. 

)۸۹۷ التاج والاكليل . أبو عبدالله محمد بن يوسف الشهبر بإبن المواق (ت‎ - ٤ 
. بهامشه مواهبہ الجليل للحطاب‎ 

٥‏ - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. القاضي برهان الدين 
ابراهيم بن علي بن فرحون المالكي المدي (ت ۷۹4) شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده. الطبعة الأخيرة ۸ھ - 1۹0۸م . 

- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق . فخر الدين عثمان بن على الزيلعى 
(ت ٤۳‏ ۷) دار المعرفة ببيروت. نسخة مصورة عن الطبعة الأول 
الأميرية سنة ١٤١١١ه.‏ 

۷ - تحفة الطلاب بشرح تحرير وتنقيح اللباب. شيخ الاسلام أبو يجيى زكريا 
الأنصاري .)4٠١ - ۸۲١(‏ امش حاشية الشرقاوي . 

۸ - تخريج الفروع على الأصول. أبو الناقب شهاب الدين مود بن أحمد 
الزنجاني (ت٦٠٠ه)‏ تحقيق : الدكتور محمد أديب الصالح . مؤسسة 
الرسالة ط. ۳ عام ۳۹۹١ه.‏ 

٩‏ - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك. القاضي عياض 
ابن موسى بن عياض اليحصبي السبتي (ت :)٠٥٤٤‏ تحقيق الدكتور أحمد 
بكير عمود. منشورات دار مكتبة الحياة. بيروت. ودار مكتبة الفكر 
بطرابلس - ليبيا. طبع بمطبعة فژاد بيبان وشركاه. لبنان. سنة ۳۸۷٠هى.‏ 
۷م . 

١‏ _ التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي . تاليف . عبدالقادر 
عودة. مؤسسة الرسالة. ببیروت. عام ۱١٤۱ھ‏ . ۱۹۸۱م. 
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١‏ - تفسير غريب الحديث مرتبا على الحروف . عمدة المحدثين أحد بن علي ابن 
خر الغ الان بان ار روت 

۲ - تفسير القرآن العظيم . اسماعيل بن كثير (ت )۷۷٤‏ دار الأندلس للطباعة 
واللشر. بيروت . لبنان. 

۳ - تقريب التهذيب . خاتعة الحفاظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۷۷۳. 
۲ تحقيق : عبدالوهاب عبداللطيف. ملتزم نشره محمد سلطان 
النمنكاني (المدينة المنورة) مطابع دار الكتاب العربي بالقاهرة. 

٤ه‏ - تكملة البحر الرائق . محمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري دار 
العرفة. بيروت. نسخة مصورة عن طبعة المطبعة العلمية بالقاهرة سنة 
۱هھ. 

٥‏ _ تكملة المجموع شرح الإهذب. محمد نجيب المطيعي . وهي التكملة 
الثانية . الناشر: المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

: كتاب التمييز. أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري . تقديم وتحقيق‎ - ٠١ 
الدكتور محمد مصطفى الأعظمي . مطبوعات جامعة الرياض . مطابع نجد‎ 
التجارية. الرياض.‎ 

۷ _ التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة الاسلامية 
ونظام السلطة القضائية . الدكتور سعود بن سعد آل دريب . الطبعة الأولى 
٣٣‏ ه. مطابع حنيفة للأوفست بالرياض . 

۸ - تنوير الأبصار وجامع البحار. محمد بن عبدالله التمرتاشى (ت٤٠٠٠ه)‏ 
مطبوع بأعلى حاشية رد المحتار لابن عابدين. ۰ 

۹4 - تهذيب احياء علوم الدين للخزالي . عبدالسلام هارون. ملتزم الطبع والنشر 
دار سعد مصر للطباعة والنشر. بالقاهرة. 

١‏ - تهذيب الأساء واللغات . الامام العلامة الحافظ أبو زكريا حيبي الدين بن 
شرف النووي . (ت٦۷٦)‏ عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق علبه ومقابلة 
اصوله شركة العلاء بمساعدة ادارة الطباعة النيرية . ويطلب من دار الكتب 
العلمية ببيروت . 


٦١‏ - تهذيب التهذيب. شهاب الدين أبوالفضل احمد بن على بن حجر 
العسقلاني . الطبعة الأولى بمطبعة مجلس داثرة المعارف النظامية الكائنة فى 
الهند بحيدر آباد سنة ١٠۲٠١٣٠ه. ٠‏ 

۲- تہذيب سنن أي داود. الامام ابن قيم الجوزية. مطبوع مامش مختصر سنن 
آي داود للمنذري . 

۳ - تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية. محمد علي بن حسين 
مفتي الالكية. بهامش الفروق للقراني. 

4 - تهذيب اللغة . أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري . نحقيق : محمد عبدالمعم 
خفاجي وحمود فرج العقدة. مراجعة: علي محمد البجاوي الدار المصرية 
للتأليف والترجمة . مطابم سجل العرب بالقاهرة. 

٠‏ - كتاب الثقات . أبو حاتم محمد بن حبان التميمي البستي. مطبعة مجلس 
داثرة المعارف العثمانية بحيدر آباد. اهند. الطبعة الأول ۲١١٤١ه‏ . 
۸م 

- جامع البيان عن تأويل القرآن. أبو جعفر محمد بن جرير الطبري .۲۲٤(‏ 
١‏ ) دار المعارف المصرية. تحقيق: مود محمد شاكر. راجعه وخرّج 
أحاديثه: أحمد محمد شاكر. 

۷ - جامع العلوم والحكم . تأليف: زين الدين أبو الفرج عبدالر حن بن شهاب 
الدين بن رجب الحنبلي . مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. بمصر سنة 
۲ ھهھ. 1۹1۲م . 

۸ - جامع الفصولين. شيخ الاسلام مود بن اسرائيل . الشهير بابن قاضي 
سماونه . الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الخيرية ببولاق سنة ١٠١۳٠ه.‏ 

4 - الجحامع لأحكام القرآن. أبو عبدالك محمد بن أحد الأنصاري القرطبي نسخة 
مصورة عن طبعة دار الكتب . الطبعة الثالثة . الناشر: دار الكاتب العربي 
للطباعة والنشر . القاهرة سنة ۳۸۷١ه.‏ 

١‏ كتاب الجرح والتعديل . الامام الحافظ شيخ الاسلام أبو محمد عبدالرحمن 
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ابن ابي حاتم الرازي (ت ۳۲۷) الطبعة الأولى . بمطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر آباد. امند. 

١‏ الحرية . الامام محمد أبو زهرة. ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العري 
القاهرة. 

۲ - جواهر الاكليل شرح ختصر العلامة الشيخ خليل. الشيخ صالح 
عبدالسميع الأب الأزهري . توزيع دار الفكر. بيروت. لبنان. 

۳ - جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهرد. شمس الدين محمد بن 
أحمد المنهاجي الأسيوطي . مطبعة السنة المحمدية . بالقاهرة. الطبعة الأولى 
٤۷ھ‏ - 1۹00م. 

٤‏ _ الجواهر المضية في طبقات الحنفية . العلامة حيبي الدين ابو محمد عبدالقادر 
بن ابي الوفاء القرشي المصري (1۹1. )۷۷١‏ الطبعة الأرلى بمطبعة مجلس 
المعارف النظامية بحيدر آباد . المند. 

- الجوهر النقي. العلامة علاءالدين علي بن عشمان المارديني . ا 
التركماني) ت: ١٤۷ه‏ مطبوع امش السنن الكبرى للبيهقي . 

١‏ حاشية ابي الاخلاص على درر الحكام أبو الاحلاص الشيخ حسن بن عماد 
بن علي الوفائي الشرنبلالي الحنفي. (ت: )٠٠٦۹‏ مطبوع امش درر 
الحكام. شرح غرر الأحكام لمنلا خسرو 

۷ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. شمس الدين محمد بن عرفة 
الدسوقي . طبع بدار احياء الكتب العربية . عيسى البابي الحليي وشركاه. 

۸ _ حاشية رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) خاتّة المحقفين 
محمد أمين الشهير بابن عابدين. الطبعة الثانية سنة ١۱۳۸7ه.‏ ٩٩۱۹م‏ 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباي الحلبي وأولاده بمصر. 

۹ - حاشية الرملي على شرح روض الطالب. أبو العباس أحد الرملي الكبير 
الأنصاري . مطبوع بهامش شرح روض الطالب من أسنى المطالب أبو جى 
الأنصاري . 

١‏ - حاشية الروض المربع. جمع الفقير الى الله تعالى عبدالرحمن بن محمد بن 
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قاسم النجدي الخحنبلي. (١ه.‏ ١١۳م)‏ الطبعة الأولى المطابم 
الأهلية للأوفست. الرياض. 

حاشية سعدي جلبي على العناية شرح اهداية. سعد الله بن عيسى المفي . 
الشهير بسعدي جليي وبسعدي آفندي (ت: )٠٤١‏ امش فتح القدير 
لابن المام. 

۲ _ حاشية الشبراملسي على ناية المحتاج . نور الدين علي بن علي الشبراملسي 
(ت ۸۷١١ه)‏ مطبوع بحاشية ناية المحتاج للرملي . 

۳ - حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب. الشيخ عبدالله بن حجازي بن 
ابراهیم الشافعي الأزهري الشهير بالشرقاوي . (۱۱۰۰. ١۱۲۲هم)‏ دار 
المعرفة للطباعة والنشر. بيروت. لبنان. 

٤‏ - حاشية العدوي على الخرشي . علي العدوي . مطبوع سامش الخرشي على 
مختصر خليل. 

٥‏ - حاشية العدوي .على شرح ابي الحسن لرسالة ابن ابي زيد. العلامة علي 
الصعيدي . نشر دار المعرفة للطباعة والنشر. ببیروت . توزيع دار الباز بمكة 
المكرمة. 

۸ داش لوی على شرح العلامة جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين. 
الشيخ شهاب الدين القليوبي. طبع بمطبعة دار احياء الكتب العربية 
لأصحابها عيسى البابي الحلبي وشركاه بجصر. 

۷ - حاشية المعداني . ابو علي الحسن بن رحال المعداني . مطبوع امش الاتقان 
والاحكام لميارة. 

۸ _ الحسبة في الاسلام. شيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن تيمية .٦٦1(‏ 
۸ ). تحقیق : سيد بن محمد بن ابي سعدة. نشر وتوزيع : مكتبة دار 
الأرقم . الكويت. الطبعة الأول ١٠١٤٠ه.‏ 

۹ _ حقوق الانسان بين تعاليم الاسلام واعلان الأمم المتحدة. محمد الخزالي. 
الطبعة الأول ۳۸۳٠ه.‏ الناشر المكتبة التجارية بشارع محمد علي بمصر. 
مطبعة السعادة بالقاهرة. 
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۰ ۔ حقوق الانسان في الاسلام . الدكتور علي عبدالواحد وافي. دار نمضة مصر 
للطبع والنشر. 

. حقوق الانسان في نظر الشريعة الاسلامية . الدكتور عبدالسلام الترمانيني‎ _ ١ 
.م۱۹۷١‎ - ه۱۳۹١ الطبعة الثانية . دار الکتاب الجدید. بیروت‎ 

۲ ۔ الخرشی على ختصر خليل. عمد الخرشي بن عبداله . دار صادر. بیروت 
ا بولاف بالقاهرة سنة ۳۱۸١ه.‏ 

۳ _ الخصائص العامة للاسلام . الدكتور يوسف القرضاوي . الطبعة الثانية 
٤‏ ه. 4۸۳م مؤسسة الرسالة. 

٤‏ - خلاصة تذهيب تجذيب الكمال ني أساء الرجال . الحافظ صفي الدين أحمد 
بن عبدالله الخزرجي الأنصاري . (ت4۲۳) الناشر. مكتب المطبوعات 
الاسلامية. حلب. الطبعة الثانیة ۱۳۹۱ه. ۱۹۷۱م. 

٥۵‏ ۔ درر الحکام شرح مجلة الأحكام . علي حيدر. منشورات مكتبة النهضة. 
بیروت . بغداد. توزيع دار العلم للملايين. بيروت. 

١‏ - الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام . القاضي محمد بن فراموز الشهير بمنلا 
خسرو الحنفي . مطبعة أحمد كامل الكائنة في دار السعادة سنة ۲۹١۳١ه.‏ 

۷ - الدرر الكامنة في أعيان لمائة النامنة . تأليف شيخ الاسلام شهاب الدين 
أحمد بن حجر العسقلان . حققه وقدم له ووضع فهارسه: محمد سید جاد 
احق . يطلب من دار الكتب الحديثة بمصر. وطبع بطبعة المدني. 

۸ - الدر المختار شرح تنوير الأبصار. عمد علاءالدين الحصكفي (ت: 
(A۸‏ مطبوع باعل حاشية رد المحتار لابن عابدين. 

4 _ الديباج المذهب في معرفة أعيان علاء المذهب. تأليف: برهان الدين 
ابراهيم بن علي بن فرحون اليعمري المدني المالكي . دار الكتب العلمية. . 
بیروت . لبان . 

1۳١( روضصة الطالبين. الامام ابو زکریا بجیی بن شرف النووي الدمشقي‎ _- ٠١ 
المكتب الاسلامي.‎ )1۷١ - 

١‏ -_ روضة القضاة وطريق النجاة. أبو القاسم الرحبي السمناني. تحقيق: د 
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صلاح الدين الناهي . مطبعة أسعد. بغداد عام ۱۳۸۹ھ ۔ ۱۹۷۰م . 
۲ - الروضة الندية شرح الدرر البهية . أبو الطيب صديق بن حسن بن على 
القنوجي البخاري . دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت. 
۴ - زاد المعاد ني هدي خير العباد. الامام ابن قيم الجوزية. دار الكتب 
العلمية. بيروت . لبنان. 


- سبل السلام شرح بلوغ المرام من ادلة الأحكام. الامام عمد بن 
اسماعيل الكحلاني الصنعاني المعروف بالأمیر .۱٠١۹(‏ ۱۱۸۲) نشر 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. مطابع الرياض. صححه 
وعلق عليه : الدكتور حسين الحسيني . الدكتور محمد البيانوني . الدكتور 
خلیل ابراهیم . 

٠‏ _ السلطة القضائية في الاسلام (دراسة موضوعية مقارنة) الدكتور: شوكت 
محمد عليان. دار الرشيد للنشر والتوزيع . الرياض. الطبعة الأول عام 
هھ. 

_- سنن ابن ماجه. الحافظ أبو عبداله محمد بن يزيد القزويني . ابن ماجه 
تحقيق وتعليق : محمد فؤاد عبدالباقي . دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع . 

۷ _ سنن ابي داود. الامام سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي . مراجعة 
وضبط : محمد يي الدين عبدالحميد دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع . 

۸ -_- سنن الترمذي . الامام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
حققه وصححه . عبدالر هن محمد عثمان. دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزیع بیروت . 

۹ _ سنن الدارقطنى . الامام علي بن عمر الدار قطني )۳۸١ - ۲۰٣(‏ 
تصحیح : اليه عبدالله هاشم يماي المدني . دار المحاسن للطباعة. 
القاهرة . 


٠‏ _ سنن الدارمي . الامام أبو محمد عبدالله بن برام الدارمي دار الفكر 
القاهرة (۱۳۹۸. ۱۹۷۸). 

)٤٥۸ت( --_السنن الكبرى. امام المحدثين أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي‎ ١ 
الطبعة الأولى بمطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن. أهند.‎ 
.هإ١٣٣۵ ستة‎ 

١‏ _ سنن النسائي . الامام أبر عبدالرحمن أحد بن شعيب النسائي . الطبعة 
الأولى سنة ۹۳١ - ٠۳١١۸(‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
ببيروتا. ` 

۴ - السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية. شيخ الاسلام تفي الدين 
امد بن تيمية ط > عام ۹٦۱۹م‏ دار المحرفة للطباعة والنشر. 

١‏ - سيرة النبي (ئا) . أبوحمد عبدالملك بن هشام بن ايوب المعافري . ضبط 
وتعليق : الشيخ محمد حي الدين عبدالحميد. دار الفكر. بيروت. 
لبنان. 

٠‏ _ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية . تأليف الشيخ محمدبن محمد 
خلوف. المطبعة السلفية ومکتبتها. القاهرة ۲۹٤١١ه.‏ 

_ شذرات الذهب في أخبار من ذهب. المؤرخ الفقيه الأديب أبو الفلاح 
عبدالحي بن العماد الحنبلي رت )۱٠۸۹‏ يطلب من المكتب التجاري 
للطباعة والنشر والتوزيع . . بیروت . لبنان. 

۷ -- كتاب شرح أدب القاضي للخصاف. برهان الأئمة حسام الدين عمر بن 
عبدالعزيز بن مازة البخاري . تحقيق: حيبي هلال السرحان. مطبعة 
الارشاد الدكتور بغداد سنة ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م . 

۸ _ شرح روض الطالب من أسنى المطالب . الامام أبو بحيى زكريا الأنصاري 
الشافعي . المكتبة الاسلامية. المطبعة الميمنية بجصر سنة ۳١١١ه.‏ 

۹Q‏ - الشرح الكبير على متن المقنع . الامام شمس الدين أبو الفرج عبدالرهن 
بن أبو عمر بن قدامة المقدسي (ت 1۸۲) جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية . كلية الشريعة بالرياض . 
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١‏ - الشرح الكبير على مختصر خليل . أبو البركات أحمد الدردير. مطبوع 
بهامش حاشية الدسوقي . 

١‏ - شرح الكنز. الامام العام أبو محمد محمود العيني. طبع بالمطبعة الميمنية 
بمصر. 

١‏ _ شرح معاني الآثار. أبو جعفر أحمد بن عمد الطحاوى. حققه: عمد 
زهري النجار. الناشر: مطبعة الأنوار المحمدية. القاهرة. 

۳ - شفاء الغليل . الامام حجة الاسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزاى 
تحقيق : الدكتور حمد الکبيسي . مطبعة الاأرشاد. بخداد ( ۱۳۹۰ھ _- 
۱^(. 

۴‰ - الصحاح تاج اللغة العربية. اسماعيل بن حاد الجوهري . تحقيق. أحمد 
عبدالغفور. الطبعة الثانية عام ۳۹۹١ه‏ - ۱۹۷۹م. دار العلم 
للملایین. بیروت . 

۵ - صحيح ابن خزيمة . آبو بكر محمد بن اسحاق بن خحزعة (۲۲۳ - )۳١١‏ 
تحقيق الدكتور عمد مصطفى الأعظمي . المكتب الاسلامي. 

١‏ - صحيح البخاري . أبو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري ۱۹٤(‏ ۔ 
.)٠‏ الكتبة الاسلامية. استانبول تركيا. الطبع بؤسسة أليف 
أوفست. تركيا. 

۷ _ صحيح مسلم . أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري . تحقيق : محمد 
عبدالباقي . نشر: رئاسة ادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة 
والارشاد بالرياض عام ١١٤٠ه.‏ 

٨۸‏ - صحيح مسلم بشرح النووي . المطبعة المصرية ومكتبتها. 

۹Q‏ - الضمانات الفردية في الشريعة الاسلامية . الدكتور أحمد حد. دار القلم 
الكويت ١١١١ه.‏ 

- ۱۳۹٩( الطب الشرعي . الدكتور زياد درويش . مطبعة جامعة دمشق‎ _ ١ 
(۷ 

١‏ _ الطب الشرعي النظري والعملي . الدكتور عمد عبدالعزيز سيف النصر. 


4¥ 


الطبعة الثانية عام ٠٦۱۹م.‏ ملتزم النشر مكتبة العهضة المصرية. مطبعة 
السعادة. 

٢١‏ _ الطب الشرعي والبوليس الفبي الجنائي . الدكتور بجى شريف . الدكتور 
محمد عبدالعزيز. الدكتور محمد عدلي. الميثة العامة للكتب والأجهزة 
العلمية. مطبعة جامعة عين شمس 4٦۱۹م.‏ 

۳ _ طبقات الشافعية . أبو بكر بن احمد بن محمد بن قاضي شهبة الدمشقي 
(۷۷۹ ۔ ۸۵۱ھ) تصحیح وتعليق : الدكتور الحافظ عبدالعليم خان 
الطبعة الأولى ۳۹۸٠ه‏ بطبعة مجلس داثرة المعارف العثمانية بحيدر آبا 
الدكتور الند. 

٤‏ _ طبقات الشافعية الكبرى. تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب بن علي 
السبكي (۷۲۷ - )۷۷١‏ تحقيق : عبدالفتاح الحلو وحمود الطناجي . 
الطبعة ٠‏ الأولى . عيسى البابي الحلبي . 

٥‏ _ طبقات فحول الشعراء. محمد بن سلام الحمحي (۱۳۹ - )۲۳١‏ شرح 
حمود محمد شاكر. مطبعة المدني. القاهرة. 

۹ _ الطبقات الكبری. أبو عبدالله محمد بن سعد بن مذ منيع البصري الزهري 
(۱۹۸- ۲۳۰) دار صادر بیروت . 

۷ - طبقات المفسرين . الحافظ جلال الدين عبدالرحهمن السيوطي ۸٤۹(‏ - 
١‏ ) تحقيق : علي محمد عمر. نشر مكتبة وهبة بالقاهرة. الطبعة الأولى 
سنة ۱۳۹١‏ . مطبعة الحضارة العربية . 

۸ _ طبقات المفسرين. الحافظ شمس الدين عمد الداودي (ت: )٠٤١‏ 
تحقيق علي محمد عمر. نشر مكتبة وهبة بالقاهرة . الطبعة الأولى 
۲. مطبعة الاستقلال الكبرى. 

۹ - الطب القضائي وآداب الهنة الطبية . الدكتور ضياء نوري حسن. 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . مطابع مؤسسة دار الكتب 
للطباعة والنشر: الجمهورية العراقية. 

٠‏ - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية . أبو عبدالله بن أي بكر الزرعي 
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الدمشقي . ابن قيم الجوزية . تحقيق: محمد حامد الفقي . دار الكتب 
العلمية. بيروت. 

١‏ - العدة شرح العمدة. تأليف اء الدين عبدالرحن بن ابراهيم المقدسي 
)١۲١ - ٥٥١(‏ الناشر. مكتبة الرياض الوطنية . الرياض . 

۲ - العناية على أهمداية . الامام أكمل الدين عمد البابري )۷۸١(‏ مطبوع 
بهامش فتح القدير لابن الحمام. 

۳ _- العقورة في الفقه الاسلامي . عمد ابو زهرة. ملتزم الطبع والنشر دار 
الفكر العربي. 

٤‏ _ غريب الحديث. أبو عبيد القاسم بن سلام المروي (٤۲۲ه)‏ نسخة 
مصورة عن الطبعة الأول بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر 
آباد. الهند سنة ٤۳۸١ه.‏ نشر دار الكتاب العربي. بيروت. 

. الفائق في غريب الحديث. العلامة جارالله حمود بن عمر الزخشري‎ - ٥ 
. تحقیق : علي عمد البجاوي . وعمد أبو الفضل ابراهيم . الطبعة الثانية‎ 
دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت.‎ 

٠١‏ - الفتاوى العالمكيرية المشهورة بالفتاوى الندية . تأليف: جاعة من علاء 
لهند الأعلام برئاسة الشيخ نظام. دار احياء التراث العربي. الطبعة 
الثالغة ١٠٤٠١ه.‏ 

۷ - فتح الباري شرح صحيح البخاري . الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني . حقق بعضه سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
ورقمه محمد فؤاد عبدالباقي . وأخرجه حب الدين الخطيب. مكتبة 
الرياض الحديثة . الرياض. 

۸ “-_ فتح القدير. كمال محمد بن عبدالواحد المعروف بابن همام (ت١١۸)‏ 
الطبعة الأولى سنة ۱۳١۸‏ . الطبعة الكبرى الأميرية ببولاق. 

Î‏ - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية. محمد بن علي الشوكاني (ت: 
٠١‏ ه) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

-۸۲١( فتح الوهاب بشرح منہج الطلاب . أبو بحيى زكريا الأنصاري‎ _ ١ 


۹ 


٠‏ دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت. 

)۷١۳ الفروع . شمس الدين المقدسي أبو عبدالرحمن محمد بن مفلح (ت‎ _ ١ 
مراجعة عبدالستار أحمد فراج . الطبعة الثانية (۱۳۸۸ - ۱۹7۷م) على‎ 
نفقة الشيخ علي آل ثاني. دار مصر للطباعة.‎ 

۲ _ الفروق. الامام شهاب الدين الصنهاجي القرافي. دار المعرفة للطباعة 
والنشر. بیروت. 

۳ _ فقه الاجراءات الحنائية. الدكتور توفيق الشاوي . الطبعة الثانية 
(1۹م( دار الكتاب العربي يبمصر . 

٤‏ _ الفقه الاسلامي في أسلوبه الحديد . الدكتور وهبة الزحيلي . مطبعة دار 
الکتاب سنة ۱۳۹۲ ۔ ۹۵١٠ه.‏ 

٥‏ _ فقه السيرة. الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي . الناشر: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع . الطبعة الثامنة عام ١٠٤٠ه.‏ 

٠١‏ - الفوائد البهية في تراجم الحنفية . بو الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي 
الهندي . تصحيح وتعليق السيد محمد النعساني. الطبعة الأول سنة 
٤‏ بطبعة السعادة بمصر. 

۷ - فوات الوفيات . تأليف محمد بن شاكر الكتبي (ت ٤٠۷ه)‏ تحقيق : 
الدكتور احسان عباس . الناشر: دار صادر وطبع يمطابعها. بيروت سنة 
۹۷۳م 

۸ - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد. أحد بن غنيم النفراوي (ت 
٥ههھ)‏ دار الفکر بیروت . 

4 -- في أصول النظام الحنائي الاسلامي . الدكتور محمد سليم العوا. دار 
المعارف. القاهرة. 

١‏ في ظلال القرآن . سيد قطب. دار الشروق. الطبعة الشرعية السابعة عام 
۸ه مطابع الشروق. 

١‏ -- القاموس الفقهي لخة واصطلاحا. سعدي ابو حبيب. دار الفكر بدمشق 
الطبعة الأولى سنة ۲١٤١ه.‏ 
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۲ - القاموس المحيط . مجد الدين عمد بن يعقوب الفيروز آبادي . دار الجيل 
طباعة المؤسسة العربية للطباعة والنشر. بيروت. 

۳ _ قبسات من الرسول. محمد قطب. الناشر: مكتبة وهبه بالقاهرة. الطبعة 
الثانية. ۲٦۱۹م‏ . 

٤‏ - قرة عيون الأخيار (تكملة حاشية ابن عابدين) محمد علاءالدين أفندي ابن 
الشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين. الطبعة الثانية عام ١۳۸٠ه.‏ 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباي بمصر. 

٥‏ _ القواعد. الحافظ أبو الفرج عبدالر من بن رجب الحنبلي (ت ۷۹۵ه) دار 
المعرفة للطباعة والنشر. بيروت. 

)ه٠٠١ قواعد الأحكام في مصالح الآنام. عزالدين بن عبدالسلام (رت‎ - ۹١ 
. دار الكتب العلمية. بيروت‎ 

۷ _ قوانین الأحكام الشرعية . محمد بن جزى الالكي . دار العلم للملايين 
طبعة عام ۱۹۷۹ م. 

۸ _ الکاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. الامام الذهبي (ت 

۸ ه) تحقيق وتعليق : عزت علي عطية . وموسى محمد الموشي . مطبعة 
دار التأليف: مصر. 

۹ _ الكافي في فقه الامام الميجل أحمد بن حنبل . شيخ الاسلام أبو عمد موفق 
الدين عبدالله بن قدامة. المكتب الاسلامي . الطبعة الثانية ۳۹۹١م‏ 
توزیع جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. 

۰ _ کتاب الكافي في فقه أهل المديتة المالكي . أبو عمر يوسف بن عبدالبر 
القرطبى الالكي . تحقيق وتعليق : الدكتور حمد محمد الموريتاني. الطبعة 
الأول عام ۸ه مكتبة الرياض الحديثة . 

أ لافار ايت عزالدين آي الح عل بن أبن الكم 
الشيباني المعروف بابن الأثير . دار صادر للطباعة والنشر . ودار بيروت 
للطباعة والنشر. 


۴ _ كشاف القناع على متن الاقناع. منصور بن يونس البهوتي الحنبلي. 
مراجعة وتعليق الشيخ هلال مصيلحي . الناشر: مكتبة النصر الحديثة 
بالرياض . 

۳ _ کتاب کشف الحقاتی شرح كنز الدقائق . الشيخ عبدالحكيم الأفغان نزيل 
دمشق . تصحيح محمود العطار. مطبعة الموسوعات بمصر سنة ۲۲١١ه.‏ 

4 - کشف ا عن أسامي الكتب والفنون. مصطفى بن عبدالله الشهير 
بحاجي خليفة وبكاتب جلبي . عي به محمد شرف الدين. ورفعت 
بيلكة . الک الاسلامية والجعفري تبريزي . طهران الطبعة الثالثة 
۸ھAهھ.‏ 

٠‏ _- كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح اخصر المختصرات. زين 
الدين عبدالر من بن عبدالله بن احمد البعلي ۱١۱١١(‏ - ۲١۹١١ه)‏ المطبعة 
السلفية ومكتبتها. E ok‏ 

۷١‏ - كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني . الامام بو الحسن 
مطبوع بأعلى حاشية العدوى على شرح أبي الحسن. 

۷ -_ كتاب الكنى والأسماء . العلامة أبو بشير محمد بن احمد الدولاي (ت١٠۳)‏ 
الطبعة الأول بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية باهند سنة ۲۲١۳١ه.‏ 

۸- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال . علاء الدين علي المتقي بن حسام 
الدين الهندي . مطبعة دائرة المعارف النظامية باهند. حيدر آباد سنة 


۲ھهھهھ.. 
۹ _ لسان الحكام . أبو الوليد ابراهيم بن الشحنة. مطبوع بآخر كتاب معين 


ا ا 

و و اکل جا اا د مرو ار ایی: 
دار صادر. بیروٽت . ۰ 

١‏ _ لسان الميزان. الامام الحافظ احمد بن حجر العسقلاني. مطبعة داثرة 
امعارف النظامية باهند. الطبعة الثانية عام ۱۳۹۰ه. ١۱۹۷م.‏ 

- مبادىء الطب الشرعي والسموم . الدكتور جى شريف. والدكتور عمد 
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عبدالعزيز البهنساوي . الميئة العامة للكتب والأجهزة العلمية. مطبعة 
جامعة عين شمس 

۳ - المبدع في شرح المقنع . أبو اسحاق برهان الدين ابرا هيم ابن مفلح الحنبلي 
)۸۸٤ - ۸١(‏ المكتب الاسلامي . عام ١١٤ھ‏ ۔ ۱۹۸۰م. 

)ه٤۸۳ المبسوط . شمس الدين أبو بكر محمد بن احمد السرخسي (ت‎ - ٤ 
الطبعة الثانية دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت.‎ 

٠٥‏ - بججلة البحث العلمي والتراث الاسلامى . كلية الشريعة والدراسات 

الاسلامية مكة المكرمة. العدد لأر عا ۸ه 

١‏ _ مجلة البحوث الاسلامية . العدد السابع ٠٤١۳‏ ه رئاسة ادارات البحوث 
العلمية والافتاء بالرياض. شركة العبيكان للطباعة والنشر بالرياض. 

۷ -_ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. الحافظ نور الدين علي بن ابي بكر الميثمي 
( ت۷ ۸۹ه) بتحریر الحافظین : العراقي وان حجر / ط۲ عام ۷٩۱۹م‏ 
دار الکتاب. بیروت. 

۸ -- يموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية. جمع وترتيب عبدالرحهمن بن قاسم 
وابنه حمد. تصوير الطبعة الأول ۳۹۸٠ه‏ . مطابع دار العربية للطباعة 
والنشر والتوزيع . بیروت. 

۹ -- جموعة رسائل بن عابدين . محمد امين بن عابدين . نشر دار احياء التراث 
العربي. بيروت. 

٠١‏ _ المحرر ني الفقه. الشيخ الامام جد الدين أبو البركات. مطبعة السنة 
لملحمدية: ۱۳۹۹ه. ١١۱۹م.‏ 

: المحلى . الحافظ أبو محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري . تصحيح‎ _ ١ 
محمد خليل هراس . مطبعة الامام بمصر.‎ 

۲ --_ ختصر سنن ابي داود . الحافظ المنذري . تحقيق : محمد حامد الفقي مطبعة 
السنة المحمدية ۱۳۹۸ه. ۹٤۱۹م.‏ 

۳ _ ختصر الطحاوي . أبو جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي الحنفي (ت 
١ه)‏ تحقيق وتعليق ابو الوفا الأفغاني . لحنة احياء المعارف النعمانية 


۳ 


باهند. مطبعة دار الكتاب العربي بالقاهرة سنه ١۱۳۷۰ه.‏ 


٤‏ _ المدونة الكبرى. الامام مالك. رواية سحنون التلوخي . الطبعة الأولى 
مطبعة السعادة بجوار غافظة مصر. دار صادر. بيروت. 

. -_المستدرك على الصحيحين . الامام الحافظ أبو عبداله الحاكم النيسابوري‎ ٥ 
مكتب المطبوعات الاسلامية. حلب.‎ 

1 _ المستصفي من علم الاصول. الامام حجة الاسلام بو حامد محمد بن 
محمد الغزالي . مكتبة المثنى . ودار احياء التراث العربي. بيروت. 

۷ _ مسند الامام احمد بن حنبل. دار صادر. بیروت. 

۸ _ مسند الامام الشافعي . أبو عبدالله محمد بن ادريس . الطبعة الأولى 
٠‏ ه. دار الكتب العلمية. بيروت. 

4 - المصباح النبر في غريب الشرح الكبير للرافعي . تاليف العلامة أحمد بن 
محمد المقرى الفيومي . (ت )۷۷١‏ دار الكتب العلمية. بيروت سنة 
۸ھ - ۸ م. 

- ۱۲١( المصنف. الحافظ الکبیر ابو بكر عبدالرزاق بن مام الصنعاني‎ - ٠ 
.ه١١۹۲ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي . الطبعة الأرلی‎ )ه١‎ 
. مطبعة دار القلم . بیروت منشورات المجلس العلمي‎ 

١‏ - الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. الامام الحافظ عبدالله بن ابي شيبة 
(ت ١۲۳ه)‏ اعتنى به تار امد الندوى . الدار السلفية باهند. الطبعة 
الأولى سنة ١١٤٠١ه.‏ 

۲١‏ - مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى . تأليف الفقيه العلامة مصطفى 
السيوطي الرحيباني. الطبعة الأولى. المكتب الاسلامي بدمشق. 

٢۳‏ - المعاقبة على التهمة. الدكتور حسن صبحي . بحث مقدم للمركز العربي 
للدراسات الأمنية والتدريب. ندوة حقوق امتهم في الشريعة الاسلامية 
عام ۲١٤٠ه‏ وهو بحث مطبوع على الآلة الكاتبة. 

٤‏ - المعاقبة على التهمة. الدكتور مود ابوليل. بحث مطبوع على الآلة 


€ 


الكاتبة مقدم للمركز الحربي للدراسات الأمنية والتدريب كسابقه. 

٠‏ _ معام السنن. أبو سليمان الخطابي. مطبوع مامش ختصر سنن ابي داود 
للمنذري . 

٠‏ _ معام القربة في احكام الحسبة. تأليف محمد بن محمد بن احمد القرشي 
اا ا و رو ی ا و 
بکمبریج ۱۹۳۷م . 

۷ _- معجم البلدان. شهاب الدين أبو عبداله ياقوت الحموي الرومي 
البخدادي . دار صادر بيروت . 

۸ _ المعجم الكبير. الحافظ أبو القاسم سليمان بن احمد الطبراني ۲٠١(‏ . 
٠ه‏ تحقيق : حمدي عبدالمجيد السلفي . الدار العربية للطباعة بغداد 
ط ۱ سنة ۱۳۹۸ه. ۰ 

۹ -_ معجم مقاييس اللغة . أحمد بن فارس زكريا. تحقيق: عبدالسلام هارون . 
الطبعة الأولى . دار احياء الكتب العربية. عيسى البابي الحلبي . القاهرة 
سنة ١۳۷١ه.‏ 

١‏ _ معجم المؤلفين. تراجم مصنفي الكتب العربية . تأليف: عمر رضا 
كحالة. مطبعة الترقي بدمشق (۱۳۸۰ھه۔ ۰۱٦۱۹م).‏ 


١‏ -العجم الوسيط . أخرجه ابراهيم مصطفى . وأحمد حسن الزيات. وحامد 
عبدالقادر ومحد علي النجار. اشرف على طبعه عبدالسلام هارون مجع 
اللغة العربية. 

۲ _ معین الحکام فيا يتردد بين الخصمين من الأحكام . تاليف علاءالدين اي 
الحسن علي الطرابلسي . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر. الطبعة الثانية سنة ۳۹۳١ه.‏ 

۴۳ _ المغنى . أبو محمد عبدالله بن احمد بن قدامة (ت٠1۲)‏ الناشر: مكتبة 
الرياض الحديثة بالرياض. توزيع جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية . 


4 “-_ مغني المحتاج الى معرفة ألفاظ المنہاج . محمد الخطيب الشربيني دار الفكر 


. بیروت . 


٠‏ _ مقاصد الشريعة الاسلامية. الشيخ محمد الطاهر بن عاشور. الشركة 
التونسية للتوزيع . مطبعة مصنع الكتاب للشركة التونسية . الطبعة الأولى 
عام ۸مم 

١‏ _ المقنع في فقه امام السنة احمد بن حنبل . موفق الدين عبدالله بن احمد بن 
قدامة المقدسى المطبعة السلفية ومكتبتها. 

۷ - المنتقى ا مالك . القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي 
الأندلسى . الطبعة الأولى سنة ١۳١۳٠ه‏ . مطبعة السعادة. مصر. 

۸ س- منتهی الاراذاتك: تقي الدين محمد بن احمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن 
النجار. تحقيق عبدالخني عبدالخالق. عام الكتب. 

4 _ منحة الخالق على البحر الرائق . محمد امين الشهير بابن عابدين مطبوع 
مامش البحر الراثق لابن نجيم. 

. من طرق الاثبات في الشريعة والقانون . الدكتور أحمد عبدالمنعم البهي‎ _- ١ 
.م٠۹٦١ ملتزم الطبع والنشر دار الفكر الحربي. الطبعة الأول عم‎ 

١‏ -_ اليج الأحمد في تراجم اصحاب الامام احمد. تأليف ابي اليمن مجيرالدين 
عبدالرحمن بن عمد العليمي . ( ۸٦۰‏ - ۹۲۸ه) تحقيق : محمد حى 
الدي عبدالحميد. مطبعة المدني. القاهرة. 

١‏ - المهذب في فقه الامام الشافعي . تأليف ابي اسحاق ابراهيم بن علي بن 

يوسف الفيروز آبادي الشيرازي (ت٩۷٤ه)‏ الطبعة الثانية ۳۷۹١ه.‏ 
دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت. توزيع دار الباز بمكة المكرمة. 

۳ - مواهب الجليل لشرح ختصر خليل . تاليف ابي عبدالله محمد بن محمد 
الطرابلسي الغربي الحطاب (ت٤٠٠ه)‏ مكتبة النجاح . ليبيا. 

٤‏ -_ موسوعة الفقه الاسلامي . اشراف محمد ابو زهرة. نشر جمعية الدراسات 
الاسلامية بالقاهرة. مطبعة غيمر. 
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٠٥‏ _ موطاً الامام مالك. رواية بجی بن جى الليثي . اعداد: احمد راتيب 
عرموش . دار النفائس بيروت الطبعة السابعة ٤١۴٤٠١ه.‏ 

. ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تأليف ابي عبدالله محمد بن احمد الذهبى‎ _- ٦ 
حقيق : علي محمد البجاوي . .دار احياء الكتب العربية الطبعة الأول‎ 
ھہ.‎ ۲ 

۷ - نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار (تكملة فتح القدير لابن اهمام) 
شمس الدين احمد بن قودر المعروف بقاضى زارده. الطبعة الأول بالطبعة 
الكبرى بالأميرية ببولاق سنة ۸ه 

۸ _ نطام الحكومة النبوية المسمى (التراتيب الادارية) تاليف الشيخ عبدالحي 
الكتاني. دار الكتاب العربي. بيروت. 

4Q‏ - النظام القضائي الاسلامي مقارنا بالنظم الوضعية . الدكتور عبدالرحهن 
عبدالعزيز القاسم . مطبعة السعادة. الطبعة الأول ١۱۳۹۳‏ ه- ۱۹۷۳م . 

٠‏ _ نظرية الدعوى بين الشريعة الاسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية 
الدكترر محمد نعيم عبدالسلام. منشورات وزارة الأوقاف والشئون 
والمقدسات الاسلامية. 

١‏ - النظرية العامة لاثبات موجبات الحدود. الدكتور عبدالله العلي الركبان. 
مؤسسة الرسالة. بیروت. طا عام ۱١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۱م. 

۲ - النهاية في غريب الحديث والأئر. جد .الدين ابو السعادات المبارك ابن 


محمد الجزري بن الأثر )٠٠١ - ٠٤٤(‏ تحقيق : طاهر أحد الزاوي . 
وحمود محمد الطناحي . الكتبة الاسلامية لصاحبها. الحاج رياض الشيخ 


الشهور بالشافعي الصغير ٤(‏ ١٠٠٠ه)‏ الناشر: المكتبة الاسلامية لصاحبها 
الحاج رياض الشيخ . 
٤‏ -_ تيل الأطار شرح منتقى الأخبار. تاليف الامام محمد بن علي الشوكاني 
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الطبعة الأخيرة. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 
مصر . 

٠٥‏ - نيل الوطر من تراجم رجال اليمن. تأليف مد بن محمد بن حى زبارة 
اليمن. عنيت بنشره المطبعة السلفية ومكتبتها. طبع عام ١٠٠٠ه‏ . 

٠‏ _ امداية شرح بداية المبتدي . تأليف ابي الحسن علي بن ابي بكر المرغيناي 
(ت ۹۳٥ه)‏ الناشر: المكتبة الاسلامية. 

۷ - وفيات الأعيان وأبناء الزمان. أبو العباس شمس الدين احمد ابن لكان 
)1۸١ .1٠۸(‏ تحقيق : الدكتور احسان عباس . دار الثقافة . بيروت. 
مطبعة الغريب. بيروت. 


41۸ 


س 


طبعت بالطايع لامي بدارال شرا لري لدرراسات یوررب 
پا رسا ۸ا اھ - اړو ام 


عا اله ر 
الہ خر ا د للد اسا 
تنو الت ايار 


